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كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق المكره] 

قال أبو جعفر : (وطلاق المکرّه لازم له کطلاق من لیس بیگرّ). 

قال أحمد : قد تكلّمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع من هذا 
الكتاب"" من جهة الأثر والنظرء ولكني أحببت أن لا أخلي هذا الموضع 
من ذكر شيءٍ من طريق الظاهر والأثر مما لم يوجد هناك. 

وقد روي نحو قولنا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وسعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي رضي الله عنهم. 

# وقال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وطاوس رضي اله 
عنهم: لا يجوز طلاقه. 

# وقال الشعبي: إن أكرهه السلطان: فهو جائز» وإن أكرهه لصً: فلا 


 « 


(1) ينظر مختصر الطحاوي صا1۱۹. أحكام القرآن للجصاص ٠.۹۳/۳‏ 
المبسوط ۱۷1/١‏ ٤۲/١٤ء‏ الهداية مع شرح فتح القدير .FAA/Y‏ 

(۲) ینظر کتاب الإکراه. 

(۳) آحکام القرآن 1۹۳/۳ء عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠۲۰/۲۰‏ 


1 كتاب الطلاق 

O OR OES‏ الطْلَی 

ران € إل قول تعالی: 5 إن لابند 4" وعمومه يوجب 
وقوع طلاق المكره وغيره» إذ ليس في اللفظ دلالة على الفرق بينهما. 

فان قال قائل: ذل علي أن المكرّء مطلّق. 

قيل له: لا يمتنع أحذٌ أن يقول: طلّق مكرهاًء و: أكره على الطلاق. 
وإذا تناوله الاسم: لزم حكمه بعموم الآية 

ويدل على صحة قولنا من الأثر: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: ا بن أيوب قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثنا الغازي” بن جبلة الجيلاني عن صفوان بن 
عمران الطاثي «أنٌ رجلا كان ناثماً مع امرأته» فأخذت سكيناً» فجلست 
على صدره» ووضعت السكين على حلقه» وقالت: طلقني ثلاثا ألبتة» أو 
لأذبحتّك فناشدها الله فأَبَت عليهء فطلقها ثلاثاء فذكر ذلك لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال: «لا قيلولة في الطلاق)". 


مصنف عبد الرزاق ٤۰٦/٦‏ شرح السنة للبغوي ۲۲۲/۹. 

(۱) البقرة: ۲۲۹. 

(۲) وفي الأصل: (النعمان)ء والصواب كما أثبت. انظر نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية ۲۲۲/۲۳ الجرح والتعدیل ٤۲۲/۲‏ لسان الميزان .٤٠١/٤١‏ 

(۴) وفي نسخة ق»ج: (لا إقالة)» وما أثبته موافق لكتب السنن. 

۲٠٠/۲ والعقيلي في الضعفاء‎ ۲٠/٠١ أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )٤( 
وينظر نصب الراية ۲۲۲/۴۳ إعلاء السنن ١١/۱۸۳ء وقال: وبالجملة‎ ۲ 
فالحديث صالح للاحتجاج بهء وقد تأيد الحديث بما روي عن الصحابة. اه. وأما‎ 


كتاب الطلاق 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطير قال: حدثنا حسين بن 
يوسف التميمي قال: حدئنا محمد بن مروان عن عطاء بن عجلان عر 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل القه عليه 
وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقلهء". 

ويدل عليه: حديث عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك عن عطاء بن أبي 
رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صل اله 
عليه وسلم: «ثلاث جدهنَ جد وهزلهن جد: الطلاقء واللكاحء 

hE 
والرجعة‎ 

فسوي عليه الصلاة والسلام بين حكم الجادً والهازلء مع اختلانهما 
في کون أحدهما قاصداً لإيقاع حكم اللفظ» والآخر غير قاصار لهه فدلً 
ذلك على أن كل مكلف وَج إيقاع الطلاق في لفظهء فحکمه لازم له» 
وأن لا تأثير لعدم إرادته في ارتفاع حكم لفظه. 


(m0 


# واحتج مخالفنا في ذلك بحديث عائشة ة رضي الله عنها عن النبي 


غيره فقد تكلم كثيراً في ضعف الحديث. 

(۱) أخرجه الترمذي ٤۹1/۳‏ ح۱۱۹۱ وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاًه» 
السنن الکبرئ للبیهقي .۳١۹/۷‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ٤۹۰/۳‏ - ح٤۱۱۸ء‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب" 
وأبو داود ۲٥۹/۲‏ - ح٤۲۱۹‏ وانظر شرح السنة للبغوي ٠۲۱۹/۹‏ سنن ابن مأجه 
۰۹ التلخیص الحبیر ۲۰۹/۳. 

(۳) ينظر حاثية الدسوقي على الشرح الكبير ۳٦۹/۲‏ المجموع للنووي 
 ۷..١‏ المغني ۲١۹/۸‏ وقد خالف جمهور الفقهاء ء الحنفية في هذا الحكم. 


۸ کتاب العلاق 


صلی الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق»"'. 

وبما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وثوبان عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيانء وما استكرهرا 
عل 0 

وفي بعض الألفاظ : «عفا لكم عن ثلاث». 

وفي بعضها: «رفع عن أمتي». 

قالوا: فعموم هذه الألفاظ ‏ ينفي وقوع طلاق المكره. 

قال أبو بكر : أما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طلاق في إغلاق»: 
فلا دلالة فيه على حكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مُغْلَق عليه» وإنما 
المعني فيه المجنون؛ لأنه مُعْلَقٌ عليه في التصرف من سائر الوجوه. 

وهو مأخوذ من: أغلق عليه بابهه ومع من التصرف من سائر الوجوهء 


(۱) انظر بو داود ۲۵۹/۲ - ح۲۱۹۳ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
 /,+/١‏ المستدرك للحاکم ۱۹۸/۲ شرح السنة للبغوي ۲۲۲/۹ وفي سنده: 
محمد بن عبيد بن أيي صالح وهو ضعيف » التلخيص الحبیر .۲٠١٠/۳‏ 

الإغلاق: اختلف العلماء فى معناهء فقد فسره أحمد وأبو داود بالفضب» 
وقال صاحب التنقيح: قال شيخنا: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب» والجنونء 
وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصلده» مأخوذ من: غلق الباب» انظر شرح السنة 
للبغوي ۲۲۲/۹. 

() انظر شرح معاني الآثار .4٥/۳‏ المستدرك للحاكم ۱۹۸/۲ء وقال: هذا 
حدیث صحیح علیٰ شرط الشیخین» ابن ماجه ۳۷۷/۱ - ح۴٠٠۲‏ مجمع الزوائد 
٣‏ م التلخيص الحبیر ۲۸۱/۱ ح٠٥٤‏ نصب الراية ٠٠4/۲‏ 

(۳) وفي (ق»ح): «الأخباره. 


كتاب الطلاق ۹ 


وهذا هو صفة المجنون. 

فأما المكره فتصرفه جائز في سائر ما يتصرف فيه في غير ما أكره 
عليه فلا يقال: إنه مغلَىٌ عليه» كما لا يقال لمن أغلق عليه أحد 
أبواب البيت» وهو يمكنه الخروج من سائر الأبواب: إنه مغل عليه 
ممنوع من الخروج. 

وما قوله عليه الصلاة واللسلام: «تجاوز الله عن متي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه»: فإنه غير صحيح عند أهل النقل. 

حدثنا أبو الحسين عبد الرحمن بن سيما المحسن قال: حدثنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن حديثٍ رواه شيخ عن الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه» وعن الخطأ 
والنسيان». 

وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله. 

فقال: إن هذا كذب وباطل» ليس يُروى إلا عن الحسن عن النبي 
صلی الله عليه وسل . 

ومخالفونا لا يقبلون المراسيل» فسقط احتجاجهم به. 


(۱) انظر كتاب العلل ومعرفة الرجال ۵٥٦۱/١‏ _ ح١۴٤١٠.‏ علل الحديث 
۱ _ ح۱۲۹۱ء نصب الراية في أحاديث تخريج الهداية: 1٤4/۲‏ التلخيص 
الحبیر ۲۸۲/۱. 

() والمراد بهم فقهاء الشافعيةء لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إن که 
المرسل من مراسيل الصحابة» آو مرسلاً قد اسنده غير مرميلهء أو ارسله راو آخر 


1۰ کتاب الطلای 


وعلى أنه لو ثبت الحديث وصح» لما دل على نفي طلاق المكره. 
وذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي ما اسنكرهوا عليهه. 
وتجاوز الله لأمتي عما اسٹکرهوا علیه»» «وعفا لأمتي عن ذلك؛. 

لو استعمل على حقيقته: اقتضى نفي وقوع الفعل المكره عليه 
ومعلوم وقوع الفعل بالمشاهدة والعيانء وأن ما صح وقوعه لا يصح 
رفعه؛ لأنه لا يصح أن يُرفع المفعول حتى يصير غيره مفعولاً؛ لأن ذلك 
محال. 

فإذا كان كذلك» وان مقتضی اللفظ رفع em‏ 
وقد عُلم أنه لم يرذ ثبت أن هناك إضماراً إياه أراد النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم» فاحتجنا إلى دلالةٍ في إثبات المراد من وجهين: 

أحدهما: أن المضمّر ليس بعموم» فيحتج فيه بظاهر اللفظ إذهو 
غير ملفوظ به» والعموم والخصوص إنما يكونان في الألفاظ. 

والثاني: أن اللفظ قد حصل مجازاًء والمجاز لا يجوز استعماله إلا في 
موضع يقوم الدليل عليه. 

وأيضاً: فإذا ثبت أن في اللفظ ضميرآء والضمير يجوز أن يكون 
للحكم» ويجوز أن يكون للمأثم» لم يكن لأحدرٍ صرّفه إلى أحد الوجهين 
دون الآخر إلا بدلالة من غيره. 


يروي عن غير شيوخ الأول» أو عضده قول صحابي» أو قول أكثر أهل العلمء أو أن 
يكون المرميل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها 
كمراسيل ابن المسيب» فهو مقبولء وإلا فلاء ووافقه على ذلك أكثر أصحابه. انظر 
قواعد في علوم الحدیث ص١٤٠.‏ 


كتاب الطلاق 2 


ولا يجوز أن يقال فيه : إنه قد على الأمرين ؛ لأن ذلك مما يسوغ فيا 
کان ملفوظاً به فیستعمل فيه عموم اللفظ» > فأما مالم یکن ملفوظاً به $ 
يصح ذلك فيه. 

وعلىٰ أن قوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز الله لأمتي عما استكرهوا 
عليه»: لا يجوز استعماله في رفع الحكم؛ لأن هذا اللفظ إنما يستعمل فى 
رفع المأئم» كقولك: غفر الله لفلانء وعفا الله عن فلان: بمعنى نفي حكم 
المأثم. 

ويدل على أن المراد رفع المأئم: أن الناسي والمخطئء بالطلاق 
يلزمھ سالاق *: 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان»: لم 
ينف طلاقهماء وكذلك المكره. 

ودل ذلك على أن المراد رفع المأئم» كما قال تعالى: ولش 
یکم جاح فیا نمید وکن معدت فوم 4 : يعني في 


المأئم» لا في حكم الفعل؛ لأن الله تعالى قد ألزمه حكم فِعّله إذا قل 
خطاً. 


٠ هذا عند الحنفيةء وأما عند جمهور الفقهاء من المالكيةء والشافعية‎ )١( 
والحنابلة فإن طلاق الناسيء والمخطىء لا يقع» مثل طلاق المكره. انظر المبسرط‎ 
۰۲۸۷/۳ مغني المحتاج‎ ٤ بداتع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ٠١ 
.۲۹١/۸ المغني والشرح الکبیر‎ 


.١ الأحزاب:‎ )۲( 


1۲ کتاب الطلاق 


مسألة : [طلاق الصبي والمجنون)' 

قال أبو جعفر : (وطلاق الصبي والمجنون باطل). 

قال آبو بکر : يرویٰ ذلك عن ابن عباس والحسن وابن سیرین رضی 
الله عنھہ". 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: أن كل طلاق جائ إلا 
طلاق المعتوه»ء وقد تقدم ذكر سنده. 

وروي عن علي بن أبي طالب نحو ذلك من قوله. 

* وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلاق الصبي جاتز؛ لأن الت 
تعالیٰ لم يستثنه. 

# وقال سعيد بن المسيب: إذا كان الصبي يعقل الصلاة: جاز 

۳ (D 
. طلاقه‎ 

والأصل فيه: قول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «رفع القلم عن 
ثلاث: عن النائم حت يستيقظ»ء وعن المجنون حتى يفيق» وعن 


(۱) هذا محل اتفاق بين الفقهاءء عدا رواية عن الإمام أحمد أن طلاق الصبي 
المميز يقع. انظر المبسوط ۱۷۸/١‏ شرح فتح القدير ٤۸۷/۳‏ قوانين الأحكام 
الشرعية ٠۲/١‏ نهاية المحتاج ٦٤١٤‏ المغني ۲١۷/۸‏ کشاف القناع ۲۳۳/۵ 

() انظر مصتف عبد الرزاق ۸٤/۷‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠۴١۹/۷‏ المصنف 
لابن آبي شيبة .۳٤/٥‏ 

( انظر صحيح البخاري ١‏ کكتاب الطلاق. 

() انظر المصنف لابن أبي شيبة ۰۳۱/۵ .۳٤‏ 


ات اة 
کتاب الطلاق ۳ 


الصبي حتى يحتلم . 

وهذا الظاهر ينفي وقوع طلاقه؛ لان رفع القلم يقتضي رفع الحكم 
عنه» فلا تحرم عليه امرأته بطلاقه إياها. 

وأيضاً: لم يختلفوا في النائم أن طلاقه لا يجوز وكذلك الصبى. 
والمجنون» لاستوائهم في زوال التكليف عنهم". 

فإن قيل : فقد يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاًء ويُضرب عليها إذا 
بلغ عشرا”. 

قيل له: إنما يؤمرون بها للاعتبار» لا على وجه التكليف. 

ا [طلاق السكران] 

قال أبو جعفر“: (وطلاق السكران جاقن)“. 


() انظر صحيح البخاري 1 کكتاب الطلاق. 

() انظر شرح فتح القدیر ٤۸۷/۳‏ الشرح الصغیر ۲۷۷/۲ المغني .٠١٤/۸‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۲۵١۹/۲‏ ح۷٨٤٠‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ انظر المختصر ص‌1۹۱. 

() قسم الفقهاء السكران إلى قسمين: سكران غير تعد بسكره» وسكران متعد 

أما السكران غير المتعدي بسكره» فحكم طلاقه غير واقع عند جمهور الفقهاء. 
ولهذا قال ابن الهمام: «لو شربها مكرهاً أو لإساغة لقمةء ثم سكر: لا بقع عند الأئمة 
الثلاثةء وبه قال بعض مشایخناء وکثیر منهم على أنه يقع» لأن عقله زال عند كمال 
التلذذء وعند ذلك لم يبق مكرهاًء والأول أحسنء لان موجب الوقوع عند زوال 
العقل ليس إلا التسيبب في زواله بسبب محظور وهو مننفء والحاصل أن الكر 


14 كتاب الطلاق 


قال أحمد : يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه٠‏ وان 
عباس» وسليمان بن يسارء والحسن» وسعيد بن المسيب» وعامرء 
وإبراهيم» والضحاك» ومجاهدء والزهري رحمة الله عليهم'. 

وروي عن علي بن أبي طالب قال: كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه». 

فهذا یدل علیٰ آنه یری طلاق السکران جائزاً. 

ویروی عن عثمان» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد» وعكرمة» 


e 


والقاسم بن محمد: أنه لا يجوز طلاق السكران". 


والدليل على صحة قولنا من جهة الظاهر: قول الله تعالئ: 5 الَا 


نان إلى قوله بحانه: $ إن لما کد مل لمن بعد حَیّ تكح روب 
. 
وهو عام في السكران وغيره. 


بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمرء أو الأشربة المحرمةء أو اضطر: لا بقع 
طلاقه» ومن سکر منها مختارأً» اعتبرت عباراته». شرح فتح القدير »٤۹1/۳‏ نهاية 
المحتاج ٤۲٤4/١‏ المغني والشرح الکبیر .٠٠١ ۲۵٤/۸‏ 

(۱) مصنف عبد الرزاق ۸۲/۷ مصتف ابن آي شيبة ۳۷/١‏ السنن الكبرى 
Fo04/V‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۷/٤۸ء‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۹/١‏ السنن الكبرى 
.F04/¥‏ 

(۴) البقرة: ۲۲۹. 
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8 

ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: «لا 
قيلولة في الطلاق٠ء‏ وقد تقدم ذكر سنده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوهه"“ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جهن جد وهزلهنٌ جده": يدل 
عل ذلك أيضاً؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سوئ بين الجادٌ والهازلء مع 
وجود الإرادة من آحدهما في إيقاع حكم اللفظ» وعدمها من الآخرء مع 
كونهما من أهل التكليف» وهذا المعنى موجود في السكران. 

ويدل عليه: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه استشار 
الصحابة في حد الخمر“ فقال علي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهما: إنه ذا سکر هَذَیْ» وإذا هَذّیٰ افتری» وإذا افتری 
وجب عليه الحد ثمانون». 

وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير من أحار 
مم 

فاقتضى ذلك وجود الاتفاق منهم على وجوب الحد عليه بالقذف»ء 
فإذا لزمه الحد الذي من شأنه أن يسقط بالشبهة في حال سُكره» فالطلاق 
الذي لا تسقطه الشبهة أحرئ أن يلزمه. 

وأيضاً: يلزمه الحد بنفس السكر» كما يلزم الزاني الحد بالزنىء 


() وفي (ق»ج): (لا إقالة)ء وما أثبته موافق لكتب الستن 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۳۳۰/۲ ح۰۱۷۰۱ ومالك في الموطأً ۸٤۲/۲‏ 
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والسارق بالسرقة» فإذا لزمه حد السكر في حال سكره. فالطلاق 
أحرئ أن يلزمه. 

فإن قال قائل: هو كالمجنون والمغمى عليه والنائم لعلة فقد العقل. 

قيل له: فَقّد العقل لم يُسقط عنه الحدء فكذلك لا يسقط حك 
طلاقه» والنائم» والمجنون» والمغمى عليه لا يلزمهم حد في هذه 
الأحوالء ولا يتعلق عليهم حكم التكليف بحالء ولذلك فارقوا السكران. 

قال أبو بكر : وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابنا فى 
هذه المسألةء ويذهب إلى أن طلاق السكران ل يقع» وآنه ب 
المجنون. والنائم؛ لأنهم متفقون جميعاً أ نه لو شرب دواء» فذهب منه 
عقله أو أغمي عليه منه: أنه لا يقع طلاقه» وكذلك السكران من الشرب. 

ولا ينبغي أن يختلف حكمه لأجل كونه عاصياً في شرب ما يوجب 
السکرء غير عاص في تناوله الدواء لمصحلة البدن؛ لأنهم لا يفرقون بین 
من أكره ه على شرب الشراب الموجب للسکرء وبين شربه مختاراً لشربه 
هن غير إكراه في باب وقوع طلاقه» فعلمنا أن الحظر والإباحة لا تأثير لها 
في ذلك. 

مسألة : [طلاق السة] 

قال : (وطلاق السلّة لمن تحيض» ودخل بها: أن يطلَقَها طاهراً من 
غير جماع» واحدة)". 


(۱) انظر الهداية مع فتح القدیر ۳۸۹/۳ البناية شرح الهداية ٠۳۹۳/٤‏ 
(۲) ينظر المبسوط ١/۳ء‏ شرح فتح القدير ٤٦٦/۳‏ البناية ۳۹۹/٤‏ بداية 
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وذلك لقول الله عزوجل: ما ال إذا طلقم آلآ مطل 


لىد ت i‏ 


«وطلق ابن عمر رضي اله عنهما امرآته وهي حائض. فال عم 
رضي اله عنه النبيً صل الله عليه وسلم عن ذلك شالا ان 
والسلام: مر فلیراجعھاء ٹم لسکا حتیٰ تطهر من حیضتها هذه نم 
تحيض حيضة أخرئ» فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعهاء فإنها العدة 
التي اَم الله أن يطلّق لها النساء»". 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: : طاهراً من غير جماع» أو حاملاً قد 
استبان حملها»» تركت ذكر أسانيده خوف الإطالة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
قال: حدثنا معلیٰ بن منصور قال: حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء 
الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته 
تطليقة وهي حائض» ثم أراد أن يُنبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين 
الباقييْن› » فبلغ ذلك رسول الله صلی اله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما 
هكذا امرك الله إنك قد أخطأت السلَة» والسلّة أن تستقبل الطهر فتطلق 


المجتهد 1۳/۲ نهاية المحتاج ٦-٠/۷‏ المغني والشرح الکبیر ٠۲9۳/۸‏ 

.١ الطلاق:‎ )( 

(۲) صحیح البخاري ۰۱٦۲/٦‏ صحیح مسلم ۱۰۹۳/۲ ح۱۹۷۱ بمعناه» سنن 
الترمذي ۳٤۷۸‏ سنن أبي داود 1۳۲/۲. 

(۳) انظر مصنف عبد الرزاق ۳٠۲/۷‏ وقال البيهقي: لم أجد هذه الزيادة في 
الروايات المحفوظة. السنن الکبری .۳٠١/۷‏ 


1۸ _ 5 
لکل قرء» فأمرني رسول الله صلی الله عليه وسلم مراجعتها. وقال: ذا هې 
طَهُرت فطلّق عند ذلك» أو أمسك. 

فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثاًء آکان يللي آن 
أراجعها؟ قال: لاء كانت تين منك» فتكون معصية»". 

وقد انتظم هذا الخبر معاني : 

منها: أن الطلاق في الحيض لغير السنة. 

وأنه واقع كونه لغير السنة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتهاء 
ولو لم يكن واقعاًء لما احتاج إلى رجعة. 
وأن من السنة فيمن طلق للحيض : أن يراجع حتى يبتدئء الطلاق 

وأن الرجعة تصح بغير شهادة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره 
بالرجعة» ولم يمره بالإشهاد. 

وأن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «والسنة أن تستقبل الطهر: يعني في أول الطهر قبل 
الجماع. 


(۱) في (ق): كانت بائناً. 

(۲) انظر مجمعم الزوائد ۳۳۹/٤‏ وقال صاحب «التنقيح»: عطاء الخراساني: 
قال ابن حبان: كان صالحا غير أنه كان سيء الحفظ» كثير الوهم» وقد وثقه الترمذي 
نيل الأوطار .۲٠٠/١‏ نصب الراية .۲۲٠/۴۳‏ 

(۳) انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۲۲۷/۲۰. 
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وأن الثلاث قد تكون للسنة إذا فرقها في الأقراء؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «فطلق لكل قرء». 

وأن من السنة تفريقها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «فطلّق لكل 
قرءا. 

وأنه إذا طلق ثلاثاً فى طهر واحد: كان طلاقه واقعاً؛ لأنه قال: 
«أرأيت لو طلَتّها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت 
بین 

وأ جَمْع الثلاث معصية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «قتكون 

# ووجه الأمر بالمراجعة: أنه لما أوقع طلاقاً منهياً عنه» والعدة 
موجِبة عنهء امه عليه الصلاة والسلام بإبطال العدة بالرجعةء إذ أمكنه 
إبطالهاء ولم يكن إبطال الطلاق ليبتدىء طلاقاً مسنوناًء فيكون ابحداء 
العذة على الوجه المسنون 

# ووجه أَمْره عليه الصلاة والسلام بالطلاق في الطهر قبل الجماع» 
ليعلم أنه مطلَقّ حائلاً دون حامل» وإذا جامعها لا يدري لعلها قد 
حملت» فلا يدري ما طلاقهاء أطلاق الحامل أم الحائل؟ 

وأيضاً: فعسئ أن لا يريد طلاقها بعد الحبل فتطلّقء ثم يندم إذا علم 

() اتفق جمهور الفقهاء على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلااً المښشوط 


٦‏ شرح فتح القدیر ۳ بداية المجتهد 11/١‏ الأم ١/۱۸۲ء‏ المغني 
۳/۸ 
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وقد قيل: إنه أمر بالتائي فيه» وتك العجلة؛ لثلا تتبعها نفسهء وإذا 
جامعها كان أزهد له فيهاء فلا يأمن أن يندم بعد ذلك فأمر بطلاقها بعد 
استبراء أمرهاء ولذلك أمرنا بالواحدة» وهو معنیٰ فوله تعالی: «لَانَدرى 
لاله رت بعد ديك أ 4 . 

فصل : [ألفاظ الطلاق الرجعي» وحكمه] 

قال بو جعفر : (وإذا طلقها بأن قال لها: أنت طالقء أو: قد طلَقتّك: 
فإنه يملك رجعتهاء فإن شاء راجعها قبل انقضاء العدةء وإن شاء تركها 
حت تنقضی عدتها)". 

وذلك لقول الله عز وجل: يريم انم هن تفرد )» ثم قال 
تعالى: مولا ىرن دك ¢ . 


و 


وقال تعالی: ‏ اَی ران امسا روني آو تریح يخسن 4 . 


وقال تعالی: ودا علقم الاه مقن اَی امیش مهف أو 
روفي € » 2 قال چ عا با اك 


.١ الطلاق:‎ )۱( 

(۲) انظر شرح فتح القدير ۱٥۸/٤‏ مختصر الطحاوي ص۹۲٠‏ 
() البقرة: ۲۲۸. 

.۲۳١ البقرة:‎ )4( 

.۲۳١ البقرة:‎ )0( 
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ez aa ame i ek oF FÎ A 
وهن ولا ڪرحت إلا أن يادي َة مينة ولك مدو آله وس ينعد‎ 


RR 


e RE‏ و نر 


وة افو مد طلم تفسنة لا یی آمل آله رث د ذلك أا 4: يعني 
أن یندم فيراجع. 


نم قال: < ابلق اهن تانيكم يغوي أۇمارشرش بوني ۰4 فاایت 


له الرجعة فيما دون الثلاث من الطلاق ما دامت فى العدة. 


وقوله تعال: 9 كإذابلقنَأملَهّ 4: معناه: فإذا قان من بلوغ الاجل؛ 
لأنه لا حلاف أنه لا رجعة له بعد انقضاء العدة". 

مسألة : [بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج] 

قال : (فإذا انقضت عدتها: حَلّت للأزواج). 

وذلك لقوله تعالی: ابق اهن متاح عیگرؤيما لن نة 
هوني 4 وقال تعال: 9ا ترما عة آيَِڪاج َب 


الدب آج4 فأباح نكاحها بعد انقضاء العدة. 


.١ الطلاق:‎ )۱( 

(۲) انظر آحکام القرآن للجصاص ۰۲۷۸/۱ .٤٥۲/۳‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدیر ۱١۸/٤‏ . 

.۲۳٤ البقرة:‎ )( 

.۲۳١ البقرة:‎ )0( 
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مسالة : [الإشهاد في الرجعة] 
قال : (والمراجعة بأن يُشهد على رجعتهاء كان ذلك برضاها أو بغير 


رضاها). 
وذلك لقوله تعالی: هّن ذلك 4 فلم يجعل لها حقاً 
معه إذا أراد رجعتها. 


وقال تعالی: * کإذاب لض اجان قاف كشنيمغروفي رفوه روفي 4 
فأجاز سبحانه له إمساکها ولم يشترط رضاها. 

# قال : (ولا ينبغي له أن يراجعها بما سوئ ذلك من جماع أو فُبلة). 

وذلك لأنه مندوب إلى الإشهاد على الرجعةء وهذه الأحوال يتعذر 
اللإشهاد فيها. 

مسألة : [ما تتم به المراجعة من الأنعال] 

قال : (فإن جامعهاء أو قبّلها بشهوة. أو نظر إلى فرجها بشهوة: كان 
مراجعاً لها بذلك» وهو مسيء لتركه الإشهاد)". 


() البقرة: ۲۲۸ 

(۲) الطلاق: ۲. 

(۳) ويظهر من أقوال الفقهاء أن الرجعة على ضربين: سني وبدعيء فالسني: آن 
یراجعھا بالقولء ویشھد علیٰ رجعتهاء ویعلمھاء ولو راجعھا بالقول ولم یشهد. آو 
أشهد ولم يعلمها: كان مخالفاً للسنة. ينظر تبيين الحقائق ۲٠۲/۲‏ حاشية ابن عابدين 
./F‏ 
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وذلك لقول اله تعالى: ايهف ذلك ٠"4‏ والجماع رذ منه 
لها إلى حال التبقية على النكاح؛ لأن عقد النكاح يختص بإباحة الوطء 
والاستمتاع» فصار ذلك ردا لها إلى النكاح : 

وأيضاً: : فوله سبحانه : 3 قإذاب كق لهي جل ا کهنبمَعروفي چ" وت 
الأفعال إمساكةٌ لها على النكاح» إذ كان عقد النكاح مختصاً باستباحة ذلك 
و 

وأيضاً: قال النبي صل الله عليه عليه وسلم لبريرة حين أعتقت» وخبّرها 
في فراق زوجها: إن وطئك فلا خيار لكهك ء فجعل رضاها بالوطء 
بمنزلة قولها : قد رضيت بالبقاء على النكاح» إذ كان الوطء مختصاً 
بالنكاح» لا يصح استباحته إلا من هذا الوجه» فدل ذلك على أن كل ما لا 
يصح من الزوج إلا مع البقاء على النكاحء هو بمنزلة قوله لها: قد اخترت 
مراجعتك في تبقيتك على النكاح. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على من اشترى جارية على آنه 
بالخيار ثلاثاًء فوطئها: أن ذلك اختيار منه لإجازة البيع؛ لأنه قد فعل 
ما لا يجوز له فعله إلا مع الإجازة» والتبقية علي الملك» كذلك 
الوطء لما لم يصح للمطلقة إلا مع التبقي ة على النكاح» وجب أن 


() البقرة: ۲۲۸. 

(۲) الطلاق: ۲. 

(۳) انظر آحکام القرآن للجصاص ۳۸۹/۱. 

() انظر سنن أبي داود ۲ ح۲۲۳۱ بنحوه» السنن الکبریٰ ۰۲۲۹/۷ 
(۵) انظر المبسوط ۲۱/٦‏ شرح فتح القدير ٠٠١٠/4‏ 
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يُعتبر كقوله: قد راجعتّك. 

وأيضاً: فإن للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقول 
والدليل على ذلك: : أن الطلاق إذا ورد على العقد قبل الدخول أبطله. 
وإذا ورد بعد الدخول لم يبطلهء وكان العقد باقياً إلى انقضاء العدة". 
فكان للوطء من التأثير في تبقية النكاح ما ليس للقولء فكان وقوع 
الرجعة بالوطء أولى منه بالقول» إذ كانت الرجعة موضوعها لتبقية 
النكاح» ومَلع الفرقة. 

فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون مراد الآية مقصوراً على الرجعة 
بالقول دون الوطء؛ لأنه قد عقب ذكر الرجعة بما لا يصح معه أن يكون 


الوطء مراداء وهو قوله تعالى: ‏ ذاش أجلهن ماقي همروف أو 
فارفوشن بِمَعروفی وان دوادو عَدلِ ت 4 والوطء لا يصح الإشهاد 
عليه. 


قيل له: ليس في الآية دليل على أن الإشهاد حكمه أن يكون واقعاً 
في حال الرجعة» وليس يمنع أن يكون المراد القول والوطء جميعاً 
فیکون الإشهاد بعدهما"» ألا تر أن قوله تعالی: «وأََدٌوأدرف مَل 
ي 4: عائد على الفراق كعوده على الرجعة» ولم يقتض وقوع 
الإشهاد في حال الفرقة غير متأخر عنهاء كذلك في الرجعة؛ لأنه تعالى 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ٠١١ »٥٤/٤‏ . 
(۲) الطلاق: ۲. 
(۴) انظر أحکام القرآن للجصاص .۴٠٠١/۳‏ 


كتاب الطلاق 0 


ee 


قال: ‏ قإذابلفن أجلهن فاي هن روفي أو فارفوش بمَعروفی ۰'4 نم قال 
سبحانه: «وأنېوا). 

وأيضاً لو كان الإشهاد مندوباً إليه في حال الرجعةء لم يمتنع أن 
يكون المراد الرجعة بالقول والفعل جميعاًء كما قال تعالئ: 9 ََلْمََلَقَّتُ 
يرمك اهدو ٠4‏ وذلك حكم عام في الرجمي» والبائنء 
والواحدة» والثلاثةء ثم قال تعالی: ولچ ریف ذلك ۰4 ومراده 
فيما دون الثلاث. 


كذلك قوله عز وجل: أشي كهىً): لا يمنع أن يكون مراده الإمساك 
بالقول والفعل جميعاًء ثم قال: واش دوادو عَدَلٍ نگ 4: فيمايصح 
الإشهاد عليه منهما. 

وقد روي وقوع الرجعة بالوطء عن عمران بن حصين من غير 
مخالف من الصحابة رضي الله عنهمء وهو قول الحسن وسعيد بن 
المسيب وإبراهيم والشعبي وطاووس رحمة الله عليهم. 

# والنظر إلى الفرج واللمس بمنزلة الوطء في ذلك؛ لأن عموم الآية 


(۱) الطلاق: ۲. 

() البقرة: ۲۲۸. 

(۳) سنن أبي داود ۲۵۷/۲ ۔ ح۲۱۸۱ السنن الکبری للبیهقي ۳۷۳/۷. قال 
الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح). انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام ٠1۸۲/۳‏ 

. 9۹4۳/٤ البناية‎ 4/١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


۲١‏ کت ب الطلای 


يتظم جميع ذلك ولأن أحدا لم يفرق بينهما وبين الوطء في وقرن 
الرجعة بهاء فلما صح ذلك عندنا في الوطء: كان اللمس والنظر بمثانت 
بالاتفاق. 
وأيضاً: فلأنه يتعلق بهما من الحكم في إيجاب التحريم ما يتعلق بالوط."“ 
مسألة : [ما لا تكون به الرجعة] 
قال: (ولا يكون النظر إلى غير الفرج من شهوة رجعة)”. 
وذلك لأآنه لا يتعلق به حكم التحريم» فصار كالنظر إلى الوجه وسار 
الأعضاء. 
مسألة : [طلاق السنة حال كونه بعد الجماع ] 
قال أبو جعفر : (وإذا جامعهاء ثم أراد أن يطلقها للسّة: قصل بين 
الجماع والطلاق بحيضة). 
وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «فليطلقها طاهراً من غير 
جماع أو حامل“. 
ولأنه إذا جامعها“: لا يدري لعلها قد حملت فلا يدري أيطلقها 
طلاق الحائل أو طلاق الحامل؟ 


() انظر المرجع السابق. 

(۲) انظر البناية 1٤/٤‏ وما بعدها. 

.۲۱/١ المبسوط‎ )۴( 

)٤(‏ تقدم. 

(6) وفي (ق»ج): (ولانه إذا لم يفصل بينهما بحيضة). 


كتاب الطلاق i‏ 
۷ 


مسألة : [الطلاق في الحيض] 
قال : (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه» وکان مسيئاً في ذلك 


0 


ويراجعها) . 

فأما وجه الإساءة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي 
الله عنهما حين طلق في الحيض : «ما هكذا أَمَرك الله». قال: «فتطلقيا 
طاهرا من غير جماع). 

وأما وجه وقوعه: فقول افه تعالئ: 3 إن طلقهاءا يل يبند 4 
وعمومه يقتضي وقوعه» وثبوت حكمه في حال الطهرء والحيض»٠‏ 
وكذلك قوله تعالئ: اَن تان). 

فإن قيل : هو محمول على ما في الآية الأخرئ» وهو قوله تعالى: 


قيل له: نستعمل اللفظين» ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان 
الجمع» فنقول: 

قوله سبحانه : هرموه تمرك €: المندوب إليه» والمخار 
والمستحسن منه. 

وقوله تعالىٰ: « ألطْلَىعَبَتَانِ)› وقوله تعالى: « قإن طلقا ): وارد في 
حكمه إذا وقع للعدةء أو لغير العدة فينفذ عليه" . 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ٠٤٦۷/۴‏ 
(۲) آحکام القرآن للجصاص ۰۳۷۸/۳ 


۸ کتاب الطلای 


وأآيضاً: من جهة السنة: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه دك 
طلاقه لامرآته في الحيض» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره 
بمراجعتها". 

قال آنس ومحمد بن سيرين وجابر الحذاء ويونس بن جبير: قلنا لابن 
عمر رضي الله عنهما: فاعتدذت بتلك الطلقة؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز 
واستحمق». 

وفي بعض الألفاظ : «فمة. 

وأيضاً: أَمرة عليه الصلاة والسلام إياء بمراجعتهاء إخبارٌ منه بوقوع 
طلاقها؛ لأن الرجعة لا تصح في غير مطلقة. 

فان قال قائل: قد رویٰ سعید بن منصور وغیره عن خدیج بن معاوية 
أخي زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن 
عمر رضي الله عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: ليس ذلك بشيء»". ٠‏ 


قيل له: لم يرو عن أبي إسحاق غير خديج بن معاويةء وخدیج: 


(۱) سبق تخریجه. 

() صحیح البخاري ۰1۹۳/٦‏ صحيح مسلم ۲ _ ح۷۱٤۱‏ ومعنی 
(فمه): يحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول» أي لا تشك في وقوع الطلاق. 
ويحتمل أن يكون المراد: ماء فيكون استفهاماًء أي: فما يكون إن لم أحتسب بها؟ 
ينظر نعليقات فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم. 

(۳) انظر کتاب السنن لسعید بن منصور ۰۲۰۳/۱ السنن الکبریٰ ۳۲۷/۷ 


كتاب الطلاق 4 
۲ 


ضعيف عند أهل النقل ٠‏ وعبد الله بن مالك: مجهول" لا يدري ى 
هو؟ ولم يرو عنه غير آبي إسحاق السبيعي. : 

وعلیٰ أنه لو تبت احتمل أن يريد: أنه ليس بشيء: يعني في قطح 
النكاح» وإيقاع البينونة» وأن له الرجعة معه. 


ویحتمل أن یرید: لیس بشيء صواب. کما قال الله تعالیٰ: ولت 
لوڈ ليست امسر عل سىء 4 : يعني على شيء هو حق وصواب. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا زكريا بن يحي الشامي قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبي أمية الذراع قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه 


( 


وسلم: «من طق في بدعة ألزمناه بدعته». 


(1) خديج بن معاوية بن الرحيل» يكن أبا معاوية وهو أخو زهير بن معاوية؛ 
کوفي» صدرق یخطیء» ولکن لابأاس به» وقال یحی بن معين: خديج بن معاوية 
لیس بشيء. انظر کتاب الجرح والتعدیل ٠۳۱۰/۳‏ 

(۲) عبد الله بن مالك٬‏ يروي عن علي وابن عمرء روی عه آبو إسحاق 
السبيعي. انظر كتاب الثقات ٠٠/١‏ وهو معروف عند أهل النقل 

(۳) انظر فح الباري ۳٣٤/۹‏ 

. ٠١١ البقرة:‎ )( 

(ه) انظر الدارقطني 4 . وقال: إسماعيل بن أبي آمية القرشي: ضعيف 
متروك الحديث. 


۳۰ تاب اة 


مسألة : [إذا راجعها في الحيض بعد طلاقه لها فيه] 

قال : (وقال أبو حنيفة: إذا راجعها بعد ما طلقها في الحيض : جاز لى 
ن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة)'. 

قال بو بكر : قال محمد في كتاب الطلاق: وإذا طلقها في الحيض : 
راجعهاء فإذا طهرت من حيضة أخرئ: طلقها واحدة قبل أن اا 
ولم بذكر فيه خلافاً بين أصحابنا رحمهم الله" . 

وروئ أبو الحسن رحمه الله الخلاف بينهم على ما ذكرناء إلا أنه ذكر 
أن محمداً مع أبي يوسف في ذلك”. 

# قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يطلقها حتى يفصل بين 
الطلاق الأول والثاني ی 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدة قد بطلت بالرجعة» ولا تحتاج إلى 
الفصل بين التطليقتين بحيضة» وإنما تحتاج إلى الفصل بينهما مع بقاء 
العدة. 


(۱) انظر المبسوط .۱۷/١‏ 

(۲) ولو كانت الرجعة بالقول: قال أبو حنيفة: له أن يطلقها للسنةء وهو قول 
زفرء وقال أبو يوسف: ليس له أن يطلقها للسنة في هذا الطهر ما لم تحض وتطهرء 
وذكر في الأصل» ولفظ محمد فيه: فإذا ES‏ حيضة أخرى راجعها. وقا 
الشيخ أبو الحسن الكرخي: ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة. وما ذكره في الأصل 
قولهما. انظر المبسوط ۱۷٦1ء‏ شرح فتح القدیر ٤۸۲/۳‏ شرح معاني الآثار ٠۳/۳‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة. 

() انظر المبسوط .1۷/١‏ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤۸١/۴‏ 


EGE 
3 كتاب الطلاق‎ 


والدليل على ذلك : أنه لو طلق امرأته قبل الدخول» ثم تزوجها في 
الحال : جاز له أن يطلقها أيضاًء إذ لم تكن هناك عدة باقية من التطليقة 
الأول . 

وقد رویٰ شعبة عن آنس بن سيرين» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
«آنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمرٌ رضي الله عنه لرسول اله 
صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «ليراجعهاء فإذا طهرت 
فل ۶ 4 

وكذلك روئ قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى 
اله عليه وسلم. 

وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة ؛ لأنه أباح طلاقها بعد ما طهرت 
من الحيضة التي طلقها فيها. 

وروى عبد الله بن عمر» ومالك بن أنس» ومحمد بن إسحاقء وابن 
أبي ذثب» ويحيىٰ بن سعيد» كلهم عن نافع عن ابن عمر «أنٌ النبي صل 
الله عليه وسلم أمره في هذه القصة أن يراجعهاء ثم يُدّعها حتى تطهرء ثم 
تحيض حيضة مستقبلة سوئ الحيضة التي طلقها فيهاء ثم يطلقها إن 
شاء». 

ففي هذا الخبر إيجاب الفصل بين الطلاق الذي قد راجع فيه» وبين 
الطلاق الثاني بحيضة مستقلة» وفي الخبر الأول إباحة الطلاق في الطهر 


(۱) انظر بدائع الصنائع .٠۷١۹/٤‏ 
(۲) انظر شرح مسلم ۲ ح۷۱٤۱‏ شرح معاني الآثار .٥۳/۳‏ 
(۳) صحيح البخاري 1/7 صحیح ملم ۱۰۹۰/۲ 


۳۲ کتاب العطاز 


الذي يلي الحيضة التي طلقها فيهاء فنستعمل الخبرين جميعاًء ونقول 
أيهما فعَل جاز. 

# وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله عليه الصلاة والسلام دعا 
حتیٰ تطهر» ثم تحیض› ثم تطهر» ثم طلقها إن شئت». 

مسألة : [طلاق الآيسة والحامل] 

قال : (وإذا كانت ممن لا تحيض: طلقها متى شاء وإن كان بعد 
الجماع» فلا يحتاج إلى الفصل بين الجماع والطلاق بحيضة» وكذلك 
الحامل). 

قال أبو بكر : وقال زفر: لا يطلقها حت تحيض حيضة بعد الجماع. 
كما قالوا جميعا في ذات الحيض إذا جامعها: أنه لا يطلقها حتى يفصل 
بين الجماع والطلاق بحيضة". 

ووجه القول الأول: أن الفصل بين الجماع والطلاق إنما يحتاج إلبه 
ليْعلم أهي حامل آم لا؟ فثطلق طلاق الحامل أو طلاق الحائلء ويدل على 
ذلك: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «أنه أمر ابن عمر رضي اله 
عنهما أن يطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملك”. 

فلم يوجب الفصل بين الطلاق والجماع عند علمنا بالحمل»ء كذلك 


() انظر المبسوط ٦,؛,‏ شرح فتح القدیر .٤۷٦/۳‏ 

() قال الإمام زفر رحمه الله : يفصل بين وطتها وطلاقها بشهرء لأن الشهر قائم 
مقام الحيض في التي تحيض.» وفيها يجب الفصل بحيضةء ففي مَّن لا تحيض يجب 
الفصل بما أقيم مقامه وهو الشهر. انظر شرح فتح القدير .٤۷۷/۳‏ 

() تقدم. 


كتاب الطلاق 
rr‏ 


إذا علمنا براءة رحمها من الحمل بالصغر أوالإياسء ١‏ ا ع غت 
الحيضة في إيجاب الفصل. 

مسألة : [وقوع طلاق السنة بلفظ واحد] 

قال : (وإذا قال لامرأته: أنتٍ طالق ثلاثاً للسة: وفَْنَ في ثلائة 
أطهار). 

قال أبو بكر : وذلك لأن هذه صفة طلاق السنة. 

قال أبو بكر : من أصل أصحابنا أن الجمع بين تطليقتين أو ثلاث فى 
طهر واحد مع بقاء العدة: ليس من السنةء وقد تكون الثلاث للسنة إذا 
فرقهن في ثلاثة أطهار". 

وقال مالك بن أنس: لا تطلق للسنة إلا واحدة ثم یدعها إن شاء حت 
ت عدتها". 

وقال الشافعي : جَمْع ثلاث في كلمة واحدة من السنة". 

وما الحجة في أن الثلاث قد تكون للسنة: فقول الله تعالى: < لن 


مدان وقد أفادت هذه اللفظة إباحة إيقاع الثنتين. 


() انظر بدائع الصنائع ۶٤‏ شرح فتح القدیر .٤۸۳/۴‏ 
() انظر المدونة الکبریٰ ٤۱۹/۲‏ 

(۴) انظر نهاية المحتاج ۸/۷ روضة الطالبين ٠۹/۸‏ 

() البقرة: ۲۲۹. 


۳4 كناب الطلاق 


وال سبحانه: عا ای تالق اة رشهن ليد 4 . 
والأمر لا يختص بعدد دون عدد» وقد أفاد إباحة إيقاع الثلاث للعدة 

ويدل عليه من جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة 
ابن عمر: «فليطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملاً" وذلك يقتضى 
إباحة إيقاع الثلاث في كل طهر 

ويدل عليه أيضاً: ما روي في حديث الحسن عن ابن عمرء وقد تقدم 
ذكر سنده: ن النبي صل الله عليه وسلم قال له: «يا ابن عمر! ما هكذا 
امرك الله إنك قد أحطأت السنةء والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرء. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلًق لكل قرء»: يقتضي إباحة الطلاق 
الثلاث في الأطهار المختلفة ؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «فتطلق لكل 
فو لآ ن اور هم اه فا راوه لاه ولا رة 
للجمع. 

ومن جهة النظر: آنه لما جاز له أن يطلقها في الطهر الأول؛ لأنها 
طاهرة من غير جماع» كان كذلك حكم الطهر الثاني لوجود العلة. 

O OE 

فان قیل: إي يقاع الثانية قبل الرجعة لعب بآيات الله قال الله تعالی: 


(۱) الطلاق: .١‏ 
() صحیح مسلم ۲ -_- ح1 .1٤۷‏ 


کتاب الطلاق ۳۵ 


ادو 


ولا دوا ءات ا هرر چ وذلك لأنه ليس في إيقاعها فائدة. فإن 
راد البينونة تركها حتى تنقضي عدتهاء وإن أراد الإمساك: راجعها. فلا 
معن للثانية. 

قيل له: بلىٰء له في هذا فائدةء وهي أن الثانبة والثالعة تيلها قل 
انقضاء العدة» والأولى لا تبينها إلا بعد انقضاء العدة» فلما كان له في 
الثانبة والثالة فائدة حکې وهي البينونة قبل انقضاء العدةء جاز له أن 
یطلق کالأولی. 

# وأما قول الشافعي في إيقاع الثلاث في كلمة واحدة أنه من السة 
فإنه خلاف الكتاب والسنة والإجماع. 

فأما مخالفته N O N‏ أن 
هذا أَمْرٌ وإن كان في صورة الخبر» كقوله تعالى: يريم بأسهقًّ ٠4‏ 
وكأنه سبحانه قال: طلقوهن مرتين» وهذا اللفظ بقض اللتتي فی 
دفعتين لا فى دفعة؛ لأنه إن أوقعهما فى كلمة واحدة» كان كأنما أوقع 
الشنتين في مرة واحدة» وذلك خلاف موجَب الآية» ولما اقتضى اللفظ 
إيقاع الثنتين في دفعتين» وجب القفصل بينهماء وحَظْرٌ جَلْعهماء وإذا 
وجب الفصل» كان الفصل واقعاً بحيضةء لأن أحداً ممن أوجب الفصل 
بين التطليقتين لم يوجبه إلا بحيضة. 

فإن قال قائل: لما كان قول الله تعالى: ‏ ألطلَىّعرَنَان ): يقضضي 


.۲۳١ البقرة:‎ )۱( 
.۲۳١ البقرة:‎ )۲( 


۴5 حتاب الطلان 


إيقاعهما في دفعتين من غير فصل بينهما بحيضة» فقد تضمن للل 
إيقاعهما في طهر واحد وإذا جاز ذلك جاز له الجمع؛ لأن أحدا لر 

قيل له: كل تأويل يؤدي إلى رفع حكم اللفظ رأساً فهو ساقطء وهذ؛ 
المعنئ يؤدي إلى إسقاط فائدة الأمر بالثنتين» حتى يكون وجوده وعد 
سواء فيما تضمنه من إيجاب الفصل بين التطليقتين. 

وأما إيجابنا الفصل بينهما بحيضة» فليس يؤدي إلى إسقاط حكم 
اللفظ ؛ لأن إيجاب الفصل بين الشنتين قائم. 

وأيضاً: لم يبح الله تال طلاق المدخول بها ابتداء إلا مقروناً بذكر 


الرجعة منهء فقد قال تعالى: جام الى إا طلَفْثم السا مفو لِد 
واو ليد نموا اه رڪم لا شروشک بن برهو لا متخت إل 


کا ی ا et‏ 4 ا 


أن ياين فة ميو ويلك بو اله ومن کم وه د آله فقذ ظلم نفس 
نَذرى لمل أله بث بعد َلك أَمرا 4 ”“ يعني أن يندم فيراجعهاء ثم قال 
تعالی: E‏ بن لاق کک بَعَروفي)» وقال في موضع آخر: 
د را کار ی مهن نة ردو 4. ت قال تعالی : رسو اَی ت 
وقال: وا لم لاء لن جهن نكممف سيه 
(۱) الطلاق: ۲. 
(۲) البقرة: ۲۲۸ 


كتاب الطلاق ۹ 


نروف 4 . 

فلما كانت إباحة الطلاق المبتدا في المدخول بهامقرونة بذكر 
الرجعة في سائر ما ورد فيه ذلك عَلِمَنا أن ذلك شرط الإباحة. وأنه غير 
جائز له إيقاع الثلاث ابتداء. 

فإن قيل: إنما دلت هذه الآيات على ثبوت الرجعة فيما دون الثلاث. 
فما الدلالة على حظر ما يوجب البينونة من الطلاق ابتداء؟ 

قیل له: لأا إنما استفدنا إباحة الطلاق من هذه الآياتء وإلا فالأصل 
الحظر في الطلاق؛ لأنه يتعلق به إيجاب التحريم. 

وقد قال الله تال : * بتاعا يناوالا موا يبت مالل َه 
كم ٠‏ وظاهره يقتضي حظر الطلاق» لما فيه من إيجاب التحريمء ثم 
أباح تحريمها بالطلاق من الوجوه التي ذكرناء فما عداه فهو باق على حكم 
الحظر. 

وهذه الآية يجوز الاحتجاج بعمومها في حظر الثلاث؛ لأن فيها تحريم 
ما أحل الله لنا. 


فان قیل: قوله تعالی: «لارمواطَبت مالل َه َك 4: لفظ مقصور 


(۱) البقرة: .۲۳١‏ 
() (المبتدآ): ساقط من (ق٬ج).‏ 
(۴) المائدة: ۸۷ 


۳۸ كتاب الطلاق 


على المأكولاتء كقوله تعالى: «واَلَيَبَّتِ َالِ 4 8 واکواین 
طیبّتِ 4 . 

قيل له: المأكولات المباحة من الطيبات» وكذلك جميع ما أحل ا 
تعال» وليس في تخصيصه المأكول المباح بذكر الطيبات نفي لغيره أن 
يكون من الطيبات لا محالة". 

وقال الله تعالی: انْمَاطابَ کم ايسآ 4 وما طاب لنا فهو 
من الطيبات لا محالة. 


6 و 


وقوله: لا رمو اطيّبت مالل انه نَم €: ينتظم سائر المباحات. 

فإن قيل: فقد يجوز أن تكون الثالشة للسنة عندكم إذا أوقعها في 
الطهر الثالث» أو راجعها في الشنتينء ثم أوقعها. 

قيل له: أخَذنا ذلك بالاتفاق» والآيات التي ذكرنا إنما وردت في 
ابتداء الطلاقء لا فيمن طلق بعد“ ذلك. 

# ومن جهة السنة: حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكره أنه قال: «يا 
رسول الله! أرأيت إن طلقتّها ثلاثاً أكان لي أن أراجعها؟ فقال: لاء كانت 
تّبين» وتكون معصية؟. 


(۱) الأعراف: ۴۲. 

() البقرة: ١۷ء‏ الأعراف: .٠١١‏ 
(۳) «لا محالة»: ساقط من (ق٬ج).‏ 
() النساء: ۳ 

)٥(‏ وفي (ق»ج): «قبل»۔ 


كتاب الطلاق ۳۹ 
1 ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لعمر رضي 
الله عنه : مره فلیراجعهاں “ ٹم ليدعها حتىٰ تطهرء ۰ ٹم نحیض ٠:‏ نہ تهر 


فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها التساء» وأمره عليه الصلاة والاء 
أن يفصل بين التطليقتين بحيضة. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحي بن عبد الباقى المنقري 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن القاسم ١‏ نعاني قال: حدڻنا عمرو بن 
عبد الله بن فلاح الصنعاني قال: حدثنا محمد بن عيينة أخو سفيان بن عيينة 
ثقة عن عبيد اله بن الوليد الوصافيء وصدقة بن أبي عمران عن إبراهيم 
بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: 

«طلی بعضر آبائی امرأته فانطلق بنوه إل رسول اه صل الته عليه 
وسلم فقالوا: یا رسول الله! إن أبانا طلق أمَا ألفاًء فهل له من مخرح؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره 
رخا بانت منه بثلاث على غير السنةء وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في 
ir‏ 

*# وأما ما ذكرنا من طريق الإجماع» فهو ماروي عن عمر وعلي 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وأبي 

( 

موسیٰ» وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابةء والتابعين النكير على 
مُوقِع الثلاث معأ في أخبار مشهورة» تركت أسانيدهاء وسياقة متونها 


(۱) انظر الدارقطني ۰/٤‏ وقال: رواته مجهولون» وضعفاء إلا شبخاء 
وأخرجه بنحوه بسند آخر عبد الرزاق في مصنفه ۳۹۳/۲. 
() انظر شرح معاني الآثار ٥٦/۳‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠/١‏ 


f‏ كتاب الطلاق 
ا 


خوف الإطالة. 

قال أنس بن مالك: «كان عمر رضي الله عنه إذا أئي برجل قد طلق 
امرأته ثلاثاً في مجلس : أوجعه ضرباًء وفرق بینهماء". 

وقال علي بن أبي طالب: «لو أن الناس آخذوا بما مر الله من الطلاق, 
ما َم رجل تفه امراة يطلقها تطليقة» فیشربص بینه وبين آن قفي 
عدتھا ثلاث حِیّض› ثم راجعھا متیٰ شاء“ 2 

وحدئنا محمد بن زکریا قال: حدثنا آبو داود قال: حدثنا حمید بن 
مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا آيوب عن عبد الله بن كثر عن 
مجاهد قال: «کنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرآته ثلانً. 

قال: فسکت حتیٰ ظننت آنه رادها إليه» ثم قال: يطلق آحذكم فيركب 
الأحموقة” ثم يقول: يا ابن عباس» وإن الله تعالىٰ قال: ومن بسي أ مَل 
ما4 فإنك لم تتق انه » فلا أجد لك مخرجاًء عصيت ربك 
وبانت منك». 

وقال أبو داود: روىٰ هذا الحديث حميد الأعرج» وغيره عن مجاهد 
عن ابن عباس» ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 


(۱) انظر مصنف ابن بي شيبة ۱۱/٩‏ »سنن سعید بن منصور ۳۰۲/۱ وقال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ۳1۲/۹: سنده صحيح. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٩‏ انظر المغني والشرح الکبیر ٠۲۳۷/۸‏ 

() الأحموقة: أي يفعل قعل الأحمق. عون المعبود ۲۷۰/۱ 

.۲ الطلاق:‎ )٤( 


كتاب الطلاق 


عباس رضي الله عنهماء وروي عنه من طرق أ“ 

فإن قال قائل: قد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت 
قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثاً بكلمة واحدة" فلم يبلغنا 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم عاب ذلك. 

وطلّق عبد الرحمن بن عوف آم أي سلمةء وهي تُمَاضر N‏ 
فلم يبلغتا ن أحداً عاب ذلك. 

قيل له: أما حديث فاطمة بنت قيس» فلم يشهده أبو سلمة» وهو 
مرسل؛ لأنه كان في زمن النبي صلی الله عليه وسلم» فلا يصح لمخالفٍ 
الاحتجاج به. 

وعلئ أنه قد روي عن فاطمة بت قيس أن زوجها قد طلقها آخر 
تطليقة بقيت لهاء فهو أولى من قول أبي سلمة أنه طلقها في كلمة واحدة. 

حدثنا محمد بن بکر قال: حدٹنا ابو داود قال: حدثنا یزید بن خالد 


(۱) انظر سنن أبي داود ۲۱۰/۲ - ح۲۱۹۷ وإسناده على ما قال ابن القيم على 
شرط البخاري. عون المعبود .۲۷۱/٦‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۱٤/۲‏ -ح ۰ أیو داود ۲۸٦/۲‏ ح ۲۲۸۵ 

(۳) تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حضرء من كلب» وفي الخبر: ان 
النبي صل الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن عوف إلى كلب؛ وقال: إن استجابوا 
لك فتزوج ابنة ملكهم أو ابنة سيدهم» فلما قدم عبد الرحمن دعاهم إلى الإسلام 
فاستجابواء وأقام من أقام على | إعطاء الجزية» فتزوج عبد الرحمن بن عوف تماضر 
بنت الأصبغ بن عمرو مَلكهم؛ > ثم قدم بها إلى المدينةء وهي آم أي سلمة. انظر 
طبقات ابن سعد ۲۹۸/۸. 

٠۳٣۲/۷ موطا الإمام مالك ۲ السنن الکبریٰ‎ )٤( 


۲ كتاب الطلای 


الرملي قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سامة عن 
فاطمة بنت قيس أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وطلقها آخر نلان 
تطليقات" وذكر الحديث. 

قال بو بکر : قال آبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان. وان 
جریج» وشغتبا جن ی حمزة كلهم عن الزهري”. 

قال: حدٹنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن مروان أرسل إلى فاطمة. 

وفي غير هذا الحديث: «أرسل قبيصة بن ذؤيب» فسألهأء فأخبرته 
آنها كانت عند أبي حفص» وكان النبي صل الله عليه وسلم أمّر عليا عليه 
السلام على بعض اليمن» فخرج معه زوجُهاء فبعث إليها بتطليقة كانت 
بقیت لها٤.‏ 

فقد بيّن في هذه الأخبار عن فاطمة كيفية طلاقها. 

وقد روئ الشعبي عن فاطمة: أن زوجها طلقها ثلاثاًه ولم بين 
کيفيته» وهو على ما بين حكمّه فى الأخبار التى ذكرناء أنها ثلاث 
متفرقات» وأن آخرها كانت الثالئة. 

وعلى أنه لو ثبت أنه كان طلقها ثلاثاًء لم تبت حجته في إباحة 
الثلاث؛ لأنه ليس فيه أن النبي صلىئ الله عليه وسلم عَلِم أنه طلقها ثلااًء 


() انظر سنن أبي داود ۲۸۷/۲ ۔ ح۲۲۸۹. 

() انظر سنن آبي داود ۲۸۷/۲- ح۲۲۸۹. 

(۳) انظر سنن آبي داود ۲۸۷/۲ - ح۲۲۹۰ ۰۲۲۸۸ سنن الترمذي ۰٤۸٤/۳‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح. 


اا 
كتاب الطلاق 


فترك النكير عليه ؛ لأن في أكثر الأخبار: أنها قالت: ١يا‏ رسول اقه! إن 
زوجي طلقني» فاَبَتً طلاقي»“. 

وقد تكون: آلبتة: للسنةء وهي الثلاث» والواحدة إذا وقعت علي 
وجه الخلع. 

وعلىئ أنه لو ثبت أنها قالت لللنبي صلى الله عليه عليه وسلم: 
زوجي ثلاث لما کان يستحق النکیر عليه ؛ لأنه يجوز أن يطلقها في 
أطهار» ولا يستحق اللوم ولا يجب النكير عليه. 

ولأنا لو سمعنا من يقول: طلقت امرأتي ثلاثاء كان الواجب علينا أن 
نحمل أمْره على ما يجوز من الطلاقء ولا نحمله على أنه افع المحظورّ 
بجَمْع الثلاث؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة. 

وعلى أنه لو ثبت أنها قالت للنبي صلئ الله عليه وسلم: طلَقني ثلاثاً 
في كلمة واحدة - وإن لم يروه أحد -» لم يكن فيه دلالة على قولهم؛ لأن 
إيقاع الثلاث إذا كان محظوراًء لم يكن تصديق المرء عليه في مواقعة 
المحظور جائزاًء والزوج كان غاثباً باليمن ولم يكن حاضراً فيسأله. 

# فأما قصة عبد الرحمن بن عوف» فإن الليث يروي عن ابن شهاب 
عن طلحة بن عبيد الله أن عثمان رضي الله عنه ورّث تماضر من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان عبد الرحمن طلقها تطليقة في آخر 
تطليقاتها الثلاث في مرضه" 


(۱) سنن آي داود ۲۸٦/۲‏ - ح۲۲۸۷ 


(۲) انظر السنن الکبریٰ ۳۹۲/۷» مصنف عبد الرزاق ٠1۲/۷‏ المحلى لابن 


كتاب الطلدة 


٤ 

فإن قيل: قد روي عن ابن سيرين إباحة الطلاق الثلات" 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد ثلاثاً متفرقة في أطهار. 

وعلى أنه لو ثبت ما ادعاه المخالف. لما كان قوله مخالفاً على الصدر 
الأول. 

فان قال قائل: روي أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله صلى ان 
عليه وسلم بینه وبين امرأته قال: كذبت عليها إن أمسكتهاء هي طالق 
لائ . 

ولم ينكر النبي صل الله عليه وسلم طلاقّه إياها ثلاثاً. 

قيل له: لا يصح لمخالفنا الاحتجاج به؛ لأنه يزعم أن الفرقة قد كانت 
وقعت بلعان الزوج قبل لِعَانهاء وأن الطلاق الثلاث لم يقع عليهاء لأنه 
صادفها وهي بائنة منه» والبائن لا يلحقها الطلاق» فكيف يدل على أن 
إيقاع الثلاث معا من السنة بطلاق لم يقع؟ 

فإن قيل: فيلزمك ذلك على أصلك". 

قیل له: فيه وجهان: 

أحدهما: آنه جائز أن يكون قبل أن بين الطلاق للعدة» ومع الجمْع 
بين الثلاث في الإيقاع. 


حزم: ۲۱۸/۱۰. 
(۱) انظر مصنف عبد الرزاق: ۰۳۹٤/٩‏ السنن الکبریٰ .۳۳٣/۷‏ 
() صحيح البخاري ٦‏ صحیح مسلم ۱۱۲۹/۲ 
(۳) انظر المبسوط .٤/١‏ 


اة 
كتاب الطلاق 8 


ووجه آخر: : أنها قد كانت استحقت الفرقة والبينونة باللعان الذء ي کان 
منهاء فلما كانت البينونة مستحقة: : جاز ترك النكير عليه في إباتتها بالثلات. 

فإن قال قائل: im‏ 
عنهما: : «فإذا طهرت فطلقها» ولم يقل : : واحدة ولا ثلاثأء اقتضى العمو 
الجميع. 

قبل له: هو مرتب على ما قدّمه من إيقاع الفصل بين التطليقتين 

بحيضة ؛ لأنه معلوم أنه لم يرد به فسخ الأول لاسنحالة جواز الفسخ قبل 
استقرار الحكم» ألا ترئ آنه لم يبح بذلك إيقاع التطليقة الثانية في 
الحيض» بل كان مرئباً على ما بيه في النهي عن إيقاعها في الحيضء 
كذلك في حكم التفريق بين التطليقات. 

مسألة : 

قال" : (وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للست : وفَعْن في ثلاثة أطهار). 

وذلك لأن هذه صفة لطلاق السك فإن أراد وقوعهن معاً: : وقطن 
معأًه"» وذلك لأن قوله: نت طالق ثلاثاً: يقتضي وقوعهن معاً. 

وقوله: للسئّة: كناية عن أوقات السلَّة. 

فإذا قال: لم ارد بقولي: للسلّة: ما صار اللفظ كناية عنه: كان كما 
قال؛ لأن الواجب الرجوع إلى قوله في الكنايات. 

وأا فان ةة «اللام؛: تدخل في الكلام لمعان مختلفة: تارة 


(۱) مختصر الطحاوي ص۹۳٠‏ 
() انظر شرح فتح القدیر .٤۸۳/۳‏ 


1 کتاب الطلای 


للماضي» وتارة للمستقبلء فاحتمل أن يريد لسنَةٍ ماضية. کقوله علب 
الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته“» يعني لرؤية ماضية. 

واحتمل أيضاً: لأجل السلّة. 

فلما كان اللفظ محتملاً لهذه الوجوهء عيلت نيه فيه. 

وأيضاً: السّة في الطلاق من وجهين: 

أحدهما: الوقت. والآخر العدد. 

وقد كانوا يطلقون آكثر من ثلاث» فقصر الله تعالىٰ عدد الطلاق علي 
ثلاث» فكان مصيباً لوجهٍ من السنة في اقتصاره على الثلاث» وإن خالف 
الست في جَمعها. 

فإذا أراده: صح معنئ اللفظ» وکان كما أراد ووقع الثلاث في 
الحال". 

مسألة : [طلاق السنة فيمن لا تحيض] 

(وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً للسلّة» وهي ممن لا تحيض: فإنها 
تطلق واحدة الساعة» وبعد شهر ألخرئ» وبخد شهر آخرئ» إذااكانت 
مدخولاً بھا)". 

وذلك لأن عدتها لما كانت بالشهور» وقامت الشهور مقام الحيض؛ 
وجب أن يفصل بين كل تطليقتين بشهرء كما فصل لذوات الحيض بينهما 


(۱) صحیح البخاري ۲۲۹/۲. 
() انظر شرح فتح القدیر ٤۸۳/۳‏ 
(۴) المصدر السابق. 


كتاب الطلاق 


بحيضةء إذ ليس من السنة جَمْع الثلاث في الإيقاع. 
مسألة : [طلاق الحامل للسنة] 
قال" : (وتطلق الحاسل ثلا بالشهور» في قول أي حنية وأبي 
وقال زفر ومحمد: لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة). 
وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله: قول اله تعالى: 
ألطل ان4" وهو عمومًفي الحامل والحائل. 


وقال تعالی: لإا لتم الاه هرموه دته 4" وظاهره يقتضي 
الواحدة» والثلاث» إذ لم يختص اللفظ بعدد دون غيره. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: «تطلقها 
طاهراً من غير جماع أو حامااًء“ء فأباح طلاقها حاملاً من غير ذکر عد 
فهو على جميع الأعداد. 

ومن جهة النظر: أن عدة الحامل لما كانت طهراً واحدأء أشبهت 
اليائسة والصغيرةء في أن عدتها لما كانت طهراً واحداًء طلقت بالشهور 
ثلاثاًء كذلك الحامل. 


(۱) مختصر الطحاوي ص٤۱۹.‏ 
(۲) انظر شرح فتح القدیر ٠٤۷۸/۳‏ 
(۳) البقرة: ۲۲۹. 

.١ الطلاق:‎ )٤( 


)٥(‏ سبق تخریجه. 


۸ كتاب الطلاق 


ر 

# ووجه قول محمد وزفر": أنه لا بد من الفصل بين تطليقتين ز 
إصابة السنةء وما يفعل به بين تطليقتين هو ما تنقضي به العدةء بدلالة أن 
ذوات الحيض بفصل بين تطليقاتها بالحيض» والبائسة يفصل بين تطليقاته 
بالشهور» ولأن عدة ذات الحيض تنقضي بالحيض»› وعدة اليائسة تنقضى 
بالشهور» وشهور الحامل لا تنقضي بها عدتهاء فلم يجز أن يفصل بينها 
بالشهورء إذ لا تأثير لشهورها في انقضاء العدة. 

وإذا لم يكن هناك ما يفصل به بين التطليقتين» وكان جَمْعهما لغير 
السنة» وجب أن لا تطلتق الحامل للسئّة إلا واحدة. 

قال أحمد : والانفصال لأبي حنيفة رحمه الله من ذلك: أن هذه 
القاعدة منتقضة على أصل محمد؛ لأنه يقول: لو طلقها وهي حامل» ثم 
راجعهاء ثم طلقها آخرَ للسّة» لم تطلق حت تلد» وتطهر من نفاسهاء 
ثم يطلقها متىٰ شاء» ففصل بين التطليقتين بالنفاس» والنفاس ليس هر 
معني تنقضي به العدةء ولذلك لو طلقها واحدةء ثم جامعها في ذلك 
الطهر» لم يطلقها في قول محمد تطليقة أخرى حتى تحيض حيضة" ٠‏ 
فإن هي حبلت من ذلك الجماعء جاز له أن يطلقهاء لأجل حدوث 
الحمل» فقصَل بين التطليقتين بحدوث الحمل»ء وذلك معنى لا يتعلق به 
انقضاء العدة. 


() انظر المبسوط .٠١/١‏ 
(۲) انظر شرح فتح القدیر .٤۷۷/۳‏ 


كتاب الطلاق 

مسألة : [طلاق غير المدخول بها] 

: (ویطلق غير المدخول بها مت شاء). 

ا 

مسألة : 

قال : (ومن طلق امرأته ثلاثاً للسنة» وهي مدخول بهاء فطلقت 
واحدة» ثم راجعها: وقعت أخرى في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو 
يوسف: حتى تحيض حيضة بعد الطلاق الأول). 

قال أبو بكر : ذكر أبو جعفر محمداً مع أي حنيفة» وهو مع أبي يوسف”. 

فأما أبو حنيفة » فلأن من أصله أنه إذا بطلت العدة بالرجعةء جاز له 
أن يطلقها أخرئ قبل الحيضةء ويكون للسلّةء فتقع الثانية بقوله: أنت 
طالق ثلاثاً للستّة. 

ومن أصل أبي يوسف ومحمد: أنه لا فرق بين أن يراجعها أو لا 
يراجعهاء في أنه لا يجوز له أن يطلقها أخرى حتى يفصل بينهما بحيضة". 

قال أبو جعفر : (ولو كان راجعها بعد الطلاق الأول بالوطء: لم تقع 


(۱) مختصر الطحاوي ص٤۱۹‏ 

(۲) انظر المبسوط .٠١/١‏ 

(۳) روي عن محمد روایتانء رواية مع آبي حنيفة» وفي رواية آخری مع أي 
يوسف. انظر المبسوط .٠۷/١‏ 

.۱۸-١۱۷/٦ ينظر المبسوط‎ )٤( 


o‏ كتاب الطلاق 


CT 


التطليقة الثانية بالمراجعة في قولهم جميعا) ٠‏ 

لأنه يحتاج أن يفصل بين الجماع والطلاق بحيضة. 

مسألة : [قال : آنت طالق للبدعة] 

قال : (ومن قال لزوجته وهي في حال سنه أو في حال بدعة: أت 
طالق للبدعة» أو قال: نت طالقء ولم يقل للبدعة ولا للسنة: فهي طالق 
ساعتئذ). 

وذلك أن ذكر البدعة لغوء إذ ليس للبدعة وقت معروف ينصرف الطلاق 
إليه» وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن قوله: أنت طالق للسَة. 
يمنزلة قوله: أنت طالق لأوقات السةء فكأنٌ الوقت ملفوظ به في اليمين. 


KHHKNK# 


(۱) ینظر المبسوط .۱۸-۱۷/١‏ 


کتاب الطلاق 
0١‏ 


باب صربح الطلاق“ 


مسألة : [متعة المطلقة] 

قال آبو جعفر": (ونفتي المطلق لزوجته بعد دخولها أن بمهاء 
ونحضه على ذلك» ولا جره عليه كما تُجبر المطلّق لها قبل الدخول ولم 
يسم لها صداقا). 

قال أبو بكر : قد بينّا وجه المسألتين فيما تقده". 

مسألة : [الفاظ صريح الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لزوجته وقد دخل بها: أنتٍ طالق» أو: أنتٍ 
واحدةء أو: اعتدّي» أو: استبرئي رَحِمَك» وأراد الطلاق في هذه الألفاظ 
الثلاثةء لقت واحدة يملك فيها الرجعة» ولا يقع بهذا القول أكثر من 
واحدة وإن أراد ذلك). 

قال أبو بكر : الطلاق على أربعة أنحاء: 

أحدها : صريح الطلاقء وهو قوله: أنتٍ طالق» و: طلَقتٍّ ونحوه 


(۱) انظر المبسوط 11/١‏ شرح فتح القدير HT‏ 
(۲) مختصر الطحاوي ص٤۱۹.‏ 
(۳) في کتاب النکاح» أواخر باب الأصدفة. 


or‏ تاب اللا 


تھے 


مما كان هذا وَصلفه من الألفاظء فإن الإيقاع متعلق به بوجود اللفظ ى 


مکلفت: 

والثاني : وت اغاق ابات ی ر تصح أن تكون عبارة عر 
الطلاق» نحو قوله: أنتٍ خلَِة» و: برب و: َة و: بائن» و: حرام 
ونحوها من الألفاظ التي هي کنايات عن الطلاقء من حيث كان اللفظ 
مفيداً للبينونة» والتحريم» وقطع الزوجية» ونحو ذلك. 

والثالث : قوله: اعتڏي» و: استبرئي رَڃمَك٬‏ و: اسٽري» و: قي 
وما جرى مجرى ذلك» فإن هذه الألفاظ ليست كناية عن الطلاق نف 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ ؛ لأن الطلاق لما تعلق به وجوب المد 
صار قوله: اعتدّي: دلالة على الطلاقء لاأن العدة نتفسها طلاقء ولإ 
عبارة عنه» وكذلك استبراء الرحمء وكذلك الاستارء والتقع. 
والخروج» ونحوهاء وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظ» غير ملفوظ به 
ولا بما هو كناية عند" . 

والرابع : ما ليس بكنايةء ولا مدلول عليه باللفظ» وإنما يقع به من 
طریق الحکم» وهو قوله: اختاري؛ لأن التخيبر ليس من الفاظ الطلاق 
ولا هو مدلول عليه بهء ألا ترئ أنه لو قال لها: اختاري» أو قال: قد 
خيّرتك» ونوئ به إيقاع الطلاق: لم يقع به شيء» مالم تقل هي: قد 
اخترت نفسي» أو طلقتهاء ومن أجل ذلك لم يوقعوا به الثلاث وإذ 
أراد بها. 


(۱) انظر شرح فتح القدير: 1۳/٤‏ . 


كتاب الطلاق 9 


فهذه جملة ما تنصرف عليه ألفاظ الطلاق''. 

* وأصل آخر يجب اعتباره في ذلك: وهو آنه لا يجوز إيقاع الطلاق 
بنية لا لفظ معهاء وكذلك البينونة المتعلقة بالطلاق لا يجوز إيقاعها بنية 
عاريةٍ من لفظ يقتضيها ويوجبها. 

والدليل على صحة هذا الأصل: حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدّثتا به أنفسها ما لم تعمل» أو تتکلم به" . 

وأيضاً: فلا خلاف أن سائر العقود لا يصح إيقاعها بالنية دون اللفظ 
كالنكاح والبيع والهبة والصدقة» ونحوهاء فكذلك الطلاق. 

ومما يجب اعتباره: أن كنايات الطلاق الموجبة للبينونة» لا يصح 
إيقاع الطلاق فيها عارياً من البينونة التي يقتضيها اللفظ» لما فيه من إسقاط 
اللفظ» وحصول الطلاق بنية عارية من اللفظ. 

وأصل آخر: وهو أن كل لفظ احتمل الطلاقء واحتمل غيره: لم يجز 
لنا إيقاع الطلاق به إلا باعترافه بنية الطلاق. أو بدلالة الحال عليه. 

وكذلك كل لفظ احتمل الثلاث والواحدة: لم نلزمه به الثلاث إلا 
بالنية. 

والأصل في ذلك: ما روي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ألبتة؛ 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ٠۷۹/٤‏ 
(۲) صحیح البخاري ۱1۹/٦‏ . 


o4‏ كتاب اللا 


ع 
فاستحلفه النبى صل الله عليه وسلم: «ما أردت إلا واحدة؟ء" 

لما احتمل قولّه: «ألبتة»: الثلاث» واحتمل الواحدة٠‏ جعل النبي صلى 
الله عليه وسلم القول قولّه فيما أرادء فصار ذلك أصلاً في نظاتر ذلك ب 
الالء 

وإذا صح ما وصفناء قلنا في قوله: أنتٍ طالق: إنه صريح الطلاق. 
واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق» معلق وقوعه بوجود لفظه به 


وهو رجعي؛ لقول الله تعالى: $ الى ان مساك روني ). 


ر 


وقال: <ولا علقم الاه قن جه انی کے مرفي 4 وقسال: 


المط لفت یربص ب انشسھن تله دروو ۰4 ثم قال: یوپ نارن 


َلك 4 . 
فأثبت تعالىٰ الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث» إذ كان موقًعاً بصريح 
اللفظ. 


# وأما قوله: اعتدّي» و: استبرئي رَحِمّك: فإن الأصل في صحة إيقاع 
الطلاق به وبنظائره من الألفاظ : ما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) سنن بي داود ۲۱۳/۲ - ح۲۲۰۱ شرح السنة للبغوي: ٠۲۰۹/٩‏ وتمام 
الحديث: فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

(۳) البقرة: ۲۳۱. 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٤( 

.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 


كتاب الطلاق 


قال لسودة: اعتدّي» نم راجعهاء" فدل ذلك على معنيین: 

أخذهما: أن قوله : اعتدي: ليس بكناية عن الطلاق. ولا عبارة ع 
وإنما الطلاق مدلول عليه باللفظء فصار ذلك أصلاً في إيفاع الطلاق 
بالألفاظ الوا عليه» نحو قوله: استبرئي رحمك. و: اخرجي. و: 
اذهبي» و: حَبّلك على عاتقك. ونظائرها من الالفاظ. 

والمعتى الثاني : أن اللفظ الذي ليس فيه دلالة على البينونةء لا يوجب 
البينونة ؛ لأن لفظ العدة ليس من ألفاظ البينونةء ولا هو دلالة عليهاء لان 
العدة تجب في" الطلاق الرجعمي كوجوبها من البائن» فإذا لم يخص 
اللفظ بالبينونة» لم يجب إيقاع البينونة بهاء فمن أجل ذلك فلنا في قوله: 
استبرئي رحمك: إنه رجعي؛ لأن استبراء الرحم» هو العدة في مثل ذلكء 
فصار کقوله: اعتدي. 

# وقوله: أنتٍ واحدة: كناية عن الطلاق نفسه»ء والمعنى فيه: أنتِ 
طالق تطليقة واحدة» ومع ذلك فليس في اللفظ دلالة على البينونة. 

ولا يقع به إلا رجعياًء لأن الواحدة لا تختص بالبينونة» ولا يدل 
عليهاء لأن الواحدة تكون بائناًء وتكون رجعياًء فلم يجز إيقاع البينونة 
بهاء فهو في هذا الوجه بمنزلة قوله: اعتدّي وإن خالفه في موضوع معنى 
اللفظ ؛ لأن الطلاق مدلول عليه في قوله: اعندّي» ويكنئ عنه في قوله: 


4 ۳ 
آنتٍ واحدة ا 


(۱) انظر إعلاء السنن ٠۱۹۷/۱۱‏ 
() وفي (ق.ج): (من). 
(۳) انظر شرح فتح القدير 1/6 


o۹‏ ا ا 


مسألة : [ألفاظ الطلاق البائن] 

قال بو جعفو': : (ومن قال لزوجته: : أت خليةء ا بريةء أو و 
أو: ب أو: حرام أو: اعتدّيء ن : امرك بيدك» أو: اختاري. فقالن 
قد احترت تفسي» فقال الزوج : لم أرذ بذلك طلاقاًء فإن كان في ذکٍ 
طلاق: لم بُقبل قولهء وكان ذلك طلاقاً بائناًء غير اعتدي: فانه رجعي)'. 

قال أبو بکر : إذا لم يكن في ذكّر الطلاق : فالقول قوله؛ لأن اللفغظ 
المحتيل للطلاق وغيره لا يوقع به الطلاق إلا بالنيةء لما في حديث يزيد 
بن ركانة من الدلالة عليه» وقد بينّاه. 

فإن كان في ذْكّر الطلاق: لم يُصدّق» نحو أن تقول له: طلقني. 
فأجابها بشىء من هذه الألفاظ . 

وذلك لأن دلالة الحال في مثل ذلك قائمة مقام النطق بهء ألا ترى أن 
رجلا لو قال لآخر: طلّقت امرأتك؟ فقال: نعم» كان ذلك كقوله: نعم 
طلقتهاء وإن كانت: انعما: ليست عبارة عن الطلاق» ولا فيها دلالة عليه. 

وقال الله تعالی: هَل ودم اوعدي حاار € فقام ذلك 
مقام قولهم: وجدنا. 

* وإنما كان سائر الألفاظ التي ذكرها بائناًء غير: «اعتدّي»؛ لأن 
الرجل يّملك إبانتهاء ويقطع ما بينه وبينها من الزوجية» والدليل على 


() انظر مختصر الطحاوي ص٩۹٠‏ . 


() انظر شرح فتح القدير .1١/٤‏ 
() الأعراف: .٤٤‏ 


كتاب الطلاق 
= اد 


ذلك : أنه يجوز أن يأخذ منها عوضاًء ولولا أنه يملك اليينونةء لی ج 
أذ البدل عنها؛ لأنه لا يجوز أن يستحق بدل ما لا يملكه. 

فان قال قائل: لو قال: تو طالقء ونوئ الينونة: لم تين رمع ذلك 

ê‏ ا ا 

يجوز له أخذ البدل» بان يقول لها: أنتِ طالق على الف درهم. فس 
عنه العوضء ومع ذلك لا يصح منه إيقاع البينونة بهذا اللفظ. إذ لم يعقده 
بشرط العوض. 

قيل له: إنما" يقع الطلاق باللفظ المقتضي للبينونة» فأما اللفظ الذي 
لا دلالة له فيه على البيتونةء فلا يصح إيقاع البينونة به. 

وقوله: أنتٍ طالق: إذا أفرده عن ذكر المال: لم يدل على البينونة فإذا 
عَمَدَه بالمال» فقد دل على البينونة بذكره البدلء وشَرط استحقاق البدل. 
فصار كقوله: أنتِ طالق بائن إن حصل لي البدل» فإذا لم يحصل لي البدل 
لم نکن بائنا. 

٭ وأما قوله: أنتٍ بائن: ونظائره من الألفاظ المقتضية للبينونةء فإن 
البينونة موجودة في اللفظ» فوجب إيقاعها به. 

ودليل آخر: وهو أن قوله: أنتٍ بائن» ونحوه: لا يقع بها الطلاق إلا 
بانضمام النية إلى اللفظ» ومتى انفرد أحدهما عن الآخر لم يقع به طلاقء 
ونحن فمتىٰ لم نوقع البينونة بهاء فقد أسقطنا اللفظ» ومتى عريت النية من 
اللفظ لم يقع بها طلاق. 

وأیضاً: فقد اتفق الجمیع عل أنه لو نویٰ بها ثلاثاً كانت ثلاث » من 


() وفي الأصل: ولم يقع٤۰‏ والمثبت من (ق.ج). 
() انظر بدائع الصنائع .۱۸۱۹/٤‏ 


0۸ کتاب الاو 
حيث اقتضىئ اللفظ بينونة الثلاثةء ودل عليهاء فينبغي أن تقع به وا 
بائنة من حيث دل اللفظ عليها 

فصل : [أثر النية في ألفاظ الطلاف] 


حلمو 


قال أبو جعفر : (وإن أراد بهذه الألفاظ ثلاثاً: كانت ثلاثاً إلافی 
اعتدّي» واختاري» فإن قوله: اختاري: لا يقع به إلا واحدة بائنة). 

قال بو بکر : أما قوله: اعتدّي: فلما قلنا إنه ليس فيه دلالة على 
البينونة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة: «اعتديء ثي 
راجعها»". 

وأما: اختاري: فليس من ألفاظ الطلاق؛ لأن الزوج لا يمكنه إيقاع 
الطلاق بها لو قال لها: خيُرتك» وأراد الإيقاع بنفس اللفظ : لم يقعء وإنىا 
يقع به الطلاق من جهة الحكم تشبيهاً بسائر أنواع الخيارات الحادثة علي 
الزوجية في إيجاب الفرقة» ولا يقع به أكثر من واحدة» نحو خيار امرأة 
المجيوب» والعتَيّن". 

مسألة : [أثر النية في ألفاظ الطلاق حال الغضب] 

قال آبو جعفر : (وإن كان ذلك منه في غضب» وقال: لم رد به 
طلاقاًء لم يُصدّق في: اعتدّي» و: اختاري» و: امرك يدك وصدق في 


الخمس البواقي). 


(۱) مختصر الطحاوي ص٩۱۹‏ المبسوط .۷۴/١‏ 
() فتح الباري ۴/4 وقال ابن حجر: «إسناده صحيح؟. 
() الهداية مع شرح فتح القدير .۴٠۲/٤‏ 


كتاب الطلاق 4 


قال : (وروي عن أبي يوسف أن قوله: قد خلَيت سبيلك» و: لا ملك 
لي عليك» و: لا سبيل لي عليك: : بمنزلة هذه الخمس التي أوقع أبو حنيفة 
الطلاق بها). 


قال : (وروي عن أبي يوسف أيضاً آنه قال: قد فارقتقك. و: قر 
خلعتك: بمنزلتهن أيضاً). 

قال آبو بکر : أما قوله في الخمس البواقي» فإنه يحتمل وجهين: 

يحتمل الشتيمة والسب» ويحتمل الطلاق» وليست دلالة الحال باظهر 
في الطلاق منها في الشتيمة» فصدق على ما نوئ. 

وأما قوله : اعتدڌي» و: اختاري» و: مرك بيدك: فلا يحتمل السبً 
والشتيمة› وحال الخضب يدل على قصد الطلاق والبينونة بهذ الألفاظ 
فكذلك لم يُصدّق على أنه لم برد الطلاق. 

قال أبو بكر : وأما قوله لها: اذهبي» و: قُومي» آو: استتري» أو: 
تقنعي» أو: تخمّري: فإنه إن نوئ بها الطلاق: كان طلاقا بائناء إلا أن 
ينوي ثلاثاً: فیکون ثلاث وسواء کان في ذْکّر غضب» أو طلاقء فهو 
مصدق في أنه لم يرد الطلاق. 

وهو مفارق لجميع ما قدّمنا ذكرّه من ن الألفاظ» من ّل أن البينونة 


¢, 


مدلول عليها بهذه الألفاظء وليست الألفاظ كناية عنها" فهو مصدق 


(۱) انظر شرح فتح القدير ٠٠١/٤‏ 
() وفي الأصل «عنهماه» والمثبت من (ق.ج). 


E‏ كتا الطاز 


على ما نوئ بها في الغضب وذكر الطلاق» وغيره"". 

فإن قيل: فقوله : اعتدّي: ليس من ألفاظ الطلاق٠‏ فلم لا نصدقه على 
نفي إرادة الطلاق في حال الغضب؟. 

قيل له: إنما اختلفا من جهة أن قوله: اعتدي: فيما يتعلق به من حك 
الطلاق» بمنزلة صريح الطلاق» ألا تری آنه لا یقع به إلا رچغي؛ ولیس 
كذلك سار ما وصفنا. 

وأيضاً: فإن قوله: اعتدي: قد وردت به السنة في إيقاع الطلاق به. 
ولم ترد في سائر ما ذكرنا من الألفاظ. 

وأيضاً: فإن دلالة: اعتدّي: على الطلاقء أظهر من دلالة الألفاظ التي 
ذكرنا؛ لأن العدة موجَبة عن الفرقةء مختصة بها. 

والتقلم» والاختمارء والتسترء لا تدل بأنفسها على الطلاقء إذ 

وأيضاً: فإن هذه الألفاظ قد تحتمل معاني غير الطلاق مع ذكر الطلاق 
والخغضب» وهو الإقصاء والإعراض» بأن يقول لها: اخرجي: على جهة 
الطرد والإبانةء و: استتري: يريد به الإعراض عنها في ترك النظر إليهء 
فصدق من أجل احتمال اللفظ لذلك على ما أراد. 


(۲) انظر شرح فتح القدير .٠٥/٤‏ 
(۲) وفي (ق.ج): «ولم نصدقه». 


كتاب الطلاق 


مسألة : [حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة] 

قال آبو جعفر': (ومّن طلّق امرآته ثلاث في كلمة واحدة؛ وقد دل 
بهاء أو لم يدخل : طلقت ثلاثاء ولا تحل له إلا بعد زوج یدخل i‏ 

قال بو بکر : : ما وقوع الات مماعلن السدخول بها > فهو إجماع 
السلف من الصدر الأول ومن بعدهم من التابعينء وفقهاء الأمصار". 

ولم يجعل أصحابنا قول من نف وقوع الثلاث معاً خلافاً؛ لأنهم 
قالوا فيمن طلق امرآته ثلاثاً معاًء ثم وطتها في العدة: أن عليه الحد ولم 
يجعلوا قول مَّن نفىٰ وقوعه بشبهة في سقوط الحد عه“ . 

* وأما طلاق الثلاث معاً لغير المدخول بهاء ففيه حلاف بين السلف. 

قال علي بن أبي طالب وابن مسعود» وزید بن ثابت» وابن عمرء 
وابن عباس» وعبد الله بن عمرو» وابن مغفل» وأنس» وجابر بسن عبد 
الله وآبو سعيد الخدري» وسعيد بن المسيب: إنه تقع الثلاث معاً إذا 
قالهن في كلمة واحدة. 

وقال الحسن» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد: إذا طلقها ثلاثا قبل 


(۱) مختصر الطحاوي ص٩۱۹.‏ 

() المبسوط ٤/١‏ شرح فتح القدير ٠٤1۸/۳‏ الأم للإمام الشافعي ٠۸۳/١‏ 

(۳) انظر شرح قح القدير ٤1۹/۳‏ الأم للإمام الشافعي .۱۸۲/١‏ بداية 
المجتهد 11/١‏ المغني والشرح الکبیر ۰٤۰۷/۸‏ فتح الباري ٠۳٠١/۹‏ 

() انظر شرح فتح القدیر ٠۲٥۳/۵‏ المغني والشرح الكبير ٤٤١/۸‏ 

() انظر السنن الكبرى ۷ مصنف عبد الرزاق ٠۳۹۲/۱‏ انظر البناية 
شرح الهداية .٤٠٠/٤‏ 


ا کتاب الطلان 
الدحول: فهي واحدة» وروي عن ابن عباس مثله في إحدئ الروايتي'“ 
والدليل على وقوع الثلاث على المدخول بها في الطهر الواحر 
قول الله تعسالى : 3 اَلطلَی عَرََا فسا عزوي تریح بإخسن 4 
وظاهره يقتضي وقوع الثلاث في الطهر الواحد»ء بان تطلق ثنتين, ۴ 


واحدة. 


فان قیل: هذا محمول علی قوله تعالی : «فَطَرموهنّ لوده 4. 
قیل له: نستعمل الآيتين جميعاً واوا و 
للعدة بهذه الايةء فإن لم يفعل وطلق لغير العدة: جاز بالآية الأخر ئ 


رم ےم 


ويدل عليه قوله تعالٰ في سياق الآية: ومن يعد حدود أله قد َم 
َفْسَمُ 4 ولولا وقوع طلاقه لغير السنةء لما كان ظالماً لتقسهء ولا 
متعدياً لحدود الله » وكان بمنزلة مَّن تكلم بكلمةٍ لغو» لا حكم لهاء ولا 
بف بها ظالما ل 

وأيضاً: كونها منهياً عنهاء لا يمنع وقوعها؛ لأن الله تعالى جل 
الظهار مُنْكراً من القول وزوراًء وألزمه مع ذلك حكم التحريم. 

ويدل عليه من جهة السنة: قصة يزيد بن ركانة حين طلق امرأته ألبتة. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹/۵. 

() البقرة: ۲۲۹. 

(۴) انظر آحکام القرآن للجصاص .۳۸٦/۱‏ 
)٤(‏ الطلاق: .١‏ 


كتاب الطلاق 


فحافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة فلولا ا 
الثلاث كانت تقع بإرادته» ما كان لتحليفه عليها معنى. 

ویدل عليه حدیٹ ای مء وقد ذکرنا سناده» أنه قال: «یا رسول انت ! 

أرأيت إن طلقتًها ثلاثا؟ فقال: : إذاً عصيت ربك» وبانت منك امرأتك". 

وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلق امرأته 
للبدعةء ألزمناه بدعته»". 

راا تی جیرف عاد اللي وا ن عن النبي صل الله عليه وسلم: 
«إن آباکم لم يتو یتق الله» فلم یجعل له مخرجاًء بانت منه بثلاثٍ علیٰ غير 

0 
السنة» . 

ومن جهة النظر: إن ازوج قد ملك الثلاث بعقد النكاح» فمن حيث 
ملك التفريق» وجب أن يملك الجمع» كما أن من له تزويج أربع نسوة 
متفرقات» جاز له أن يجمعهن في عقدة. 

فإن قال قائل: إنما ملك بعقد النكاح ثلاثاً يوقعهن في آطهار متفرقةء 
مثل الوكيل بإيقاع الثلاث في أطهار» ولا يجوز له جمعهن. 

قيل له: الوكيل لا يملك الطلاق بحالء وإنما هو معب عن غير غير 
مطلق تفه“ والزوج مالك للطلاق» ويطلق لنفسه » ألا تر أن أحكام 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 
)٤(‏ سبق تخریجه. 
)٥(‏ أحکام القرآن ۳۸۷/۱. 


14 کتاب الطلای 
الطلاق تتعلق بهء ولا تتعللتق بالوكيل» فدل أنه مالك يوقع ما أوقعىه ر. 
الثلاث المملوكة بالعقد. 

فان قال قائل: روي عن ابن عباس «أنَ الثلاث كن على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وأبي بكر» وصدرا من إمارة عمر: واحدةء فل 
رأى عمرٌ الناس قد تتابعوا في الطلاق» أجاز ذلك عليهم». 

قل له: هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون لما رأئ الناس يطلَقون ثلااً في أطهار متفرقة قال: 
هذه الثلاث التي توقعونهاء كان الناس في زمن النبي صل الله عليه 
وسلم» وأبي بكر» وعمر إنما يطلّقون وانحدة؛ ثم إن عمر أجاز عليه 
ولم ينكره؛ لأنه جائز لهم أن يطلقوا ثلاثا للسنة. 

والوجه الآخر: أن يكون مراده في الطلاق الثلاث قبل الدخول» وقد 
روي ذلك عنه على هذا الوجه» وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثا 
أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبر 
النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس قال: 

«كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها: جعلوها واحدة 
عل عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» وأبي بكر» وصدراً من إمارة 
عمر» فلما رأى عمرٌ الناس قد تتابعوا فيهاء فقال: أجيزوهن عليهم»"٠‏ 

ووجه ذلك عندنا: أن يقول لها: أنتٍ طالق» وطالق» وطالقء فتقع 


(۱) فتح الباري ۳۱۳/۹. 
(۲) صحیح مسلم ۱۰۹۹/۲ - ح۷۲٤۱‏ سنن أبي داود ۲۹۱/۲ - ح۲۱۹۹ 


كتاب الطلاق 


الأولىء وبين بهاء ولا يقع ما بعدها؛ لأنه صادفها وهي أجنيية. 

فصل : 

وأما وجه إيقاع الطلاق الثلاث على غير مدخول بها: : فهو أنه قد ملك 
الثلاث بعقد النكاح» وله إيقاعها مع بقاء الملك» مالل قزق فين الزات 
وبين الثلاث في أنه مالك للجميع› وإیقاعه صادف ملکأً. 

والدليل على أنه قد ملك الثلاث بعقد النكاح: أنه لو طلقها واحدة 
فبانت منه» ثم تزوجها» ثم طلقهاء ثم تزوجها فطلقها أخری» أنها تين 
بثلاث» فعلمنا أنه مَل الثلاث بالنكاح الأولء ألا ترىئ أنه لم يجعل 
الطلاق الثاني طلاقاً مستأنفاًء فدل ذلك على أنه قد ملك الثلاث بالتکاح 
الأرلء ولا يختلف فيها حكم المدخول» وغير المدخول» كما لا يختلف 
حكمها في إيقاع الواحدة. 

وأيضاً: فإن الدخول لا يدث له ملك طلاق» ولو دخل بها ثم طلق 
ثلاثاً معاً: وقعن كذلك قبل الدخول. 

فإن قيل: لما قال: أنت طالق: فقد بانت قبل آن يقول ثلاثاًء فلا يقع 
إلا واحدة. 

قیل له: هذا فاسد؛ لآن اللام إنما يتعلق حکمه بآخره» ألا ترى أنه 
لو قال: أنت طالق على آلف درهم: لم يجز لنا إفراد الطلاق عن المالء 
وكذلك لو قال: آنت طالق إن دخلت الدار» فإنا نعلّى طلاقّه بالشرط وإذ 
لم يدخل بهاء كذلك قوله: : أنت طالق ثلاث . 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ٠۲٥/٤‏ 


11 کتاب اطلام 
کے 

مسألة : [خيار المجلس في الطلاق] 

قال ": (ومن حير امرأته» أو جعل أَمرها بيدها فإن لها ال 
مادامت في مجلسها وإن مکشت يوماًء مالم يقم دادس 
آحں). 

قال أبو بكر : الأصل في تعلق الخيار على المجلس: ما روي ع 
عمر» وعثمان» وعبد الله بن مسعود»؛ وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد 
الله» في آخرين من التابعينء ولم برو عن أحار من نظراتهم خلامه من وج 
صحيح» فصار إجماعاً من السلف” وصار ذلك صلا في نظائره من 
سائر ألفاظ التمليك أنها على المجلس. 

# وما جعل إلى المرأة من مرها منهء فإنه سواء كان على وجه 
التمليك أو التوكيل: فهو على المجلس» ما لم يكن في اللفظ دليل على ما 
بعد المجلس. 

وذلك لأنها لا تكون وكيلاً في أمر نفسهاء فسواء قال لها: امرك 
بيدك» أو: طلقي نفسك إن ششتء أو: : إن أحييت: فلن ذلك لا يختلف 
حکكمه في تعلقه بالمجلس. 

والمعنىٰ في جميع ذلك: أنه تمليك للطلاق يتعلق على المجلس › 
والأصل فيه ما ثبت عن السلف من تعلق الخيار على المجلس. 


(۱) مختصر الطحاوي ص٦۱۹.‏ 
() المبسوط ٠١١/١‏ العناية مع شرح فتح القدير ۷٦/٤‏ تبيين الحفاتق 
1/۲ 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة 1۲/١‏ . 


كتاب الطلاق % 
« ويجوز أن نره إل أصل آخرء وهو قول الي صلى اق ع 
وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا" فأاوجب لكل واحد منهما ي 
القبول في المجلس الذي أوجبه له فيه. 
والمعنئ فيه: أن قوله: قد بعتك هذا العبد بألف درهم: يوجب ل 
تمليك القبول» إذ لا يجوز أن يكون توكيلاً. فلما تعلق تمليك القول 
على المجلس» اعتبرنا ذلك في سائر ألفاظ التمليك. كالذي يقول 
لامرأته: طلقي نفسك» أو: امرك بيدك» و: اختاري. ونحو ذلك. 

* وقال أصحابنا في الرجل يقول للرجل: طلى امرأتي» آو: أعق 
عبدي: أن له أن يطلق» ويعتق بعد القيام من المجلس وقبله وذلك لأن 
هذا التوكيل» والوكالة لا تتعلق على المجلس» وفرقوا بينه» وبين قوله 
للمرأة: طلقي نفسك»› وللعبد: أعتق نفسك» في تعلقه على المجلس. 
وبين قوله ذلك لأجنبي؛ لأنهما لا يكونان وكيلين" فيما جُعل إليهما من 
الطلاق والعتق» والأجنبي يكون وكيلاً في ذلك“ . 

وإنما يكونا وكيلين في ذلك ؛ لأنهما يوقعان ذلك لأنفسهماء ولا 
یکون الإنسان وکیلا لغیره فیما يوقعه لنفسه. 


(۱) صحيح البخاري ۳, صحیح مسلم ۲ - ح10۳۱ واللفظ لأي 
داود ۲۷۲/۳ ح٤ ۰۳٤٥‏ نصب الراية ٠/٤‏ 


() وفي (ق.ج): «وکیلاًه. 

(۳) وفي (ق.ج) «وکیلان؟. 

() انظر العناية مع شرح فتح القدير € .VV/‏ 
() وفي (ق.ج): «فیه٤.‏ 


1۸ کتاب الطلاق 

ألا ترئ أن المشتري لا يكون وكيلاً فيما ملك من القبول؛ لأنه بل 
لنفسهء كذلك المرأة والعبد فيما ملكا من العتق والطلاق» وأما إذا فوم 
ذلك إلى الأجنبي بألفاظ التمليك» فإنه يتعلق على المجلس أيضاً نى 
قوله: طلتق امرأتي إن شعت أو: أحببت أو: هويت أو نحو ذلك. أو 
قال له: مرها بيدك» أو قد خيّرتك في طلاقهاء فإن جميع ذلك يتعلز 
على المجلس» لأنه من ألفاظ التمليك. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإن كانت قائمة فجلست: فهي على خيارهاء 
وكذلك لو كانت متكئة فجلست» أو قاعدة فاتكأت» أو كانت تسير عل 
داية أو مَحْمّل فوقفت : فهي علیٰ خيارها). 

قال آبو بكر : الأصل فيه: أن كل ما دل من فعلها على الإعراض عن 
الجواب» ورك الإيقاع: فإنه يبطل الخيارء وما لم يدل على ذلك: فإنه لا 
يبطل الخيار. 

فقلنا على ذلك: إن جلوسها وهي قائمة لا يدل على الإعراض عن 
الجواب؛ لأنها يجوز أن تقعد لتتروّى في أمر الخيار؛ لأن حال القعود 
أجمع للرأي والفهم. 

وكذلك لو كانت متكئة فقعدت» أو قاعدة فاتكأت؛ لأن اللإنسان قد 
ينتقل إلى هذه الأحوال قاصداً به اجتماع رأيه وفكره» ولينظر فيما جيل 
إليه من ذلك فلم يكن في ذلك دليل على الإعراض عن الجواب. 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير .۹۹/٤‏ 
() انظر شرح فتح القدير ۰۹٥/٤‏ وما بعدها 


كتاب الطلاق 

٭ قال : (إن كانت راكبةء فسارت فلا خیار له" 

وذلك لأن سيّرها يدل على الإعراض عن الجواب» كالمشي. 

٭ (وأما السفينة فهي بمنزلة البيت): : لا یبطل خیارها بسیٔرهاء والفرق 
بينها وبين الدابة : أن راكب الدابة هو الذي يسيّرهاء وراكب السفينة لي 
هو الذي يسيّرها. 

E gi RRs ا‎ 

قال : (وإذا قالت: اذغ أبي أستشيرهء أو اع لي شهوداً أشهدهم 
علئٰ اختيار نفسي: فهي علیٰ خيارها). 

وذلك لأن هذا من أمر الخيارء فلا دلالة فيه على ترك الجواب 

مسألة : [ما يتضمنه تخيبر الزوجة في الطلاق] 

قال بو بكر : واختلف السلف فيما يتضمنه الخيار من الإيقاع : 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعودء وان 
عباس» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن يسار: إذا اختارت نفسها: فواحدة 
رجعيةء وإِن اختارت زوجها: فلا شيء. 

وقال علي بن أبي طالب: إن اختارت تفسًها فواحدة بائنة» وإذ 
اختارت زوجَها: فواحدة رجعية". 
وقال زید بن ثابت: إن اختارت نفستها: فثلاثاًء وإِن اختارت زوجَها: 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ٠۹٦/٤‏ 
() انظر سنن الترمذي ۰٤۸۳/۳‏ فتح الباري 4/4 
(۳) انظر المصدرين السابقين. 


i‏ کتاب الطلان 


فواحدة رجعية» وهو قول الحسن" 

قال آبو بكر : قالت عائشة : «خيرنا وسول الله صل الله عليه وسل , 
فاخترناهء فلم يده طلاق"'» فهذا هو الأصل في أن الخيار ليس بطلاق, 
0 

فإِن قال قائل: ت تخيبر النبي صليئ اله عليه وسلم تساءء لم يكن 2 
الطلاقء وإنما كان بين الدنيا وا 

قیل له : هذا خطأء من قبل أن عائشة شة سئلت عن الرجل يخير امرأته؟ 
فقالت: «خيّرنا رسول الله صل الله عليه وسلم» فاخترناه فلم يده 
طلاقاً؛» فأخبرت أن تخيير النبي صل الله عليه وسلم كان في الطلاق. 

وأيضاً: E‏ والآخرة» کان تخييراً ف في الطلاق. 
لقول الله ت 

TT‏ منهن» فقد اختارت الفراق. 

# ولو يوجب أصحابنا به أكثر من واحدة» لِمَا ثبت أن التخيير ليس 
من آلفاظ الطلاقء وأن وقوع الطلاق به من طريق الحكم» تشبيه بسائر 
الخيارات الحادثة في الأصول»ء فدل على أن ما كان فيه خيار لا يكون أكثر 


e 2 Rl 


کان کد Hek‏ نرد ت الَحبوة الايا وزنتهًا 


() انظر سنن الترمذي »٤۸٤/۳‏ فتح الباري ۳۹۸/۹. 
() انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۷۹/۱۰. 

() انظر أحكام القرآن للقرطبي: ٠۷١/٠٤‏ 

() الأحزاب: ۲۸. 


كتاب الطلاق 


Fk 
من واحدة‎ 


فإن قال قائل: قوله: امرك بيدك: ليس من ألفاظ الطلاق؛ لأنه ل أراد 
به الإيقاع قبل اختيارها نفسهاء لم يقع» فوجب على قضيتك أن لا يقه به 
أكثر من واحدة. 5 

قيل له: ليس كذلك» من قبل أن قوله: أمْرك بيدك: كناية عن الطلاق. 
كقوله: طلاقك بيدك» والخيار ليس كذلك. 

وإنما لم يقع به طلاق إذا قال: أمرك بيدك؛ لأنه لم يوع شيتاء انا 
ملكها أمرهاء ألا تری آنه لو فال: طلاقك بیدك: لم یقع به شيء؛ لأنهلم 
يوقعهء وإنما ملكها الطلاق. 

ولو أنه قال: قد أوقعت أمرك» وأراد الطلاق: طلقت بذلك؛ لأنه من 
ألفاظ الإيقاع» ولو قال: قد أوقعت خيارك: لم يقع به شيء» فعُلم أنه ليس 
من ألفاظ الطلاق. 

فصل : 

وإنما قلنا إن الذي يقع بالخيار بائن"" ليس برجعي» من بل أن ساثر 
الخيارات الحادثة في الأصول مما يوجب الطلاق فإنه يوجبه باتناء وهذا 
شبیه بھا. 

وأيضا: فلو گان رجعياء لم یکن للخیار معنی؛ لأن التخيبر إنما وقع 
في أن تملك نفسها به» والطلاق الرجعي لا تملك به نفسها. 


(۱) المبسوط ۲٠۲-۲۱۰/۹‏ العناية مع شرح فتح القدير .۸۹/٤‏ 
(۲) شرح فتح القدیر ۷۹/٤‏ 


V۲‏ اتاب الطلاق 

مسألة : [الفاظً لا يقع الطلاق بها] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لامرأته: بارك اله فيك» أو: أطعمينيء أو, 
اسقيني» ونوئ به الطلاق: لم يقع) ٠‏ 

لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظء وليس هذا القول من ألفاظ 
الطلاقء لا صريحا ولا كناية. 

وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز لأمستى 
عا حدثت به انها ما لم يتکلموا به آو یعملوا به». 

مسألة : [خيار المرأة في الطلاق] 

(ومن قال لامرأته: طلّقي نفسك. أو قال: طلَقي نفك إن شئت: فهو 
سواء» وذلك على المجلس» وليس للزوج أن يرجع فيه). 

وذلك لما بَا من أن ذلك تمليك الطلاق على الوجهين» فتعلق على 
المجلس. 

وإنما لم يكن للزوج الرجوع فيه؛ لأنه بمنزلة الطلاق المعلَق بشرط 
لأن ما كان تمليكاء فإن وقوع الطلاق به متعلق بالمشيئة في المجلس. 
فصار کقوله: نتر طالق إن شئتر» فلا یکون له الرجوع فيه» كما لو قال: 
أنت طالق إن دخلت الدارء لم يكن له الرجوع فيه» كذلك كل ماکان 


(۱) مختصر الطحاوي ص٦۱۹.‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) أي يتعلق ذلك بالمجلس. 


كتاب الطلاق r‏ 


تمليكاً على المشية". 

مسألة : [التو كيل في الطلاق] 

قال : «ولو قال لأجنبي: طلَق امرأتي: كان له آن يطلقها في المجل 
وبعده ما لم ینههء فإن نهاه قبل أن يطلق: لم يكن له أن يطلق)". 

وذلك لأن هذه وكالةء والوكالة لاتتعلق بالمجلس. كالوكالة بالبيع. 
والعتق» ونحوهماء وله أن ينهاه؛ لأن له عل الوكيل معي شاء". 

مسألة : [خيار المجلس في التو كيل] 

قال أبو جعفر” : (ولو قال لأجنبي: طلَق امرأتي إن شفت: كان ذلك 
على المجلس» ولیس له أن ينهاه)“. 

لأن ذكر المشيئة دلالة التمليك. وجواب التمليك يتعلق بالمجلسء 
كخيار القبول في البيع» ونحوه على ما نّا فيما تقدم". 

ولا يصح نهيه عنه؛ لأن ما كان تمليكاً للطلاقء لا يصح فيه 
النهي"» كالرجل يقول لامرأته: أنت طالق بألف درهم» فيتعلق قبولها 


(۱) انظر شرح فتح القدير .VA/t‏ 

() انظر شرح فتح القدیر .۹۹/٤‏ 

۳( انظر تكملة شرح فتح القدیر ٠٠۳۷/۸‏ 

)٤(‏ مختصر الطحاوي ص۱۹۱ 

٠۹۹/٤ انظر فتح القدیر‎ )٥( 

() انظر من هذا الكتاب أول مسألة في كتاب البيوع (خيار المجلس). 
(۷) وفي (ق.ج): «الرجوع فيه“ 


كتاب الطلاة 


س 


¥ 


0 


على المجلس» وليس للزوج الرجوع فيه قبل قبولها ٠‏ 
وكقوله: هي طالق إن شئت في المجلسء وإن تكلمت في المجل 
ونحوه من الكلام وكذلك: هي مخيّرة. ۳ 
فالتمليك يخالف التوكيل من وجهين : 
أحدهما: أن التمليك يتعلق بالمجلس» والوكالة” ليس كذلك 
والثاني: أنه لا يصح له الرجوع في التمليك» ويصح في الوكالة قبل 
الإيقاع. 
مسألة : [حكم اختيار نفسها] 
(ومَّن قال لامرأته: اختاري» فقالت: آنا أختار نفسي: كانت طالقا)". 


وذلك لأن قولها: أنا أختار نفسي» يصلح للحال وللاستقبالء 
والدليل على ذلك: 

قولك: أنا أعتقد الإسلام» معنا أنا معتقد له. 

وقال الله تعالى: لومون يناليك 4 والمعنى أنمم 
مۇمنون به. 

وأما احتماله للاستقبال» فهو كقولك: أنا أدخل الدارء وأنا أصليء 


(۱) انظر شرح فتح القدير .YYA-V/€‏ 
() وفي (ق.ج): «التوكيل». 

() انظر شرح فتح القدیر ٤‏ /۷۹. 

. ٠١١ النساء:‎ )( 


كتاب الطلاق 


ونحو ذلك فلما احتمل اللفظ الأمرين جميعاًء كان قول الزوب مقف 
منها جواباً في الحالء والاختيار لا يتت يثبت حكمه إلا على وجه الجو 
فحملنا لفظه على الجواب» ليصح معناه وتوف اة ن مقتضیٰ ال 
فلذلك أوقعنا به الطلاق. 

مسألة : [لو قال : طلَقي نفسك] 

قال أبو جعفر”: (ولو قال لها: طلقي نفسك» فقالت: أنا أطلق 
تفسي : لم تكن طالقاً). 

وذلك لأن قولها: أنا أطلق نفسي: مما ثبت حكمه على غير وجه 
الجواب؛ لأن لفظ الطلاقء وحکمه قائم بنفسه» لا يفتقر في صحة حكمه 
إن کونه جواباًء ألا ترئ أنها إذا قالت: قد طلقت نفسي مبتدئة: ص 
حكمهء ووقف على إجازة الزوج» ولو قال لها الزوج: قد طلْقَتُك: وقع 
به الطلاق. 

فلما كان لفظ الطلاق مما يثبت به حكمه بنفسه على غير وجه 
الجواب» لم نجعله جواباً لاحتمال قولها: أنا أطلق نفسي» فلذلك لم يقع 
شيء. 

مسألة : [وَصف الطلاق بصيغة المصدا 

(وإذا قال لامرأته: أنتٍ طالق طلاقاً: فإن نوئ واحدة فهي واحدةء 
يملك الرجعةء وإن نوئ ثلاثاً فثلاث»ء وإن نوئ ثنتين فواحدةء يلك 


(۱) مختصر الطحاوي ص۰۱۹۷ ِ 
() انظر البناية شرح الهداية 44٤/٤‏ وفي (ق.ج): «طلاقا؛ 


۷1 نت ا ڪي 
الرجعة). 

وذلك لأن قوله: طلاقاً: مصدرء والمصدر لا يبختص بعدد دون 
عدد» ولا يصلح للواحد والجماعةء فهو في هذا الوجه يشبه لفظ الجن 

والدليل على أن المصدر لا يختص بعدد: قول اله تعالئ: باي 
أبن امنا آذکروا اه وكا 4 فوَصّف الذكر بالكثرة» وهو مصدر. 
وإذا كان كذلك» صلح للواحد ولجميع عدد الطلاق. 

فإذا نوئ واحدة: كانت واحدة. بمنزلة قوله: أنت طالق تطليقة. 

وإن نوئ ثلاثاً: فثلاث؛ لأنه أراد جميع أعداد الطلاق. 

فإذا نوئ اثنتين : فهي واحدة» من قبل أنه ليس في اللفظ عدد بعينه. 
وإنما فيه جملة عدد الطلاق أو أدناه» فأما عدد بعينه فليس يقتضيه اللفظء 
فإذا لم ينو جملة الطلاق: كانت واحدة؛ لأن اللفظ محتمل لجماعة عدد 
الطلاق» وللواحدةء ولا يلزم به إلا واحدة؛ لأنها متيقنةء ولا نصرفه إلى 
الجماعة إلا بالنيةء لأن النبي صل اله عليه وسلم لم يجعل ألبحة ثلاث إلا 
بالنية في قصة يزيد بن ركانة"“ 

وكذلك فوله: أنت طالق الطلاقء وهو بهذه المنزلة؛ لأن قوله: 
الطلاق: اسم للجنس» والجنس لا يختص بعدد دون عددء إنما يتناول 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .٠١/٤‏ 
(۲) الأحراب: .)١‏ 


(۳) سبق تخریجه 


كتاب الطلاق 
Vv 1‏ 


جميع ما يشتمل عليه الجنس أو على الواحد منهء كقوله: «لفذْخلق 
آلإ 4 وقوله: 3 والكار رة 4 ونحوهما من الفاظ 
الأجناس» وقد بينا ذلك في الجامع الكبير عند قوله: إن تزوجت 
النساء. 

مسألة : [لو قال لها : أنت الطلاق] 

قال آبو جعفر : (ولو قال لها: أنتٍ الطلاق: كان كذلك أيفا). 

لأنه قد يعبر عن المفعول بالفعل» وعن الموصوف بالصفة» فيقام 
أحدهما مقام الآخرء كقول الشاعر: 

«حبّل صيام وبل غير صائمة» *. 

والصيام: فعل هو مصدر»ء كقولك: صمت صیاماً. 

وكما قال الآآخر: 


ترتع ما رتعت حتى إذاذكرت 0 فإنماهي إقبال وإدبار“ 


() التين: .٤‏ 
() المائدة: ۳۸. 
(۳) والمراد به شرح الجامعم الكبير للمؤلف الجصاص» وهو مخطوط كما 
تقدم في ترجمته. 


() الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠/١‏ 
(0) انظر لسان العرب ."١٠/۲‏ مادة (صوم) وهو شعر للنابغة الذبياني: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
() انظر أنيس الجلساء في شرح دیوان الخنساء ص۷۸ لسان العرب 0۳۸/۱١‏ 


۷۸ کاب الطلان 


يعني مقبلة ومدبرةء وهو مشهور في اللغة. 

وأيضاً: يجوز أن يكون قوله: أنت الطلاقء معناه: أت ال 
الطلاق» فيكون قوله: أنتٍ طالق» مضيراً فيه » لدلالة اللفظ عليه. 

مسألة : [لو قال لها : آنتِ طلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنتِ طلاق: لم يكن أكثر من واحدة). 

وفرق بينه وبين قوله: أنت الطلاق. 

قال أبو بكر : وهذا الذي ذكره أبو جعفر من الفَرق بينهماء لا نعرف 
إلا على رواية رواها بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قول 
أنتٍ طالق طلاقاً: أنه لا يكون إلا واحدة وإن نوئ أكثر منها". 

وأما على الرواية المشهورة فى التسوية بين قوله: أنت طالق الطلاق 
وأنت طالق طلاقاً فانه لا يبن وجه الفرق بین قوله: أنت طلاق» وبين 
قوله: أنت الطلاق". 


وحكي لنا أن الكِسائي“ سأل محمد بن الحسن عن قول الشاعر 


مادة (قبل). 

() الهداية مع شرح فتح القدير .١٠/١‏ 

() انظر المبسوط ٦ء‏ شرح فتح القدیر ٠۲/۴٤‏ 

() انظر المبسوط ۷۷/٦‏ تبيين الحقائق ۱۹۸/۲ شرح فتح القدير ٠١/١‏ 

() الكسائي» الإمام» شيخ القراءة والعربيةء أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد 
انه الأسدي» مولاهم الكوفي» استوطن بغداد» وتوفي بالري سنة ۱۸۹. انظر تاريخ 
بغداد ۰٤۱۳/۱۱‏ سیر أعلام النبلاء ۱۳١۱/۹‏ . 


كتاب الطلاق 
4% 

فان رفي يا هند فالرّفق آيمن ‏ ون تخرقي با هند فالخرق اا٠‏ 
فأنتِ طلاق والطلاق عزيمة ثلاٹت ومن يُخْرَق ام ا 

قال: فقال محمد: إن قال: : والطلاق عزيمة ثلاث: بول واحدة 
بول أنتٍِ طالقء وصار قوله: والطلاق عزيمة ثلاث: ابعداءً و ا 
تعلق بالأول» وإن قال : والطلاق عزيمة ثلاثاً: : طلة ت ثلاث كانه قال: 
فأنتٍ طالتق ثلاثاًء والطلاق عزيمة؛ لأن: «ثلاثاً» : في هذه الحال تفسير 
الموقع» فاستحسن الكسائي جوابه. 

مسألة : [تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر] 

قال : (وإذا قال لامرأته: طلَقي نفسكيء ينوي ثلاثاًء فطلَقت نفسها: 
کانت طلاقاً ثلاڻ). 

وذلك لأن هذا أَمْرّء والأَمْر لا يختص بعد دون عددء ألا ترىئ ار 
الله إيانا بالصلاة» والصيام» وسائر الفروض لم يختص بعدد محصورء 
وجاز أن يريد به العدد الكثير» فصلح من أجل ذلك أن ينوي بقوله: 
«طلقي نفسك»: ثلاثاً. 

مسألة : [قال : طلقي نفسك» فقالت : أبنت نفسي] 

(وإذا قال لامرأته: طلقي نتفسك» فقالت: قد أبشتأ تفسي: كانت 
طالقاً)". 


(۱) انظر المبسوط ٠۷/١‏ تبيين الحقائق ۲ , تاریخ بغداد ٤۱۳/۱۱‏ 
() انظر تبيين الحقائق ۲ء شرح فتح القدیر .V/t‏ 
() تبين الحقائق ۲م شرح فنح القدیر ٠۹۷/٤‏ 


وذلك لان البينونة تصح أن تكون طلاقاً؛ لأنه لو قال لها: قد أبشن, 
ينوي الطلاق: طلقت فجاز من أجل ذلك أن يكون قولها: قد أبن 
نفسي: جواباً في إيقاع ما جعل إليها من الطلاق. 

٭ (ولو قالت: قد اخترت نفسي: لم يقع شيء). 

لأن الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق". 

آلا ترىئ أنه لا يصح من الزوج إيقاع الطلاق بلفظ الخيار على ما بس 
فيما سلف» آلا ترئ أنه لو قال لها: قد خيّرنّك ونوئ الإيقاع: لم بقع حل 
تختار تفسها. 

مسألة : [نكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو] 

(ولو قال لامرأته: نت طالئ» وطالق» وطالق» ولم يدخل بها: 
وقعت الأولئ» ولم تقع غيرها)". 

من يل أنها قد بانت بالأولى قبل ذكر الثانية» فصادفتها الثانية وهي 
أجنبيةء فلم تقع. 

وهڏا هو عندنا معنیٰ ما روي عن ابن عباس «أنٌَ طلاق الثلاث للتي لہ 
یدخل بها: کان عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر 


وصدرا من إمارة عمر: واحدة»“. 


٠(‏ المراجع السابقة. 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير .۷١/٤‏ 
(۳) شرح فتح القدیر 00/4. 

)٩(‏ سبق تخریجه. 


كتاب الطلاق 
فان قیل : هل وقفت حكم الکلام عل آخره کما لو قال: أنت طال 
ثلائا. 


قیل له: لن قوله: ثلاثاً: لیس بکلام مستقل» وإنما هر تفسیر الط 
الأول كقوله: أنت طالق بائن ونحوه» فوقف الكلام عليه. 

وقوله: «آنتي طالق» وطالق» وطالق: الطلاق الشاني ليس بتفسير 
للأولء ولا هو مجموع إلى الأول في سبب يجمعهماء فکان کلاماً مستقلاً 
غير متعلق بالأولء فلم يقف أول الكلام عليه. 

مسألة : [تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار] 

قال أبو جعفر : (ولو قال: نت طالق» وطالق» وطالق إن دخلت 
الدار» فدخلت الدار: طلقت ثلاثاً وإن لم يكن مدخولاً بها" . 

وذلك لأن الواو للجمع» وقد ذكر في آخر الكلام ما يوجب تعلق 
الجميع مجموعا" به وهو الشرط» فصار كقوله: أنت طالق ثلائاً إن 
دخلت الدار» ولم تكن الواو للاستقبال في هذا الموضع»ء لما دل عليه 
بآخر الكلام. 

مسألة : 

قال : (ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالقء وطالقء وطالقء 
ولم یدخل بهاء ثم دخلت الدار: طلقت واحدة بالدخولء ولايقع ف 


(۱) انظر شرح فتح القدير ٠9٥/٤‏ 
(۲) «مجموعاً؛: ساقط من الأصلء والمثبت من (ق.ج). 


3 کتاب الطلاز 


بعدها في قول أبي حنيفة). 

لأنه يصير عند الدخول كالمتكلم بالجواب في ذلك الوقت. فت 
الأول ونين بهاء ولم يقع ما بعدها. ا 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد يقع ثلاث). 

لأن الجميع متعللق بالدخول» والدخول شَرْط في وقوعهن. فصارت 
الثلاث مجموعة معلقة بالدخول. 

قال أبو بكر : قد قالوا جميعاً: إنه لو قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» ثم طالقء ثم طالق: أنها إذا دخلت الدار وقعت الأول قبل الثانية 
وإن كان الجميع معلقاً بالدخول» وجعلوه كأنها دخلت» ثم قال الزوج 
ذلك وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما". 

# قال أبو جعفر : (والفاء مثل الواو في جميع ذلك) 

وذلك لأن: «الفاء“: تقتضي الجمع» وهي کالواو من هذا الوجه وإِن 
کانتا تختلفان من وجه آخر. 

مسألة : [استعمال لفظ : «ثم» : في الطلاق] 

قال : (ولو قال: أنتٍ طالقء ثم طالقء ثم طالق إن دخلت الدارء 


(6 


(۱) المبسوط ۱۲۷/١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق. 
(۳) المبسوط ۱۲۹/٦‏ 
(4) المصدر السابق. 


كتاب الطلاق 
Ar‏ 


وهي غير مدخول بها : فإنه تة 2 


تقع الأولىء رین انو 
بعدها في قول أبي حنيفة). 2 ویطل ا 


ا اکت ری یت پیا رر سے 

قال آبو یکر ز وفي قول أبي يوسف ومحمد تتعلق الثلاث بالدخول. 
إلا أنها إذا دحلت: وقعت الأول وبانت» ولم تقع الثانية والثالة. 

فإن كانت مدخولا بها: وقعت الثلاث واحدة بعد أخرى عندهما. 

وجه قول أبى حنيفة: أنْ: «ثم٠:‏ للتراخي» : 2 
ا ثمه: للتراخي» وليست للجمع» فقع 

وجعلها أبو يوسف ومحمد للجمع» فتعلق الجميع بالدخول» إل أنها 
وقعت على الترتيب. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالشرط] 

قال بو جعفر : (ولو قال لها: : إن دخلت الدار فأنت طالقء ثم طالقء 
ثم طالق: وقعت الثانية عند القولء وبانت» وبطلت الثالثة ولا تقع أبدآ 
والاون تلن بار 0 

وذلك لان ال ول معلقة" بالدخولء فلاتقع أو يوجد شرطهاء 
والثانية مقطوعة عن الأولى: فتقع في الحال؛ لأنه طلاق مبتدأء واكالثة 


(۱) «في الحال»: ساقط من (ق.ج): 
(۲) انظر المبسوط ٠۱۲۹/۱‏ 
(۳) وفي الاصل: «متعلقة٠ء‏ والمثيت من (ق.ج) 


۸€ كتاب الطلاق 
صادفتها وهي أجنبيةء فلم تعمل. 

وفي قولهما: يتعلق الجمیع بالدخول على وجه الترتیب» کأنه قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق تطليقة» وبعدها أخرئ» وبعدها أخرىئ. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ بعد] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لها ولم يدخل بها: نت طالق راحدة 
بعدها واحدة: وقعت الأول وحدها)". 

وذلك لأن المذكور أوَلاً هو الموقًع أولاًء ألا نرئ أنه لو قال: لقيت 
زيداً بعد عَْرو: أن زيداً هو المرئي أولاً. 

مالة : 

قال أبو جعفر : (ولو قال: أنتٍ طالق واحدة قبل واحدة: وقعت 
واحدة). 

للعلة التي ذکرناهاء الا ترئٰ أنه لو قال: ریت زيداً قبل عمرو: أن 
زيداً هو المرفيٌ او 

مسألة : 

قال : (ولو قال: أنتِ طالق واحدة قَبْلها واحدة: طلقت نتين). 

من قبل أن المذكور أرَلاً هو الموقّع آخرأًء فيقع معه» ولا يقع قبله؛ 


() انظر شرح فتح القدیر .٥۹/ ٤‏ 
() مختصر الطحاوي ص۱۹۸. 
(۳) انظر شرح فتح القدیر .٥۷/٤‏ 


كتاب الطلاق 

۸0 
انه او قال آنت طالق أمس» وقد تروجها قبل آسس: e‏ 
تقع في الوق الماضي ' آلا ری آنه لو قال: : رأيت 
زيداً المذكور ر أوَلاً هو المرئي آخراً. 


مسالة : 


زیدا قبله عمرو: 


قال : (ولو قال: أنتٍ طالق واحدة مع واحدة: طلقت اثتتين). 


لأن: «مع: للمقارنة» حتى يقوم الدليل على غيرهاء كقوله: لقيت 
زیداً مع عمروء وكذلك قوله: أنتٍ طالق واحدة معها واحدة. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالموت] 

قال : (ولو قال: أنتٍ طالق مع موتي أو موتك: لم يقع شيء)". 

لأن: «مع“: في هذا الموضع للتعقيب» لدخولها على الشرط» وهي 
وإن كانت في الحقبقة للمقارنة» فإنها تدخل في الكلام» ويراد بها 
التخقيب: 


و 


والدليل عليه: قول الله تعالى: امرش 4 ومعلوم أنهما لا 
يكونان معأء وإنما يكون أحدهما عقيب الآخرء فإذا دخلت على الشرطء 
كانت بمعنىٰ: بعد لدلالة اللفظ عليه وذلك أن حكم الشرط أن يتقدم» 
فيكون الجواب بعده؛ لأنه جعله سيباً لوقوع الجواب» وحكّم السبب أن 


(۱) المرجع السابق .۳٠/٤‏ 
(۲) انظر شرح فتح القدیر ۰٤۲/٤‏ 9۷. 
(۳) انظر تبیین الحقائق ۲۰۹/۲. 


٦ الشرح:‎ )( 


8 ۶ 
۸1 ي 


يتقدم المسّب. 

وإذا صح ذلك» صار قوله: أنتٍ طالق مع موتي: بمنزلة قوله: أن 
طالق بعد موتي. 

وکقوله: أنت طالق مع دخولك الدار» معناه: بعد دخولك الدار 

مسألة : [تعليق الطلاق بشرط مستقبل] 

قال : (وإذا علق طلاقّها بشرط مستقبل» سواء مما قد یکون. أو لا 
يكون: فإنه لا يقع شيء حت يوجد الشرطء وليس عليه أن يعتزل 
امرأته). 

وذلك لأنه على الطلاق بالشرط» ولم يوغه في الحال» فلا يجوز 
إيقاعه دون وجود الشرط» كمالو قال: نت طالق غدا: لم بقع في 
الحال". 


وذلك لقول الله تعالی: يابا ات ءامنا أوموأ اممو 4 وهنا 
عقد. 
وقال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم». 
مسألة : [تعليق الطلاق على العّد] 
قال : (وإذا قال لامرأته: آنت طالق في غد: طلقت إذا طلع الفجر من 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .۲٣/٤‏ 
(۲) المائدة: .١‏ 
() أخرجه البخاري ۲/۳ه. 


EOE 


كتاب الطلاق 
AV‏ 
غ 


وذلك لأن : في : : ظرف يجعل غد ظرفاًء لوقوع الطلاق فيه فإذا 
وُجد أول جزء منه: : وقع» لوجود ما يقتضيه اللفظ. 


د (فإن قال: عتيت آخر النهار : دين في القضاء في قول أبي 


وذلك لأن لفظه مطابق 
الوقت من أن يكون ظرفاً. 

وليس هذا بمنزلة قوله: أنت طالق غدا؛ لأن هذا يقتضي أن تكون 
موصوفة بالطلاق في سائر أجزاء غدء لأن: «غدا»: اسم لجميع اليوم 
وأما قوله: «في غد»: فليس يقتضي ذلك ألا ترىئ أنه لو قال: صمت 
شعبان: کان المعقول منه صوم جمیعه» ولو قال: صمت في شعبان: لم 
يعقل منه صوم جميع الشهر”. 
مسألة : [تعليق الطلاق بمشيئة الله] 


لنیته» إذ كان وقوعه في آخر النهار» لا يُخرج 


قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأنه: أنت طالق إن شاء الله: لم يقع به 
0( 
س 2 


(۱) انظر شرح فتح القدیر ٠۲٣/۴‏ 

(۲) وقال بو يوسف» ومحمد رضي الله عنهما: دين فیما بینه وبين الله عز 
وجل ولم يدن في القضاء. انظر مختصر الطحاوي ص۰۱۹۹ المبسوط ٠٠٠٠/١‏ 
شرح فتح القدیر .۲۸/٤‏ 

(۳) المرجع السابق. 

() انظر شرح فتح القدیر ٠١۳١/۴‏ 


A۸‏ 2 کا اللا 


وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلق 
على یمین فقال : إن شاء الله » فقد استثنى ا 

وفي بعض الأخبار : «فلا حن عليه» 0 وقد نّا وجه ذلك فين 
تقد" . 
مسألة : [تنصيف الطلاق] 
قال : (وإذا قال: أنتٍ طالق نصف تطليقة : طلقت واحدة)“. 

وذلك لأن النصف يثبت حكمه في الأصول» كقولك: بعتّك نصف 
ماالفةة راوسيك سه فوب أف شت الصف الا كر ن 
التطلبقة» ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي» وَقع الجميع. 


ویحتج فيه أیضاً بعموم قوله تعالی: ‏ الطَلَیعَّنَانٍ)» ولم يذكر 
نصفها الله تعالىٰ ولا غيره» فعمومه يقتضي وقوع الجميع. 


وكذلك قوله: «فطلفوشنَ دته ٠)‏ وسار الآي الواردة في 
أحكام الطلاق. 


(۱) آخرجه آبو داود: ۲۲٣/۳‏ - ح۹٣۳۲‏ والترمذي ۱۰۸/٤‏ وقال: حدیث 
حسن» وینظر نصب الراية ۲۳٤/۴۳‏ 

() المراجم السابقة. 

.٤عضاوم« وفي (ق.ج):‎ (r) 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠١/٤‏ . 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٥( 

١ الطلاق:‎ )( 


_ ف 


کتاب الطلاق 


مسألة : [لو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطلبقتين] 
قال : (وإذا قال: أنت طالق ثلاثة اشاق طا لقت مجن“ 
لأن نصف التطليقتين واحدةء فصار كقوله : آنت طالق ثلا" 
مسألة : [لو قال : نت طالق قبل أن أتزوّجك] 
قال أبو جعفر : (ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتروجك : ل 
بقع شي 
لقول النبي صلىئ الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل النكاح»"*. 
*٭ (وكذلك إذا قال: أنت طالق أمس» وإنما تزوجها اليوه)“ 
من قل أن الوقت المضاف إليه الطلاق لما لم يصح وقرع الطلاق 
فیه» لم یکن مطلقا. 
٭ قال : (ولو کان تزوجها أول من أمس: وقع الطلاق الساعة) . 
وذلك لأن الوقت المضاف إليه الطلاق» لما كان مما يصح أن يكون 


(۱) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠١/١‏ 
() المرجع السابق. 
(۳) انظر المبسوط .۹۸/٦١‏ 


)6( أخرجة ابن ماجه في سننه ۳۷۸/۱ ح۰94 وفي الزوائد: إساده 


ضعیف» وله شواهد أخریٰ يصح بھا. انظر شرح السنة للبغوي ٠٠۹۸/۹‏ نصب لراية 
FYE‏ 

YE الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 

.۳٠/٤ المصدر السابق‎ )١( 


۹۰ کتاب الطلان 
طلقا فيه فتكون طالقاً في الحال بطلاق موقع في ذلك الوقت» فتضر. 
هذا القول منه إيقاعا في الحال. 

مسألة : [إضافة الطلاق إلى الأعضاء] 

قال : (ومن قال لزوجته: رأسْك طالق: طلقت). 

قال بو بكر : هذه المسائل على ثلاثة 

أحدها : إيقاع الطلاق بذٍكر عضو يعبر في العادة به عن سائر البدن: 
وَقّمّ به الطلاق» نحو قوله: رأسك طالقء أو: فرْجُك» أو: رقبتك, أو 
وجهك 

وذلك لأن الرأس يعبر به عن جميع البدنء كقولك: عندي کذا وکذا 
راا فن ارقن وعندي ذا وكذا فُرّجاً. 


وقال الله تعال: «هَتَحريررَمَبٍَ 4 وأراد الشخص. 


e 


وقال تعالى: ل سی مَالكإ لاج4 وأراد ذاته. 

فما كان بهذا الوصف من الألفاظ فهو بمنزلة قوله: نت طالق. 

والثاني : ما كان عبارة عن جزء شائع في جميع البدنء مثل النصف. 
والربع : فيقع به الطلاق» وذلك لأن الجزء الشائع في الجميع يثبت حكمه 


() انظر المبسوط ۸۹/١‏ بدائع الصنائع ,,٤‏ وانظر تفصيل المسألة في 
المذاهب الأربعة كتاب: الفقه الإسلامي وأدلته ۳۷۱/۷ 
() المجادلة: ۳. 


(۴) القصص: ۸۸. 


كتاب الطلاق 
۹۱ 
في الأصول» فوقع به الطلاق ووقوعه فی | بی شق راق ئ 
الكل. RE‏ 
والثالك : 


آن یذکر عضوا بعینه لا عر به عن جميع البدن. مثل اليد. 
والرجل» والشعر: فلا يقع به شيء. 
لأن هذه الأعضاء لا ثبت حكمها في الأصول إلا على الوجه 
التبع ٠‏ فلا يجوز إيقاع الطلاق فيه ثم إلحاق الأصل بهء لأنا لو فع 
ذلك كنا قد أثبتنا حكمه لا على وجه التبع» وهذا لا يجوز. 

ألا ترىئ أنه ليس شيء من العقود يحتمل من الجهالة ما تحتمل 
الوصايا. 

ولا يصح مع ذلك في عضو بعينه من أعضاء الإنسان» فثبت أنه لا 
يتعلق به حكم في الأصول» فلم يتعلق به حكم فيما وصفنا. 

قال أبو بكر : وقال زف" : يقع الطلاق في قوله: يدك أو: رجلك 
طالق؛ لأن الطلاق في هذه الأعضاء لا يصح إلا بطلاق الأصل» فصار 
معا للطلاق في الأصل. 

قال أبو بكر : وهذا غير واجب؛ لأن الطلاق ينبغي أن يثبت في 
الموقع فيه» ثم يتبعه غيره» فأما أن يوقعه في الأصل الذي ليس بمذكورء 
ويتبعه المذكور» فهذا ضد مقتضى اللفظ. 


() انظر المبسوط .۸۹/١‏ 
() وفي (ق.ج): «المنع؟. 
(۳) المبسوط .۸۹/٦‏ 


۹۲ کتاب الین 


مسألة : [الشك في الطلاق] 

قال : (ومَّن شك في طلاق امرأته : فهي امرآته حتی يتیقن)'' 

وذلك لآن صل النكاح يفن فلا يزول بالشك. ألا تریٰ أن من کر 
على يقين من الطهارة لم رل طهارته بالشك» وكذلك من کان حدثه بي 
لم يرتفع إلا بيقین. 

مسألة : [قال لامرآتيه : إحداكما طالق] 

قال : (ومَن قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاًء ولم ينو واحدة 
بعينها: فإنه قد طلقت إحداهما بغير عَيّنها» ويؤخذ بإيقاعها على 
إحداهما بعينها)". 

وذلك لأن جهالة المطلّقة لا يمنع صحة الإيقاع» كما أن جهالة َير 
المبيع من هذه الصبرة لا يمنع صحة البيع» ویکون الزوج مخْيّراً في تعینه 
في أيتهما شاءء کما آنه لو باع قفيزا من صبرة کان عليه تعیین قفیز منها مز 
أي جوانبها شاء. 

ويدل عليه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه «أنه أسلم 
وتحته أختان» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلَق أيتهما شتت" . 

فلما لم يكن بد من فراق إحداهما: جيل الخيار إليه فيهما. 


() بدائع الصنائعم ١١١/۳‏ . المغني والشرح الکبیر .٤١۲/۸‏ 

() انظر حاشیة ابن عابدین ۲۹۱/۳. 

(۳) سنن الترمذي ۰٤۳۱/۳‏ وقال: هذا حديث حسن» وسئن أي داو 
TYETz “7/۲‏ وابن ماجه ٠۴١۸/١‏ وتقدم في النکاح. 


كتاب الطلاق 
اة : 
قال آبو عفر" : (فإن مات الز 


زوج قبل أن يبن » 
٠‏ 2 ن يبین وهماغیر مدخول 
بهما: فلهما جميعا الصداق» 
E‏ ی ونْصف بينهما نصفينء والميراث بينهما 
نصفین) . 


وذلك لن إحداهما قد طلقت؛ وسقط نصف مهرم لا نعرفها 
۽ ولا نعر 
بعینها» فیدخل ضرره علیھما“ » فيكون المهر والنصف بينهما نصفين. 
لتساويهما فيه. 
وكذلك الميراث بينهما؛ء لأن إحداهما امرأته مستحقة للميراث 
والآخرى أجنبية لا شيء لهاء فلسًا لم عرف بعينها: تساويا جميعاً فى 
دعوئ المیراث» فکان بينهما. 
مسألة : [تشبيه الطلاق بالجبل] 
قال : (وإذا قال لها: أنت طالق مثل الجبّل: طلقت تطليقة بائنة في 


قول آي حنيفة). 


لأن تشبيهه إياها بالجبل يقتضي أن يكون المراد في عِظّم الجبل. 
ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت طالق مثل عِظّم الجبل: أنها بائن. 
(وقال أبو يوسف ومحمد في قوله: أنت طالق مشل الجبل: أنه 


(۱) مختصر الطحاوي ص٠٠۲‏ 

(۲) انظر المبسوط .۱۲۳/١‏ 

(۳) وفي الأصل: «عليها»» والمثبت من (ق٬ج).‏ 
() المرجع السابق .٠٠٠/١‏ 


4 كتاب العلا 


e 
۰ رججيه‎ 


إذ ليس في اللفظ ما يقتضي البينونة. 

مسألة : [الطلاق بملء الكون] 

قال : (ولو قال: أنت طالق ملء هذا الكون: فهي تطليقة بائنة في قرل 
أبي حنيفة). 
لأنه قد صف الطلاق بضَرّب من العظّم» وإذا وصفه بضرب من 
العظم كان باثناً. 

وفي قولهما: هو رجعي» كقوله: آنتٍ طالق من هاهنا إلى الشامء 
ونحوه؛ لأنه لم يُصف الطلاق بشيء» وإنما جعله في موضع دوز 

وفي قولهما أيضاً: إن أراد ثلاثاً: كان ثلاثاآ؛ لأنه يصح أن يريد به صغة 
التطليقة» فيكون واصفا لها بضرب من العظم» فيصح إرادة البينونة 
العظمئ. 

# قال : (ولو قال: أنت طالق تطليقة تملأ الكون: كانت طلقا تطليقة 
بائنة في قولهم جميعا). 


لأن هذه صفة راجعة إلى التطليقة» يقتضي لها زيادة عظم» وتلك 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .٥۳-١۱/٤‏ 

.٠٤- ٥۲/٤ المصدر السابق‎ )( 

(۳) انظر الهداية مع شرح فتح القدير .٠۲-١٠/٤‏ وقال الإمام محمد: تقح 
الثلاث عند عدم النية. انظر بدائع الصنائع .۱۸۱۷/٤‏ 


Eger isin | 


کتاب الطلاق 


الزيادة لا تكون إلا بينونة. 

مسالة : [مَّن طلق كألف طلاق] 

: قال : (ومَن قال لامراته: أ 
| ينوي ثلاثاً). 

وذلك لأن: «الكاف»: 


دون وچه. 


نت طالق كألف: فهي واحدة بائنة إلا أن 
حرف تشبيه يقتضي المساواة بينهما من وجه 


ثم لا يخلو من أن يكون تشبيهه بالألف من طريق البينونة» أو العدى 
فلو جلت من هة العددة لسقط معنى التشبيه» وصار كقوله: أنت طالق 
ألفاء وفي وجوب إثبات حكم اللفظ ما يوجب أن يكون التشبيه واقعاً من 
جهة البينونة دون العدد. 

مسألة : [مشيئة المرأة في الطلاق] 

فال" : (ولو قال لامرأته: أنت طالق إن شئتيٍء فقالت: قد شت إن 
کان کذا لشيء ماض: وقّع». 

لأنه مُوفّع في الحال؛ لأن الماضي لا تنعقد به اليمين» وإتما هو 
الإيقاع في الحالء إذ كانت الأيمان إنما تنعقد على شروط مستقبلةء وما 
علّقه بفعل ماض فليس بيمين» وإنما هو إيقاع في الحال. 

ولو قالت ذلك لشيء مستقبل: لم يقع» وخرج الأمر عن يدهاء لأن 


() المرجع السابق. 
(۲) مختصر الطحاوي ص۲۰۰ 
(۳) انظر بدائع الصنائع ٠۸٤۲/٤‏ 


۹ تاب ال 


ذلك عقد يمين» ولم يجعل إليها عقد اليمين؛ وإنما جعل إليها الإيقا 

مسألة : [التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره] 

قال : (ومَن طلتق امرأته تطليقة شديدة» أو طويلةء أو عريضة: كانن 
طالقاً تطليقة بائنة)“ 

وذلك لأنه وَصَف التطليقة بضرب من اليم وتلك الزيادة ال 
وصفها به ينبخي أن يكون بينونة إذ لو لم تثبت البينونة كنا قد ألغينا الصفة 

مسألة : [الطلاق من ههنا إلى الشام] 

قال : (ولو قال أنت طالق من ههنا إلى الشام: كانت طالقاً تطليفة 
رجعية). 

لأنه لم يصف التطليقة بشيء. وإنما وصف المرأة بأنها طالق في مكاذ 
دون مكان» وهي مت طلقت في موضع: طلقت في سائر المواضع؛ 
وتخصيصه لبعض المواضع بكونها طالق فيه لغوٌ لا معن له. 

مسألة : [الطلاق بلفظ أقبح الطلاف] 

قال : (ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق: فهو بائن» إلا أن ينوي 
ثلائ)^. 


() رعند أبي يوسف: يقع بها رجعية» لأن هذا الوصف لا يليق به انظر 
الهداية مع شرح فتح القدير .٠۳/٤‏ 

(۲) وقال زفر: هو بائن. انظر بدائع الصنائع ٠٤‏ / الهداية مع شرح قح 
القدیر .۲۳/٤‏ 


(۳) وقال آبو يوسف: هو رجعي. انظر بدائع الصنائع ۱۸۱۹/٤‏ . 


كتاب الطلاق 
۹ 
وذلك لأن: أقبح الطلاق: أن يكون لغير الستةء 
وذلك قد يكون واحدة بائنةء ويكون ثلاث 
الأكثر إلا باعترافه. 
مسألة : [الطلاق بلفظ أحسن الطلاق] 


ویکون منهياً عنه. 
فیلزمه الاقل. a‏ يده 


قال : (ولو قال: أنتو طالق أحسن الطلاق: كان لم٠“‏ 

لأن أحسنه أن يكون للسنةء وهذا إنما أوقع ضرباً من الطلاق دون 
ضرب» فيقع على ما أوقع. 

مسال [الطلاق بلفظ حسنة وجميلة] 

قال" : (ولو قال: آنت طالق تطليقة حسنة» أو جميلة: وقعت واحدة 
في الحال وإن كانت حائضا)". 

وذلك لأنه لم يصف الطلاق إلى وقت» ولم يعلَقَه بشرطء وما كان 
هذا وصفه من الطلاق: فهو واقع في الحال. 

وليس هذا كقوله: أحسن الطلاق؛ لأنه مقع في هذا ضرباً من الطلاق 
دون ضرب» وقوله: تطليقة حسنة: إيقاع في الحال؛ لأن التطليقة لا 
توصف بأنها حسنة. 


وجعل أبو يوسف قوله: تطليقة حسنة: بمنزلة قوله: أحسن الطلاقء 


() انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤٦۷/۳‏ 
(۲) مختصر الطحاوي ص۲۰۱٠‏ 
(۳) انظر شرح فتح القدیر ٠٤۸٦/۳‏ 


۹۸ کتاب الطلان 


فتقع للسنة'. 

مسألة : [طلاق المخيّرة] 

قال : (إذا قال لامرأته: اختاري» اختاري.ء اختاري. فقالت. قر 
اخترت نفسي بالأول» أو الوسطى أو الأخرئ: فهي طالق ثلاثاً. وق ر 
آلو اوت مدد ھی بوا 

ولو قالت: قد طلَقَت نفسي واحدة: كانت طالقاً واحدة باثناً في قولهى 
خت 

متا : 

(ولو قالت: قد اخترت نفسي بواحدة» أو قالت: قد اخترت نفسي 
واحدة: كانت طالقاً ثلاثاً في قولهم جميعاً). ٤‏ 

قال أبو بكر : هاتان المسألتان لا خلاف فيهماء وذلك لأن قولها: قد 
اخترت نفسي بتطليقة› آو: طلَقَت نقسي واحدة: لا إشکال فيه آنه اختيارٌ 
منها لتطليقة واحدة مما ملكت من التطليقات الثلاث بالتخيرات 
المختلفة» وقولها: قد اخترت نفسي بواحدة» بمنزلة قولها: بمرة واحدة. 

وكذلك قولها: قد اخترت نفسي واحدةء كأنها قالت: مرة واحدة. 


() المرجع السابق. 

٠خللا الثانية ساقط من (ق.ج)ء «واختاري»: الثالثة ساقطة من‎ :٠»يراتخا«‎ (r) 
ومثبتة في المختصر المطبوع ص ٠٠١۲ء وسيأتي ذكرها في كلام الشارح.‎ 

(۴) انظر بدائع الصنائع ۱۸۳۸/٤‏ وما بعدها. 

() انظر المرجع السابق. 


كتاب الطلاق 
۹۹ 


وهي تكتفي باختيار واحدة في إيقاع الثلاث؛ لأنها لو قالت: قد اخحرت 
نفسي : لوقع الثلاث في قولهم جميعاًء وكان ذلك جواباً لجميع الكلام 

وذلك لأن الجواب بالواحدة يجوز أن يحصل به اختيار الثلات. 
بمنزلة الشرط الواحد» يجوز أن يحنث به في أيمان كثيرة. 

آلا ترئ آنه لو قال لھا : أنت طالق إن شئتي أنت طالق إن شت 
أنت طالق إن ششتيء فقالت: قد شئت: أنها تطلق ثلاثاًء ويكون قولها: قر 
شئت: جواباً عن جميع ما ملكت من مشيئة الطلدق”. 

وإذا صح هذاء قلنا في قولها: قد اخترت نفسي بالأُولى التي ملكئهاء 
يحتمل أن يكون راجعاً إل الاختيارء ويحتمل أن يكون راجعاً إلى التطليقة 
الأولىء وكان صَرفه إلى الاختيار أوى منه إلى التطليقة؛ لأن التخير 
موجود في لفظ الزوجح» والطلاق غير موجود فيه» وإنمايقع من جهة 
الحكمء فكان صرفه إلى ما اقتضاه لفظ الزوج من الاختيار أوكى من صرفه 
إلى الطلاق. 


ومن جهة أخرئ: إنها لو قالت: قد اخترت نفسي: كان ذلك جواباً 
للتخييرات الثلاث» فإذا قالت: بالأولئء واحتمل أن يكون راجعاً إلى 
التطليقة الأولىء واحتمل الاختبار الأول: لم يغيّر حكم قولها: اخترت 
نقسي بالاحتمالء ولم يُخرجه عن حد الجواب لجميع الكلام بالجوابء 
فوقعت الثلاث» وآقل آحواله حين احتمل الأمرين جميعاً » أن يسقط 
حكمه» ويبقیٰ قولها: اخترت نفسي» فيقع به الثلاث. 

# (وأبو يوسف ومحمد صرفاه إلى التطليقة). 


٠91۹/٤ البناية شرح الهداية‎ ۲۱۸/١ المبسوط‎ )١( 


1 كتاب الطلاو 


لأنه لما احتمل صَرّفه إلى التطليقة» واحتمل صرفه إلى الاختبار. ‏ 
يلزماه الثلاث بالشك. 

فصل : [صورة جديدة للمسالة السابقة المخيّرة] 

قال : (ولو كان يشترط في الآخرة ألف درهم» فقالت: قد اخترن 
نفسي" بالأولئ: وقع الثلاث» ولزمها ألف في قول أي حنيفة)”. 

لأن ذلك عنده اختيار الثلاث» فقد اختارت التطليقة الأخيرة 
المشروط فيها الألف. 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: بقع واحدة بغیر مال). 

لأنهما ردا إلى التطليقة الأولىء وليس فيها مال. 

# وإن اختارت نفسها بالآخرة: لزمها ألف في قولهم جميعا“» ويقع 
الثلاث في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: تقع الأخيرة فحسب. 

مسألة : [صورة جديدة لمسألة المخيّرة] 

قال: (ولو قال: اختاري» واختاري» واختاري بألف درهم» 
فاختارت نفسها بالأولئ: طلقت ثلاثا“» وعليها ألف درهم» في قول آي 


حنيفة). 


(۱) وفي (ق): «بألف درهم!. 
() انظر الجامع الكبير ص٤۱۸.‏ 
(۴) انظر تبسین الحقائق ۲۲۲/۲. 
)٤(‏ المصادر السابقة. 

() «ئلوثاً: سافط من (ق.ج). 


کتاں الطلاق 

TER J 

لأنه لما أدخل: «الواو“: عليها عليهاء و«الواو» بابها الجمع ششار کقول 
اناري ثلاثاً بألف درهم» واختیارها للأولی اختيار الثلاث في قول 

حنيفة» فطلقت في قوله ثلاثاً بألف. 

راما قول آل ووب وجه : فإنها لا تطلق). 

لأن عندهما: أن اختیارغا للأولن» إنما هو اختيار تطليقة واحدة من 
الثلاث فلو جاز لوقعت بْلّث الألفء وهو لم يرض بأن ملك بُضْعها إلا 
بحصول الآلف له فلا يجوز أن تملكه بثلث الألف» كرجل قال لامرأته: 
طلَقي نفسك ثلاثاً بألف درهم» فطلقت نفسها واحدة: فلا يقع شيء'. 

1 [اقتران الطلاق بحرف : «البا] 

قال : (وإذا قالت له امرأته: طلقني ثلااً بألف درهم» فطلقها واحدة: 
طلقت واحدة بثلث الألف)". 

لأن: «الباء»: تصحب الأبدالء وليس فيها معنى الشرط» فجعلت 
الألف بدلاً من الثلاث» لكل واحدة ثلث الألف» فلا يكون إيقاع الثلاث 
شرطاً في استحقاق المال؛ لأنه ليس في اللفظ ما يوجب آن يكون بعضها 
شرطا في بعض» وقد رضي الزوج بأن يُملكها نها بثلث الألف» 
فوقعت الواحدة. 

وليس ذلك مثل قول الزوج لها: طلقي نفسك ثلاثا بالف فتطلق 
واوا نة لأن الزوج لم يرض أن تلك بُمنْعَها إلا بالألف كلهاء فلر 


(۱) انظر الهداية مع شرح فتح القدیر ۲۲۱/۲› ٠٠۲١‏ 
() المرجع السابق. 


۲ كتاب الطلاز 
اق 
لای شلف الالف“"“ 

أوفعنا الواحدة: طلقت ثلاثا بثلث | : 

[مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «على»] 

# قال : (ولو قالت: طلقني ثلاثاً على آلف درهم» فطلقها واحرة 
طلقت واحدة بغير شيء في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن: «علئ»: شرطً فقد جُعلت وقوع الثلاث شرطاًف 
استحقاق المال. 

والدليل على أنً: «على»“: شرط» أنك تقول: أعطيك هذا المال علي 
أن تدخل الدار» و: على أن تكلم فلاناً» فيكون ذلك شرطاً. 

وليس كذلك: «الباء»» لأن: «الباء»: تصحب الأبدال في الأثمان. 


وليس فيها معني الشرط ٠‏ 
(وفى قول أبى يوسف ومحمد: تطلق واحدة بثلث الألف» كقولها: 
بالف( ٠‏ 


لأن الألف قد جُعلت بدلاً من الثلاث في المسألتين جميعاً. 
مسألة" : [اقتران الطلاق بحرف : «من»ء و : «إل»؛] 


(۱) «ثلاثاه: ساقط في (ق.ج). 

() الهداية مع فتح القدیر .۲۲٣/۲‏ 
(۳) المصادر السابقة. 

() انظر المبسوط .۱۷٤-۱۷۳/١‏ 
() المرجع السابق 

() مختصر الطحاوي ص۲۰۲. 


كتاب الطلاق 
1۴ 


(وإذا قال لها: : آنت طالق من واحدة إلى ثلاث و 
۳ ن في قول 

أبي حنيفة) 

رذلك لأن الغاية لما كان من شأنها أنها تمدخل في الكلام تارة. رلو 
تدخل أخری» ولم یکن في اللفظ دلالة على دخولها وخروجها: لم لبي 
بالشك. 

فإذا كان أصل البقين بقاء الزوجية » صارت الثلاثة مشكوكا فيهاء ف 
نوقِعها بغير دلالة. 

(وفي قولهما : يقع ثلاثا)؛ جردا في لفغ از : ولا يخرج منه 
شيء بغير دلالة» وقد بنا هذه المسألة في مواضع“ ٤‏ 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم»] 

قال : (وإذاقال لامرأته: أنت طالق مالم أطلقك ثم سكت: 
طلقت)". 

وذلك لأن: «ما): في هذا الموضع ب بمعنىٰ الوقت» كأنه قال: أنت 
طالق وقتاً لم أطلقك» فإذا وجد بعد اليمين وق لم يطلقها فيه: طلقعت 
باليمين. 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: أنتٍ طالق إذا لم أطلقك: لم تطلق باليمين حتى 


(۱) انظر شرح فتح القدير .1A/€‏ 
(۲) ینظر شرح فتح القدیر ٠۲۹/٤‏ 
(۴) انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠۳٠/٤‏ 


1٤‏ تاب اللا 
يموت» ولم بطلقها قبل ذلك» فتطلق في آخر أجزاء حياته في قول أي 

وقال أبو يوسف ومحمد : تطلق إذا سكت بعد اليمين). 

قال أبو بكر : لم يختلفوا أنه إذا قال: أنتٍ طالق إن لم أطلقك: أن 
على المهلة» وعلیٰ آنه لا يحم بتطلیقها حت يموت. 

ولم يختلفوا أيضاً أنه لو قال: أنت طالق متى لم أطلقك: أنه على 
الفور» فإن سحت عقيب اليمين: طلقت. 

واختلفوا في : «إذا»: على الوجه الذي قدّمناء فجَعَل أبو حنيفة: "إذاء 
بمعنى: «إن»» وجعلها أبو يوسف ومحمد بمعنی: «متئ). 

والأصل في ذلك آن: «إن»: شرطً محض» ليس فيه وقت» وأن: 
«متئ»: وقت و: «إذا١:‏ شرط فيه معني الوقت. 

ألا ترى أنه لو أراد أن تكون: «إذا»: على الفورء كانت على الفور 
عندهم جميعاًء وأنه لو أراد أن تكون على المَهّلة: كانت على المهلة في 
قولهم. 

# وإذا كانت: «إذا٤:‏ واسطة بين: «متىئ ٤ء‏ و: «إن: يحتمل أن يراد 
بها كل واحد من المعنبين في الحال: حملها أبو حنيفة على المهلة ٠"‏ 
وذلك لأن وقوع الطلاق في الحال مشكوك فيه فلم یوقع" فيه الطلاق 
إلا بيقينء ولم يوقعه بالاحتمال. 


(1) انظر المبسوط ٠١١/١‏ وما بعدها. 
(۲) وفي (ق.ج): «يقع؛. 


كتاب الطلاق 


2 
وما یدل عل آن: 1[دا۰: لیست پوقت محض: آنھا لو کانت کان 
لجاز أن تقوم مقام: متئ": في سائر الأحوال» إذ كانت مثل: #مي؛ وي 
وقد علمنا أنه قد يصح أن نقرل: معن لقیت زيدآ؟ ولا يجوز أن نتر 
ذا لقیت زیدا؟ وهو يريد به استفهام الوقت. 
ولو انت برلا سیا لاز أن يُستفهم بها الأرقات. فصح آنها 
غارف a‏ من هذا الوجه» وأن: «إذاء: واسطة بين الوققت 
والشرط» فجاز أن تلحق بها تارة» وتفارقها تارة. 
ويدل على أن: إذا: قد تكون بمعنی: «إذ»ء وهي شرط مش * 
قول الشاعر: 
وإذا ثُصبْك خصاصة فتجمر“ 
معناه: «وإن تُصبّك»» ولولا ذلك لما جُزم الفعل. 
# و: لإن»: قد تكون بمعنئ: إذا»: أيضأًء نحو قوله تعالن: مين 
إل لول عماج إن حن ل5 جع ټم 4 . 
معناه: إذا خرجن» يعني به مضي الوقت» وهو الحول المؤقت به 
للعدةء إذ لو كان المراد: الشرطء لكان جائزاً لها أن تتزوج أي وقت 


(۱) هذا هو الشطر الأول من البيت وتمامه: 0 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى ‏ وإذا صبك خصاصة قتجمل 

انظر شرح شواهد المغني ۲۷۳/۱ 

.۲٤٠١ البقرة:‎ )( 


7 تاب الان 


وأيضاً: فإن الناس لا يفرّقون في العادة بين: ”إذا؟٠‏ و: #إن٠:‏ فى مى 
ذلك» كقوله: أنتٍ طالق إن دخلت الدار» و: إذا دخلت الدار . 

فإن قيل: فلو قال لها: نت طالق إن شئت: كان على المجلس. وإ 
شئت: على المجلس وبعده 

قیل له: : لأن: «إذا» ا من الوقت» ومن الشرط. ول ت هي 
شرطاً محضاًء لاوقا اء وإنما تكون تارة في معنى الشرط. وتارة 
في معني الوقت» على حسب قيام الدلالة عليه لما بنا فلذلك كانت 
حالها على ما وصفنا. 

# وإذا قال: نت طالق إذا شئت : فقد ثبتت لها المشيئة في الإيقاع» 
فلم نبطلها بالقيام عن المجلس إذا كانت: «إذا»: محتملة للوقت والشرط؛ 
لأنه كما لا يجوز الإيقاع بالشك. لم يجز إبطال ما ثبت لها من حق الإيقاع 
بالاحتمال» فحملناه على سائر الأوقات. كما قلنا في قوله: أنت طالق إذا 
لم أطلقك: أنا لا نوقعه بالاحتمال. 

مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كم»» و : «ما»] 

قال : (ومَن قال لامرأته: أنتٍ طالق كم شئت» أو: ما شئت: لم تطلق 
إلا ما شاءت من الطلاق في مجلسها)". 

لأن لفظ المشيئة يقتضي تعلَقّه بالمجلس» مالم يكن فيه دلالة 


(۱) انظر المبسوط .١١۲/١‏ 
)0( شرح فتح القدیر .۴٤-۳۲/ ٤‏ 


(۳) شرح فتح القدیر ۱١١/٤‏ 


— ا 


كتاب الطلاق 
عل غیره: 
3 قوله: «کم: فهو للعددء كقولك: کم معك من درهے؟ وی 
ثوب؟ 

وأما: «ما٤:‏ فإنها بمعنى: «الذي»ء كأنه قال: الذى شنت م الطلاق 
فيتناول الجميع. 


مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كلما؛] 


قال : (ولو قال لها: طلقي نقسك كلما شفت: كان لها أن تطلق نفها 
وإن قامت من مجلسها واحدة بعد واحدة حتىٰ تبن منه بثلاث)“ 


وذلك لأن: «كلما»: ينتظم معنيين: الوقت والتكرار» فلم يتعلق على 
المجلس» لما يتضمنه من معن الأوقات» كقوله: أنتٍ طالق أي وقتر 
شئتيٍ» ولما كان فيها معن الإحاطة والتكرارء كان لها إيقاع الثلاث 
واحخدة بعد اخری". 
مسألة : [اقتران الطلاق بلفظ : «كيف»] 
قال : (ولو قال لها: أنت طالق كيف شئت: وقعت واحدة رجعية٠‏ 
¢ 


ولها أن تجعل الطلاق ثلاث وأن تجعله بائناً في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقع الطلاق عليها حتى تطلق نفسها). 


() انظر المبسوط .۲٠۰/٠‏ 
() وفي (ق.ج): «واحدة؟. 
(۳) انظر المبسوط .۲۰٣/۱‏ 


۱۸ کاب العللاق 
قال آبو بكر : آراد بقوله: «لها آن تجعل الطلاق ثلاثاً. وأن تجمل 
باثنه: إذا نوئ الزوج ذلك؛ لأن الزوج إن لم ينو ذلك: لم يكن له أن 
توقع الثلاث والبائنء وذلك مروي عن أبي حنيفة. 

وجه قول أبي حنيفة في وقوع الواحدة قبل المشيئة: أذ: كين 
للصفةء فهذا قد أوقع الطلاق في الحال» وجعل إليها المشيئة في صفتى 
فاقتضى ذلك وقوع الطلاق. 

ويدل على أنً: «كيف»: للصفة: أنه يقع بها السؤال عن صفة الشي, 
بعد ثبات عینه» تقول: کیف فلان؟ فتستخبر عن صفته. 

# ثم المشيئة إليها في إيقاع البائن والثلاث إذا أراده الزوج؛ لآنه إذا 
احتمل' الثلاث والواحدة البائن: وجب الرجوع إلى قوله» كما لر قال 
لها: أببني نفسك» أو: أَمرك بيدك: كان الرجوع إلى قول الزوج في إيقاع 
الثلاث» والواحدة البائنة. 

وجعل أبو يوسف ومحمد المشيئة مشروطة في أصل الطلاق وصفته. 

مسألة : [مسألة الهذم] 

قال" : (ومّن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم انتقضت عدّها. 
وتزوجت بعده زوجاء ودخل بهاء ثم طلقها أو مات عنهاء وانقضت 
عدّهاء ثم رجعت إلى الأول» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ترجع إه 


(۱) وفي (ق.ج): «احتملت». 
() مختصر الطحاري ص۲۰۳. 


كتاب الطلاق 4 
على طلاق جدید» وهو ثلاث تطلیقات“ 

وقال محمد: ترجع إليه على ما بقي من الطلاق). 

قال بو بکر : يُروئ قول أبي حنيفة عن ابن عبامر. د 


( 


وشريح وأصحاب عبد الله وابراهیم 


وبررئ نحو قول محمد عن علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب. 
واي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمرء 
وعمران بن الحصين» والحسن» وسعيد بن المسيب”. 

وجه قول أبي حنيفة : أن الزواح"" الثاني لا يخلو بعد الثلاث من أن 
يؤثر في رفع العدد أو التحريم» فلو كان تأثيره في رفع التحريم» لوج ان 
يرفع الثالثة ؛ لاان التحريم بها يحصلء SE O‏ وهذا 
فاسد» فدل أن الزواج” الثاني يؤثر في رفع العدد والتحريم جميعاً 

وإذا ثبت أنه يرفع العدد الذي يوجب التحريم› ا 


() انظر الهداية مع شرح فتح القدير ۱۸۳/١‏ البناية 1۲۷/4 بداية المجتهد 
۲ ومغني المحتاج ۰۲۹۳/۳ المغني مع الشرح الکبیر .٤۸٠/۸ » ٤۷۱/۸‏ 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق ۴/٩‏ السنن الکبرئ لليهقي ۴٠٣/۷‏ 

(۳) والمراد: أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر المبسوط ۹9/1 

)٤(‏ آي النخعي. 

)٥(‏ انظر مصنف عبد الرزاق ۳٠٠/١‏ السنن الكبرىٰ ٠۴٠٠/۷‏ البناية شرح 
الهداية 1۲۷/٤‏ أحكام القرآن للقرطبي ٠١۲/۳‏ 

() في (ق): الزوج. 

(۷) في (ق): الزوج. 
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وجب أن يرفع ما دون اثلاث" . 

فإن قال قائل: الزواجح" الشاني لا يرفع شيئاء وإنما يبيحها للزوم 
الأول. 

قيل له: قد علمنا أن حكمها يختلف في عَودها إليه على ثلاث 
مستقبّلات أو على بعض الثلاث. 

وتأثير الزواج"" الثاني إنما هو في عودها على ثلاث مستقبلات» سواء 
كان الأول طلق ثلاثاً أو ما دونهاء بالدلالة التي ذكرناء ثم إن شئت عرت 
برفع العدد» وإن شئت فلا؛ لأنا نسلم لك العبارة بعد الموافقة على 
المعثى. 

فإن قال قائل : التحريم لم يتعللق بالثالثة دون ما قبلها من الثنتين» فلا 
معن لقولك إن الزواج”“ الثاني لو كان إنما يؤثر في رفع التحريم» لرفع 
الثالثة وحدها. 

قيل له: فإن كان التحريم متعلقاً بالثلاث» فوجب أن يرفع الثلاث؛ 
لأنه يرفع ما تعلق به“ التحريم. 

وأيضاً: لما كان للزواج" الشاني تأثير في رفع الثلاث» فما دوتها 


(۱) انظر المبسوط .4٥/٦‏ 

() في (ق): الزوج. 

(۳) في (ق): الزوج. 

)٤(‏ في (ق): الزوج. 

() في نسخة (ق): به مع التحريم. 
() في (ق): الزوج. 


كتاب الطلاق 
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أحریٰ بن يرفعهاء كما أن الحدث لما كان رافعاً لطهارة الأعضاءء كان 
رفعه لطهارة بعضها أولى. 

فإن قال قائل: إنما رفع الزواج "الثاني الثلاث؛ لأنه يحتاج إليه في 
رفعهاء وما دون الثلاث لا يفتقر إلى الزواج” الثاني في إباحتها للاول. 
فلم يعمل» وکان وجوده وعدمه بمنزلة. 

قیل له : أول ما في هذا: أنه سؤال ساقط ؛ لأنك نصبت علة فى الثلاث 
لا تنافي اعتلالناء لأنك علقت بها حكم الإباحة للزوج الأرلء وعودى 
إليه على ثلاث» فليس ذلك بمعارضة. 

والثاني: نها علة مقصورة الحكم على موضع النص والاتفاق» وما 
کان هذا سبیله من العلل فهو ساقط. 

وأيضاً: فإن كان الزواج الثاني مشروطاً لما يفتقر إليه في إباحتها 
للأرلء فهو إنما يفتقر إليه في رفع الثالثة وعودها إليه على تطليقتين» فدل 
على سقوط هذا الاعتبار. 

زایا النجاسة اليسيرة لا يحتاج إلى غسلها في إباحة الصلاة» ولو 
سلا صح غسله لها“ 

فإن قيل: العاقلة تتحمل خمسمائةء ولا تتحمل مادونهاعندك 


() في (ق): الزوج. 
() في (ق): الزوج. 
(۳) في (ق): الزوج. 
(6) انظر الهداية مع شرح فتح القدير TT‏ 


کنا اا 
11۲ وی 


فاختلف حكم القليل والکشیر فیا“ 

قیل له: فينبغي أن تسوٌي بين الثلاث وما دونهاء من حيث لم يختلن 
حكم القليل والكثير فيما تحمله العاقلة عندكء فهذا السؤال لا بصم 
ا 

وعل صللا إنما افترفا من قبل أن العاقلة تيل عن الجاني على وب 
المواساةء وحَمْل الثقل عنه» والقليل قد يمكنه التحمل في العادةء فل 
يلزم العاقلةء والكثير قد يعجز عنه في العادةء فأمرت العاقلة بالمواساة. 

وأما الطلاق فحكم القليل والكثير لا يختلف فيما يتعلق به من الحكم 
عند عوده إلى الأول بعد الزواج الثاني لما بيا 

مسألة : [تحويل الرجمية إلى الثلاث]) 

قال أبو جعفر”“: (وإذا طلقها تطلبقة رجعية» ثم قال لها قبل انقضاء 
E El‏ أو باثناً: كانت كما جعَلَّها في قول 
أبي حنيفة خف 


وذلك لأنه قد كان يملك إيقاعها باتناً فى الابحداءء فجاز أن بُلحقها 


() أي أن العاقلة عند الحنفية لا تعقل إلا خمسمائة درهم فصاعداً. بنظر 
المبسوط ۸4/۲١‏ وانظر تفصيل المسألة في الفقه الإسلامي وآدلته .۴٠۹/۱‏ 

(۲) وعند فقهاء الشافعية تتحمل العافلة جميع الديةء قلت أو كثرت, لأنه إذا 
ألزمت بالكثبر فالقليل من باب أولئ. انظر مغني المحتاج .4٩/٤‏ 

(۴) انظر المبسوط 11/۲١‏ 

() مختصر الطحاوي ص۲۰۳ 

() المراجع السابقة. 
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بها؛ لأنه بملك البينونة في هذه الحالء کما کان یملکها في الاہتداء. 


وأيضاً: : فان التطليقة الرجعية قد يجوز أن تلحقها البينونة بعد رقوعي 
و ٠‏ فكذلك جائز له تعجيل 
البينونة فيها 

وأما إذا جعلها ثلاثاًء فا احق بها فين أغريين» يصع ذرك. 
وتكون طالقاً في الحال» » کقوله: أنت طالق ثنتين قبل هذا الوقتء فتطلر 
في الحال» ولا تطلق قبل ذلك. 


٭ قال : (وقال أبو يوسف: إن جعلها ثلاثاً : لم تكن ثلاثاً). 

لأن الواحدة لا تكون ثلاثاً أبدأء فصار كقوله: جعلتها ثلاث لغواً. 

(وإن جعلها بائناً: كانت بائناً). 

لأن البينونة صفة لهاء يصح إيقاعها معهاء فجاز له أن يلحقها معها. 

٭ قال : (وقال زفر ومحمد: لا تكون ثلاثاًء ولابائناً). 

لأن الطلاق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» فلا يتغير حكمه بما 
وصفه" به بعد وقوعه. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة ؛ لأن الرجعي يصير بائناً بانقضاء العدة. 

فإن قال: فالواحدة لا تكون ثلاثاً أبداً» فبنبغي أن لا يصح إلحاقها 
بھا. 

قيل له: إنما ألحق الثلاث على معنئ: أنه جعل القول الأرلء وهو 


(0, 


(1) وفي الأصل: (يما وضعه فيه).. 
وقي الأصل: «إيقاعها“ والمثبت من (ق.ج). 
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قوله: : أنت طالق واحدة» بمنزلة قوله: : انت طالق ثلاثاًء وهذا معني سے 
إيقاعه ابتداء» فكذلك جائز إلحاقه به على هذا الوجه» ولا يحمل ل الان 
على أنه جمل الواحدة ثلاثاً؛ لان الواحدة بعينها لا تكون ثلاتا أبداء ا 
جیا می: : انت طالق واحدة ثلاثاء فتقع الثلاث» لانه لو لظ به 
ابتداء على هذا الوجه: صح» فكذلك يجوز إلحاقه به. 

مسالة : [طلاق الأجنبية قبل الزواج] 

قال: (وإذا قال لأجنبية: إن تزوجتّك فأنت طالق: طلقست إذا 
تزوجها). 

وذلك لقول الله تال : يكام نامثو إا مكحتم الم 
aT‏ 
Bg‏ أو قبله؟ 

تفق الجميع على أنه لو قال لامرأته: إذا ئت مني فأنت طالق: 

mT 
الحكم فيه بحال الإضافة دون حال عقد اليمين» عَلِمنا بذلك أن القائل‎ 
للأجنبية: إذا تروجتك فانت طالق: أته مطل بعد النكاح» فوقع طلاقه‎ 
بعموم الآية.‎ 


ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن من شط صحة النذر: 


(۱) مختصر الطحاوي ص۰۲۰۳ شرح فتح القدیر ۳٠/۲‏ 
(۲) الأحزاب: .٤۹‏ 


(۳) وفي (ق.ج): «واقع؟. 
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اليلك» كما أن من شرط صحة الطلاق: : النكاح» “ ثم اتفق الجميع عل أنه 
لو قال: : إن رزقتي اله مال فلله علي ان اتتصدق ٤‏ 


ببعضه» ثم ملکه: لزم 
الصدقةء وكان هذا ناذراً في يلك 


۰ وقد نص الله تعالى على وجوت 
ذلك بقوله: ومهم مَنْ علد أله لوت ٣اا‏ مِن فض لَْصَدََعَ 4 الآ 
فذمّهم على ترك الوفاء بالنذر المضاف إلى اليك". 


فلما کان هذا ناذراً في الملك من أجل إضافته إلى الملك وإن لم يكن 
مالكاً في الحال» كذلك مضي الطلاق إلى النكاح» > مطل في الملك وإن 
كان غير مالك في الحال. 

# وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق قبل التكاح؛": فهو 
محمول عندنا على حقيقته» وهو الإيقاع قبل النكاح. 

وأما عقد طلاق قبل نكاح» فلم يتناوله اللفظ؛ لأن عقد الطلاق ليس 
بطلاق» وإنما يسمى عقد اليمين بالطلاق طلاقاً: على جهة المجازء دون 
الحقيقة. 


وأيضاً: لو أوصىئ الرجل بثلث ماله» ولا مال له» ثم استفاد مالا 
صحت الوصية فيه» وكان بمنزلة ما كان مالكه» لأجل إضافته إل ملكه» 
كأنه قال: أوصيت له بثلث مالي عند الموت» ولو أوصىئ بمال غيرهء لم 


() انظر أحکام القرآن للقرطبي ۲۱۱/۸. 

.۷١ التوبة:‎ )( 

(۳) انظر بذل المجهود شرح أبي داود ۲۷۷/۱۰ 

() صحيح البخاري ۰۱٦۷/١‏ سنن الترمذي ٠٤۸1/۳‏ شرح السنة للبغوي 
1/4. 
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تصح الوصة" فصارت إضافته إلى ملكه كوجود الملك في سر 
الإيجاب» كذلك الطلاق. 

وأيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في مال 
بخيبر حين أراد أن يتصدق به: حبس أصلهاء وتصدق بشمرتها“". 

فأجاز له الصدقة بثمرة ليست في ملكه إذا كانت في وقت وجوب 
الصدقة بها في ملكه› وكذلك الطلاق. 

وهكذا وَجَبَ أن يكون كذلك حكم قوله لأمته: إذا ولدتر ولدا فهر 
حر وإذا صح ذلك في ولد الأمة» صح في الطلاق” إذا قال: إن 
تزوجتك فأنتٍ طالق“؛ لأن أحداً لم فرق بينهما. 

وقد تكلمنا في هذه المسألة في غير هذا الموضع بأكثر من هذا. 

وروی نحو قولنا عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمر» 
والقاسم بن محمد» وسليمان بن يسار» ومجاهد. 

وکان علي عليه السلام وابن عباس رضي اله عنهما یقولان: لا يقع. 


وقال الشعبي وإبراهيم: إن خ ص قبيلة وّع» وإن عم لم يقع. 


() انظر تكملة فتح القدير .٤۳/١١‏ 

() صحيح البخاري 14/۳ صحیح مسلم 190/۲ Yg‏ بمعتاه. 
() انظر شرح فتح القدير .٤٥٤/٤‏ 

() انظر تبيين الحقاتق ۲؛, بدائع الصنائع .۱۸٦٤/٤‏ 

.FAo »۴۸۱/۹ فتح الباري‎ .٤۱۹/ ١ مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 
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اة : 

قال آبو جعفر : (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف) 

قال آبو بكر : يجب لها نصف مهر؛ لوقع الطلاق قبل الدخول. 
ومهرٌ بعد الدخول؛ لأنه دخل بها بعد وقوع البينونةء وارتفاع الزوجية على 
شبهة نكاح. 

مسألة : 

قال : (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق)'. 

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرارء وكذلك قوله: 
متىٰ: ليس فيها ما يوجب التكرارء فوقع على مرة واحدة. 

مسألة : [الطلاق بلفظ : «كلما»] 

قال : (ولو قال: كلما تزوجت امرأةَ فهي طالق: طلقت كلما تزوج). 

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل» والفعل الثاني 
غير الأول» فقد تناوله لفظ: كلما. 

مسسألة : 

قال : (ولو طلقت ثلاثاًء ٹم تزوجها بعد زوج آخر: EOS‏ 

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلماء والطلاق مضاف إليه٠‏ 


(۱) شرح فتح القدير ۳ بداتع الصنائع .۱۸٠١/٤‏ 
انظر بدائعم الصنائع ٠۸١١/٤‏ 
() انظر بدائع الصنائع .۱۸٠١/٤‏ 


11۸ 
ا 

ويدل على أن قوله: كلما: يتناول الفعل على وجه التكرار : قول ا 
تمالی: لکا تیت جلو شم بلتم جلودا عبرا ٠‏ 

مسالة : 

قال : (ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأةٌ: طلقت 
وإن تزوجها مرة أخرئ: لم تطلق» وإِن تزوج غيرّها: طلقت). 

وذلك لأن: كل: تجمع الأسماء دون الأفعال؛ لأن الذي يليها هر 
الاسم فإذا تزوجها مرةً لم يدخل فيه التزويج الثاني» لأن: كل: لم يتناول 
الفعلء وإنما يتناول الاسم على وجه الجمع› والاسم الثاني هو الأولء 
فاستحال أن يكون مجموعاً إليه؛ لأن الجمع إنما يكون بين الشيء وغير 
لا بين الشيء ونفسه. 

وأما امرأة أخریٰ» فإنها تدحل فيه؛ لأن هذا الاسم غير الأول» فجاز 
أن يكون مجموعا إليه. 

مسألة : [الخلوة الصحيحة توجب المهر] 

(والخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بالطلاق قبل 
الدخول)”. 


(۱) النساء: ٥١‏ 
انظر بدائع الصنائع .۱۸٦٤/٤‏ 
() انظر البناية شرح الهداية ۲٠۲/٤‏ 


كتاب الطلاق 


11۹4 
وذْلك لما بيا فيا سل 
[موانع الخلوة] 
فإن كان أحدهما مُحرماً: لم تكن خلوة م e‏ 


التسليم» وإنما تكون الخلوة تسليماً في الموضع الذي يصح مها 
الخك 

وكذلك إذا كانا صائمين في شهر رمضانء أو أحدهما. 

أو كانت رنقاء» وذلك لما بَا من امتناع وقوع التسليم معه» فصار 
كمن سلّم الدار إلى المستأجرء وفيها غاصب يمنع السكنئ» أو سلّم 
السلعة إلى المشتريء وهناك حائل بينه وبينها من غاصب» أو غير 
وكذلك الرتقاء المنع من جهتهاء فلا يكون تسليماً. 

مسألة : [طلاق الثلاث في مرض الموت «مسألة الفرار؛] 

قال : (وإذا طلّق امرآته ثلاثاً في مرضه بغیر سؤال منهاء ثم مات 
وهي في العدة: فلها الميراث). 

قال ابی بكر روي تررك المطلقة لاتا قي المرض عن علي 
وعمر» وعثمانء واي بن کعب» وعبد الرحمن بن عوف» وعائشة» وزيد 
بن ثابت» وشریح » والشعبي» وإبراهیم» ومحمد بن سیرین. 

ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهء إلا أنهم اختلفرا في كيفية حال 


() أي في كتاب النكاح. 
() البناية شرح الهداية ٠914/٤‏ 
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»( 
التوريث : 
فقال عمر بن الخطاب: ترث ما دامت في العدة". 


م (r) e‏ 
وقال ابي بن کعب: ترث ما لم تتزوج ٠٠‏ 


وقال بعضهم : ترٹ وان تزوجت. 

فأما قاثلً من الصحابة بنفي الميراث رأساً: فلا نعلمه إلا شيءً 
يُرویٰ عن عروة بن الزبير“» وخو قول ليس بخللاف غلى الصحابة. 
فيجوز الاحتجاج باتفاق السلف على صحة التوريث. وإبطال قول من 
نفاه رأسا. 

* ومن جهة النظر: إن المرض يبت لها ولسائر الورثة حق الميراث. 

والدليل عليه: أنه لا يجوز هبته وعتقه في المرض إلا من الثلث. 
لثبوت حقهم في ماله» فلا سبيل له في إسقاطه بقعله» وهو الطلاق. 
بدلالة أن طلاقه لا سقط حقها فى ماله من السكنىء والنفقة» فكذلك 
الميراث. 

فان قیل: فلو تزوج ثلاث سواها: جاز» مع ما عليها من الضرر في 
إيجاب المشاركة في ميراثها. 


() مصنف عبد الرزاق ٠1۲/۷‏ السنن الكبرى للبيهقى ٠۳٠۲/۷‏ المحلى لابن 
حزم ۲۲٠/٠۰‏ المغني والشرح الكبير ۲۱۷/۷. ٤‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .1٤/۷‏ 

() السنن الكبرئ للبيهقي ۳۱۳/۷ . 

() المرجع السابق. 


كتاب الطلاق 
۳۱ 


یل له: لیس فيه إسفاط حقهاء لان میرانها قائم. وإنسا فی إا 
الشركة بمزاحمة من هي مثلها في استحقاق. 

فإن قيل : : ولو كان له أخ فاق بابن في مرضه: بح کات فاس 
الاب الميراث دون الأخ» فقد حَرمه الميرات بقوله. 

قيل له: ليس هذا من مسألتنا في د شيء٠‏ من فيل أنا حرْمنا الاخ 
الميراث في هذه الحال» مع بقاء السبب الذي به كان يستحق الميراث وهو 
الأخوة» فلم يخرج بقوله من كونه من أهل الميراثء وإنما حدث ما 
من هو اوی منه وهو الابن. 

فأما المرأة فلو حَرّمناها الميراث. كنا إنما نحرمها إياه؛ لأنه أخرجها 
بقوله من أهل الميراث. وهذا هو الذي أبتناه. 

فان قیل: فلو جاءت امرأته بولد» فنفاه في مرضهء فلاعتهاء خرج من 
أن يكون من أهل الميراث بقوله. 

قيل له: لم يكن قط من أهل الميراث قبل اللعان؛ لأن حكم تسه 
موقوف على اعترافهء أو ما يقوم مقامه» فإذا نفاه عند الولادةء فألحقه 
القاضي بالأم» علمنا أنه قط لم يكن ثابت السب منه. 

# وإنما قلنا إنها لا ترثه بعد انقضاء العدة؛ لأنه قد حدث هناك ما 
يقطع الميراث من غير فعل الزوج» وهو انقضاء العدة» ولم يختلفوا آنها 
لو ماتت قبله: لم ترثه؛ لأن موتها ليس من فعله» كذلك انقضاء العدة مع 


( في (ق٬ج):‏ «استحقاقها»» والمثبت من الأصل. 
() في الأصل: «هناك» 


کان 
EY‏ ا 


وجود الفرار من الزوج: 

وأيضاً: فلما كان انقضاء العدة مسقطا لحقها من ماله في النفقة 
والسكنى» وَجَّب مثله في الميراث 

فصل : [عدة من مات زوجها في عدة الطلاق م[ 

(وإذا مات وهي في العدة» فجعلنا لها الميراث: كانت عدتها 
أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرأًء أو ثلاث حِيّض» في قول أي 
حنيفة ومحمد). 

وذلك لأن حدوث الموت لا يبطل عدة المبتوتة الواجبة بالطلاق 
وتجب علبها أيضاً عدة المتوفئ عنها زوجها؛ لأنها قد صارت في حكم 
المتوفئ عنها زوجها في باب استحقاق الميراث. 

فلما حكمنا لها من هذا الوجه بحكم الأزواج» وجب أن تكون عليها 
عدة الوفاة. 

(وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيّض لا غير). 

لأن الميراث مستَحَقٌ بالفرار» لا بالزوجية في هذه الحال. 

مسألة : [تعليق الطلاق بالحيض] 

قال : (وإذا قال لزوجته أنت طالق إن حضت» فقالت: قد حضت: 
صدقت)". 


() انظر البنابة شرح الهداية ٤‏ /۷۷۹. 
() مختصر الطحاوي ص٤۲۰.‏ 
() انظر المبسوط .٠١٤-۱۰۳/١‏ 


کاب الطلاق 
YF‏ 


لن ذلك شيء يخصها من مر نفسها لا يطلع عليه غيرهاء ۰ فکان قرلها 
فيه كالبينة فيما يخصها. 


والدليل عليه : أنها إذا قالت: : آنا حائض» لم جل زورره 
وإذا قالت: قد طهرت جل له وطوها: 

وكذلك لو قالت: قد انقضت عدتي: حلت للأزواجء وبطلت رجعة 
الزوج» > فجيل قولها فيما يخصّها كالبينة. 

[مسألة :] 

(ولو قال: إذا حضتت فامرأتي الأخرى طالقء أو قال: : ميدي حر 
فقالت: قد حضت» فإن صَدَقها: : خث وان لم يصدتها : لم یحنٹ). 

ذف لها مر ن تسوا شاهدة في حقٌ غيرهاء ولا تقبل 
شهادتها وحدها في إيقاع العتق» وخبرٌها مقبول فيما يخصهاء وهو طلاقها 
رما تعلق بها من أحكامها. 

والقياس يمنع تصديقها في شيء من ذلك إلا آنهم ترکوا القیاس فيما 
يخصها ويتعلق بها من ذلك» اعتبارا بسائر الأصول التي ذكرنا هن 
تصديقها على الحيض» وانقضاء العدة ونحوهاء فإذا صِرا إلى حق 
غيرها: صار بمنزلة قولها: قد دخلت الدارء إذا علق الزوج عتقه بدخولها: 

مسالة : 

(وإذا قال: إذا حضتت فأنت طالق: وقع الطلاق عليها برؤية الدم إذا 


() المرجع السابق. 


ا 
6 اق 


3 


استمرً بها مقدار أقلٌ الحيض) : 
وذلك لأن الحيض وجود الدم الذي هذه صفته» وقد وجد؛ فوقع. 
مسألة : 
(ولو قال: إذا حضتٍ حيضة» فأنت طالق : لم تطلق حتى ترىئ الدم 
وتطهر). 
لأن الحيضة اسم لها بكمالهاء ووجود الجزء منها لا يسمي حيضة. 
ويدل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم في السبايا: «لا توطا حامل 
حتىٰ تضعء ولا حائل حتى تستبرا بحيضة). 

فعْمّل منه وجودها بکمالها إلى أن تطهر منها۔ 

مسالة : [تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة] 

قال : (وإذا قال لامرأتيه: إذا جضتما حيضة فأنتما طالقانء أو قال: 
إذا ولدتما ولد فأنتما طالقان: كان ذلك على حيضة» أو ولل يكون من 
إحداهما). 

وذلك لأنه لما استحال وجود حيضة واحدةء أو ولد واحد منهماء 


علمنا أن المراد وجوده من إحداهماء كقوله تعالى: َج االو 


() انظر المبسوط .٠١۲/١‏ 


() سنن بي داود ٩۱٤/۲‏ - ح۷٥۲۱‏ سنن الترمذي ۱۳۳/٢‏ وقال: هذا 
حدیث غریب. 


كناب الطلاق 


ًا 4 . وإنما يخرج من إحداهما. 
وکقولہ : يعر والانیں لر ہیکرش کے 4 والرسل م 
الإنس دون الجن. 


وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ب بن الحويرث. ولابن عم 
له: «إذا سافرتما فأدّنا وأقيماء ولیؤنکا سی" اا ي 


أحدهما. 

فلما وجدنا للكلام وجهاً صحيحاً نحمله عليه» لم َل 

مسألة : [الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب] 

(ومن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين في اثنتين ٠‏ فإن نوئ الضرب 
والحساب: فهي انتان). 

وذلك لأن الاثتتين لا يكون أبداً أكثر من اثنتين وإن نوي ضرباً في 
1 0( 
غيرهما . 

فإن قال قائل: اثنتان في اثنتين أربعة 

قيل له: الزوج إنما أوقع الاثتتين الأوليين» وضَربهما في أحريین لا 


(۱) الرحمن: ۲۲. 

.٠١١ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي ۴ ۲۰۵١‏ وقال: هذا حديث حسن صحبح؛ سن 
النسائي: ۸/۲ 

() ينظر البناية .٤١۷/٤‏ 


E 
اا‎ ۹ 


بُخرجهما من آن یکونا اثنتین › فلذلك کان على ما وصفنا. 

٭ (فإن نوی اثنتین وائنتین: کانت ثلاثا إذا کان مدخولا بها). 

لأن: في: قد تقوم مقام: معاً: كقول الله تعالى: <قال ىي" 
معناه: مع عبادي. 

مسألة : [مايعتير في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين را وحريتً] 

قال : (والطلاق بالنساءء واليِدَّة بالنساء). 

قال آبو بكر : روي ذلك عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عمر» وإحدئ الروايتين عن ابن عباس . 

وما ان طادق الامةاشطانء جرا كان برجا أو اغد وعدا 
حیضتان. 

٭ وقال عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عباس في رواية : 
الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء» يعني أن الزوج إذا كان عبداً: فطلاق 
تطليقتان» حرة كانت امرأته أو أمة والعِدّة بالنساءء يعني نها إذا كانت 
آمة: فعدتها على النصف من عدة الحرة. 

والعدة لا خلاف فيها أنها بالنساءء وإنما الخلاف في الطلاق. 

والحجة للقول الأول: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 


(۱) الفجر: ۲۹. 
٠‏ انظر بدائع الصنائعم ۷/٤‏ الاختیار .۱۸٤/۲‏ 
() انظر الأقوال بالتفصیل: السنن الکبریٰ ۳۸۸/۷. 
() المرجع السابق. 


كتاب الطلاق 
1Y‏ 


قال: حدٹنا محمد بن قال: حر ۴ 
e 1 ۰‏ قال حداثتا آبو قاصم عبن ابن ریچ نی. 
مظاهر بن آسلم عن “م بن محمد عن عاتشة عن النبي صلى اله عل 
وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان. قۇ كا ` . 
قال ابو عاص فجد تي مظاهر ال دی به اق غر عا و : 
النبي صلی الله عليه وسلم مثله» إلا أنه قال: «وع ها حي غاز“ 
قال ابو ب : ا AE ET‏ 
بو بکر سمعه ابو عاصم من ابن جریج» ثم رآی مظاهراً فسمعه 
هنه ۰ 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حدقا 
معلیٰ قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن 
عمر عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «تطليق الأمة تطلبقتان» وعدتها 
یضتان». 


وذلك عموم في حکم طلاقهاء حراً کان زوجها أو عبداً. 


(۱) آبو داود 1۳۹/۲ ۲۱۸۹. وقال: وهو حدیث مجهول» سنن الترمذي 
۳ _ ح۱۱۸۲. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر: لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث؛ 
وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

() المراجع السابقة. 

(۳) تهذیب التهذیب .۱۸۳/٠١‏ وقال ابن حجر في التقریب .۲٥٠/۲‏ مظاهر بن 
أسلم المدني ضعيف من السادسة. 

)٤(‏ بمعناه رواه ابن ماجه 1۷۱/۱ ح۲۰۷۹» وفي الزوائد: في إسناده: عطبة 


العوفي: متف على تضعيفه. 


کہ . 
1۸ حاب اعلا 


رمن لطر أن العدة لما کانت بالنساء بالاتفاق. وجب أن یکو 
الطلاق بهن» والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد منهما حك بلحت 
المرأة» فتصير به مطلقة ومعتدة. 

وأيضاً: وجدنا للرق تأثيراً في نقصان الحد» كهي في نقصان الطلاق. 
ثم اتفقنا على أن اعتبار الحد بمَّن يقع به لا بمَّن يوقعه. 

ألا ترئ أن القاذف إذا كان عبداً» كان حده على النصف من حر 
الحر؛ لأنه هو الذي يقع به الحد» ولا نعتبر من يوقعه وهو الحاكم 
فوجب أن يكون الاعتبار في الطلاق بمَّن يقع عليه لا بمّن يوقعه. 

والمعنئ الجامع بينهما: أن الرق له تأثير في نقصان الطلاق كمال 
تأثير في نقصان الحد. 

وأيضاً: وجدنا من يملك الثلاث»ء يملك جمعها وتفريقها في 
المدخول بهاء فلما وجدنا الحد إذا كانت امرأته أمة» لا يملك تفريق 
الثلاث في الأطهار المتفرقة بحال متىئ أراد تفريقها للسنة» علمنا أنه لا 
يملك الجمعء كالأمة إذا كانت تحت عبد لمالم يملك التفريق لم 
يملك الجمع. 

فإن قيل: فالحامل تطلق ثلاثاً للسنة عندك. ولا يملك التفريتق ولر 
وضعت قبل إيقاع الثلاث بالشهرين. 

قيل له: قد يملكه بحال» وهو أن يبق حَمْلّها إلى مضي ثلاثة أشهر؛ 
والأمة لا يملك منها تفريق الثلاث بحال. 

مسألة : [تحليل الزوجة النصرانية] 

قال : (وجماع الزوج النصراني للمرآة النصرانية يُلها للزوج الأول 


F4 
٠ النتل‎ 
لقوله تعالی: لايل‎ 
بنکاح صحح‎ 


e 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «احتى تذوقى عسلبته. 
ويذوق عسيلتك»". ٠‏ 

فكل من وجد ذلك منه بعقد نكاح: حلت للأول. 

مسألة : [لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة 
آٹهر] 

قال : (ومَّن طلّق امرأة قبل الدخول بهاء فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر منذ يوم طلق: لزمه» وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر: لم 
بلزمه). 

وذلك لأنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر» فقد علمنا كون 


(۱) انظر أحكام القرآن للقرطبي ٠٠١٠/۳‏ وخالف الإمام مالك جمهور الأئمة 


وقال: لا يحلها. 

(۲) البقرة: ۲۳۰. 

(۳) صحيح البخاري صحیح مسلم ۱۰۵۵/۲ ح۰۱۳۳ شرح الس 
kl‏ 


() انظر المبسوط .٥٠/٦‏ 


<a oO‏ و ےا 


۰ کتاب الطلان 


العلوق في حال الفراش» وأنها لقت وهي حامل٠‏ وكون العلوق ف 
الفراش يوجب ثبوت النسب» لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الولر 
للفراش»"'. 

وإذا جاءت به لستة أشهر» فهذا حمل قام بعد زوال الفراش. زی 
صارت أجنبية : فلا يلحق نسبه بالزوج. 

مسألة : [لزوم السب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من 
سنتین] 

قال" : (فإن کان دخل بها: لزمه ولدها ما بینها وبين قل من ستين 
منذ طلً). 

وذلك لأن عليها عدةء فما لم تجىء بحمل يسين حدوثه بعد الينونة: 
فهو لازم له فإذا جاءت به في السنتين فلم يتيقن حدوثه بعد البينونة: 
فیلزمه. 

وأما إذا جاءت به بعد ستتين» فقد علمنا أن الحمل حادث بعد 
البينونةء وزوال الفراش : فلا يلحق به» وذلك لأن أكثر الحمل عندا 
سنتان» وذلك لأن اله تعالى غيب عنا علم ما في الأرحام بقوله تعالى 
ويعلر ماف آلأَرَحَاِ 4 فلا سبيل لنا إلى معرفة مدة بقاء الحمل في بطن 


() صحیح البخاري ۰۹/۸ صحیح مسلم ۱۰۸۰/۲ ح0۷٤۱‏ . 
() مختصر الطحاوي ص٤٠۲.‏ 

() انظر المبسوط ٠۰/٦‏ 

.۴٤ لقمان:‎ )( 


کتاب الطلاق 
۳1 


الام إلا" من طريق التوقيف والاتفاقء وقد حصل الاتفاق في ال 
فائتناه فیهما. 

واختلقوا فیما زاد. ولم یرد به توقیف: فلم ثبت 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (فإن كانت فد أقرّت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد 
a‏ : لم يبت السب وإن كانست في 
لين 

من قبل أنها لما أقرّت بذلك» صارت أجنييةء وارتفع بذلك حكم 
فراشهاء فلا یلحقه نسب ولدها. 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ يوم أفرت بانقضاء العدة: ثبت 
السب إذا جاءت به في السنتين» وذلك لأنا قد تيقنا بطلان إقرارها 
بانقضاء عدتهاء لكونها حاملاً وقت الإقرار. 

وهذا حكم كل معتدة بما يوجب الفرقة وقطع النكاح» كالمترفيٰ عنها 
زوجهاء والمعتدة من النكاح الفاسد» وأم الولد إذا أعتقت. 

مسألة : [لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد] 

قال بو جعفر : (ومن طلق امرأته وهي ممن لا تحيض من صيقر؛ ثم 
جاءت بولد ما بينه وبين أقل من تسعة أشهر: فإنه يلزمه النسب 


() (إلا): ساقطة من النسخ» ويقتضبها السياق. 


() انظر المبسوط .٠۰/٦‏ 
(۳) انظر المبسوط ٦/۱١ء‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۳١۳/۴‏ 


۳۲ کتاب الطلاق 


وإن كان تسعة أشهر أو أكثر: لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمد, 
وهو قول أبي يوسف الذي رواه عنه محمد 

وروی أصحاب الإملاء عنه: أنه يلزمه فيما بينه وبين أقل من سستين , 
إلا أن تر بانقضاء العدة قبل ذلك» فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر 
بعد إقرارها بانقضاء العدة). 

قال أبو بكر : الذي رواه محمد في الأصول عن أبي يوسف هو الذي 
ذكره أبو جعفر عن أصحاب الإملاء» وعسئ أن يكون الذي ذكر أن 
محمداً روئ عنه هو الذي روئ عنه أصحاب الإملاء. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أنها لما كانت صغيرة» وكانت عدتها 
ثلاثة أشهرء فصار" مضى ثلاثة أشهر كإقرار المعتدة الكبيرة بانقضاء 
العدةء فإذا جاءت بولد لستة أشهر: لم يلزمه؛ لأنها جاءت بحمل حادث 
بعد ما صارت أجنبية. 

وجعلها أبو يوسف كالكبيرة في اعتبار إقرارهاء وذلك لأنها وإن كانت 
صغيرة في حال الطلاق»ء فجائز أن تبلغ في العدة» فتنتقل عدتها إلى 
الحِيّض» فاعتبرنا من أجل ذلك إقرارها بانقضاء عدتها كالكبيرة. 

وأما أبو حنيفة فقال: هي مفارقة للكبيرة؛ لأنها باقية على حال الصغر 
حت نعلم انتقالها إلى حال الكبرء فلا يجب اعتبار قولهاء إذ هي صغيرة 
لا قول لهاء وأما الكبيرة فلها قول صحيح» فلزم اعتبار قولها. 


() المرجع السابق. 
() في (ق.ج): «فجعل). 


كتاب الطلاق 


مسألة : [حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزوا- اج الاني] 
قال آبو جعفر : (وهذا كله ما لم تتزوج المرآق ان کات د ریات 
رجلا ثم جاءت بولار بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا: : کان 


0 من زوج 
الثاني) 
وذلك لأن تزويجها إقرار منها بانقضاء العدة؛ ا 
محمول على الصحةء ولا یکون صحیحاً إلا مع انقضاء عدتهاء 
كأنها أقرت بانقضاء العدة» ثم تزوجت» فيجوز نكاحهاء وقد ا 
لحمل تام بعد النكاح» فيلحق بالزوج الثاني. 
[مسألة :] 
قال : (وإن كان لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يكن للثاني 
ثم ينْظّر: فإن كانت جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول: فهو 
من الأول). 
وذلك لأنا قد علمنا أنه تزوجها وهي حاملل من غيره» فلم يثبت 
اللسب منهء لكون العلوق في غير فراشهء ولم يكن للتزويج حكم بإقرارها 
بانقضاء العدة. 
ألا ترئ أنها لو أقرت بانقضاء العدة» ثم جاءت بولد لأقل من ستة 
أشهر منذ يوم أقرت: فإنه يلزم الزوج في السنتين؛ لأآنا قد علمنا بطلان 
f‏ 
إقرارها بذلك حين كانت حاملاً وقت الإقرار» فكذلك ما رصفناء لل 
حکمنا ببطلان نکاح الثاني صارت کأنها لم تتزوج» فكانت عدتها من 


(۲) انظر بدائع الصنائع .0/t‏ 


أ ۲ے 


4 کاب اطق 


الأول ثابتة. 

# قال : (وإن كانت لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول: لم يكن ابن 
الأول ولا ابن الآخر)“. 

لأنا قد علمنا أته حَْل حادث بعد طلاق الأولء وحدث قبل نکاء 
الثاني فلم يلزم الأول؛ لأنه وضع بعد انقضاء الفراشء ولم يلزم اناي 
لأنه قد کان ابتداً حدوثه قبل نکاحه. 

قال أبو بكر : وهذا إذا كان الطلاق بائناًء فإن كان الطلاق رجعياً 
وجاءت به لأكثر من سنتين» ولم تقر بانقضاء العدةء» ولم تتزوج: فإنه يلزم 
الزوج؛ لأن ذلك حكَمٌ بوطئه إياها بعد الطلاق» فتصير رجعية. 

مسألة : [الطلاق في عدة طلاق بائن] 

قال : (ومَّن طلتق امرأته طلاقاً باثناً بخلع أو غيره» ثم طلَقها في العدة 
بصريح الطلاق: طلقت) ٠‏ 

قال بو بكر : روي هذا القول عن ابن مسعود» وعمران بن حصین» 
وأبي الدرداء» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» والزهري 


وقال ابن عباس: وابن الزبيرء وجابر بن زيد» والشعبي» وطاوس: لا 


() في (ق.ج): «باقية!. 
() انظر تفصیل المسالة في بدانع الصنائع .٠٠١٠۱/٤‏ 
() انظر آحکام القرآن للجصاص ۳۹٦۹/۱‏ 


كتاب الطلاق 


يلحقها طلاق وإن كانت في العدة"“. 


وقال الحسن» وعطاءء ي ۰ وٹوبان 
طلقها في مجلسه: وقع ٠‏ وإلا: لم يقع 


والدليل على صحة القول الأول: قول الل تان الطلن ان 


اد نشو 4 سنا 


۶ م 


قاقسا عرو أو رح باخ عرزل ييل ماتائ 
ا ییا خذرکا إن 


کک کک وا 


ن بف بعد خی روجاعیره 


ودلالتها على صحة قولنا من وجهين: 
أحدهما: أن قوله  :‏ َّال € : ينتظم البائن والرجعي» وقوله: 


إن لها : عائد عليهما. 
وذْكّره لحكم الرجعةء والفرقة» والإمساك في قوله: (قإنكا 


روفي ٠€‏ لا ينفي اعتبار عموم اللفظ في البائن والرجعي؛ لأن ذلك 


() انظر السنن الكبریٰ للبيهقي: ۳۱۷/۷ شرح السنة للبغوي ۱۹1/۹ البناية 
شرح الهداية .٦1٠/٤‏ 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) البقرة: ۲۳۰-۲۲۹. 


۳۹ 


بعض ما انتظمه اللفظ كقوله تعالى: #كيبَعَلكم الصا ف القن ٠4‏ , 
وهو عموم في سائر القتلى» ثم قوله: اعبار € : لا يني اعتبار عصرم 
اللفظ في غيره؛ لأن ذلك بعض ما اشتمل عليه اللفظ. 

4 4 : أنه عسوم في 
البائن والرجعي» وقوله: وولپ ىرن ذلك 4: أحد ما اشتمل عليه 
اللفظ الأولء فلا يوجب تخصيصه واقتصاره على حكمه دون غيره. 


E 


والوجه الآخر من دلالة الآية : قوله : < فلاجاح عََهِمَافًا أفدّت ي 4 , 
ومعلوم أن الخلع يوجب البينونة» وقال: ‏ قإن طلقها كلا يبند 4: 
فأجاز الطلاق بعد الخلع. 

فإن قال قائل: كر الخلع بعد التطليقتين» فلو كان قوله: $ إن 
لها ): بعد الخلع» لكانت رابعة؛ لأن الخلع أيضاً تطليقة. 

قيل له: ليس هو كما ظننت؛ لأن تقرير الآية: « ألطْلَىْ ان قال 


روفي € فذكر حكم الشنتين إذا ملك فيهما الرجعةء ثم قال: مجح 
هماقا أَدَتَيوء € : يعني بأن تكون التطليقتان على وجه الخلعء ثم قال: 


(۱) البقرة: ۱۷۸ . 
(۲) البقرة: ۲۲۸. 
() البقرة: ۲۲۹. 
)٤(‏ انظر الهداية مع البناية 1/4 


كتاب الطلاق 


rv 
فدل على‎ ٠) نطلا 4: يعني بعد الفدا عن التتين؛ نيفد‎ < 
وقوع الطلاق بعد الخلع.‎ 


ومن جهة النظر: أنه ليس بشرط وقوع الطلاق إيجاب التحریم به؛ لان 
الانية بعد الأول الرجعية واقعة مادامت في العدة وهي لا توج 
تحريماء فلا اعتبار بجهة التحريم في صصحة وقوعه» فدل ذلك على أن 

شرط وقوعه أن يصادفها صريح يح الطلاق وهي محبوسة عليه بحكم عقد 
صحيح» فيوقع ما بقي من طلاق الملك» بدلالة ما ذكرنا نا من وقوع الثانية 
بعد الطلاق الرجعي مع بقاء العدة. 

فإن قيل: لما كانت بائنة منه» أشبهت الأجنبية فى أن الطلاق لا 

قيل له: الأجنبية ليست محبوسة عليه بحكم عقده وهذه محبوسة 
عليه» وأحكام عقدها قائمة في لحاق التسب» وتحريم الأزواج» ووجوب 
السكني» والنفقة. 

فإن قيل: لو قال: نسائي طوالق: لم تطلق هذه وقال اله تعالى: إا 
عمسا )» فذا لم تكن من نساثه: لم يلحقها طلاقه. 

قيل له: ليست هذه من نسائه على الإطلاقء فيتناوله إطلاق اللفظ ٠‏ 
ولا يمنع ذلك وقوع طلاقها إذا قصدها بهء الاتزئ انه الو قال عيدي 
أحرار» لم يدخل مكائبه في العتق» ولو قَصّده بالعتق أعتق. 


وآما قوله عز وجل: إَاطلمَتُ َة 4 ٠‏ وهي من النساءء وتز 
احتججنا بعموم ذلك في وقوع طلاقها: : جاز وصح ؟ ؛ لأنه لم يشرط أذ 


كتاب اة 
۳۸ الطلاق 


تكون النساء مضافات إلى المطلق. 

فصل : 

وأما الكنايات التي توجب البينونة : فإنها لا تلحق البائن» من قل أن 
من شرطها أن لا تقع باجتماع اللفظ والنية في صحة الإيقاع. 

آلا ترىئ آنه لو وجد منه اللفظ من غير نية: لم يعمل» ولو نوئ 
الإيقاع» ولم يلفظ به: لم يقع. 

فلما احتيج في إيقاعها إلى اجتماع الأمرين › ونحن مت أوقعناها لم 
نوجب بها بينونة» فقد ألغينا حكم اللفظ ومتى سقط حكم اللفظ : لم يقع 
به طلاق؛ لأن النية إذا عريت من اللفظ : لم يقع بها شيء. 

وأما صريح الطلاق فليس يحتاج في إيقاع الطلاق به إلى نيةء ومست 
أوقعناه» فإن شرط إيقاعه نقصان العدد فيمن هي محبوسة عليه عن عقد 
صحیح ۰ وقد نقص العدد بوقوعه» فلذلك صح إعماله. 


FR HK KR 


باب الرجعة 


مسألة : [الرجعة في الطلاق الرجعي] 
قال" : (ومَن طلق امرأته طلاقاً رجعياً: فله أن يراجعها فى العدة. 
ویتوارثان ما بقیت العدة". 


م 


لقول الله تعالی: وول ناحیر 


أحدهما: أنه سماه بلا بعد الطلاق» وقال اله تعالئ: (وكطم 


َلك 4 فأفادنا بذلك معنيین: 


مص 


نمف مارك ازو جڪ 4 . 
والثاني: أنه جَعَله أحق بها في العدة. 


وقال تعالى: ‏ الطلى نان اساك عزوي 4 فأجاز له الإمساك 
بعد الطلاق. 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۰۹ 

(۲) انظر المبسوط AFT‏ شرح فتح القدیر ٠٠١۸/٤‏ ابن عابدین ۴۹۷/۳ 
(۴) البقرة: ۲۲۸. 

.٠١ النتساء:‎ )( 

.۲۲۹ البقرة:‎ )٩( 


i‏ ی 


وقال: ج اناهن ان کون روفي 4 والمعنى مقاربة e‏ 
الأجلء لا حقيقة بلوغه؛ لأنه لو أراد الحقيقة لمَلّع الرجعةء لقوله تعالی 


کے 


في آية أخری: مف ُن َ5 تنوه أن ىرجه ٠‏ وذلك 
على بلوغه على الحقيقة. 

مسألة : [الإشهاد على الرجعة] 

قال : (ولا ينبغي أن یسافر بها حتیٰ بُشهد على رجعتها). 

قال أبو بكر : وإنما صحت الرجعة بغير إشهاد»ء لقول الله تعالى: 
< اتتا يري €» و فال: $ الق لاهن تيگ 
بتعروني) وقال: يهى ىردي ¢ . 

فأجاز الرجعة في هذه الوجوه من غير ذكر إشهاد» فوَجَبً جوازها 
لعموم هذه الآیات. 

فان قيل : فقد شرطه في آية أخرئ» وهو قوله: «وَأقودوأذوق مدل 


تیل ل لادلا ن سان رجرب الإشهك عند الرجمة وأنةشرط 


(۱) الطلاق: ۲. 
() البقرة: ۲۳۲. 
(۳) انظر المبسوط ١/۱۹ء‏ شرح فتح القدير .٠١١/٤‏ 
() البقرة: ۴۲۹. 
() الطلاق: ۲. 


کاں الطلاق 
E 3‏ 


فا لأن قوله : وأضېدوا4: : کلام مستأف بعد ذكر الر 
يراجع» ثم يُشهد ء فيكون موافقاً لمعنى الآية. 


ویدل عليه قول الله تعالی: فام کوش م روفي أودارفوشن روني 4 


j‏ نم قال: وشوا اوی عدل یک ٩4‏ ۰ ومعلوم أن الإشهاد مأمور به في 
الأمرين جیا من الإمساك أو الفراق» ولیس الإشهاد مع ذلك شرطاً في 
وقوع الفرفة» فكذلك ليس بشرط في صحة الإمساك. 

وأيضاً: فإن الرجعة حق له وليس في الأصول كون الإشهاد شرطاً 
فى استيفاء حق الإنسان لنفسه. 


جعة٠‏ فجائز أن 


وأيضاً: لما صحت الفرقة بغير إشهاد» كانت الرجعة كذلك إذ كل 
واحد منهما'" متعلق بفعله دون غیره. 

٭ انما کره له إخراجها حت بُشلهد عل رجعتهاء لول اله تعالی: 
ولا عرش من رهن اتخ چ 

فإن قال قائل: هلا جعلت إخراجه إياها إلى السفر رجعة منه» كالوطء 
والقبلة؛ لأنه لا يجوز أن يسافر بها حتىٰ يراجع. 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يكون لو أخرجها من منزله أذ 
يكون رجعة» لأنه ليس له إخراجها حت يراجع» ولا خلاف أنه لو 


(۱) الطلاق: ۲. 
() في الأصل: «إذ نما والمثبت من (ق.ج). 
(۴) الطلاق: .١‏ 


14 ا 


أخرجها من منزله ولم يسافر بها: لم يكن مراجعاً. 

وأما الوطء والقبلة ونحوهاء فإنما كان رجعة؛ لأنه يختص بالإمال 
على النكاح» فصار تمسکا بها 

والإخراج إلى السفر ليس مخصوصاً بالنكاح» ألا ترئ أن الراة 
تسافر مع ذوي مَحرمها. 

مسألة : [اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لها: قد راجعتُّك» فقالت: قد انقضت 
عدتي: لم صدق» ولزمتها الرجعة)". 

قال أبو بكر : هذا عل وجهین : 

إن قالت مجيبة له عقيب كلامه: قد انقضت عدتي: فهو على الخلاف: 

قال أبو حنيفة: لا تبت الرجعة» والقول قولها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تصح الرجعة. 

وإن سكتت عن ذلك» ثم قالت بعدما تراخئ الوقت: قد انقضت 
عدتي: لم تصق وصحت الرجعة في قولهم جميعاء ولم يذكر أبو جعفر 
هذا التفصيل. 

* وأما وجه قول أبي حنيفة في مسألة الخلاف: فهو أنها لما كانت 
مصدّقة على انقضاء العدة» وكان معلوماً أن قولها: قد انقضت عدتي 
إنما هو إخبار عن حال ماضية غير موجودة في الوقت» صار حال انقضاء 
عدتها في التقدير متقدّماً لقول الزوج: قد راجعتُك» فصار كأن المرأة 


(۱) انظر المبسوط .۲٤/٦‏ بداتع الصنائع .1۹۸٥/٩‏ 


کاب الطلاق 
1F‏ 

قالت: قد انقضت عدتي» ثم قال: قد راجعتك: فلا تصح الرجمة 
وآما إذا تراحى الوقت» فقد صحت الرجعة من ازو ا 
عن الإخبار بانقضاء العدة» فإذا قالت بعد ذلك: قد انقير ٠‏ 


1 8 عدتي» فإنما 
قالته بعد حكمنا بصحة الرجعةء وبطاد : 


ن العدةء فلا يلتفت إلى قولها. 

وأيضاً: يحتمل أن تكون عدتها انقضت بعد قول الزوج: قد راجعتك 
فيما بينه وبين قولها: قد انقضت عدتي» فلا تمنع صحة الرجعة. 

أله 

قال : (ولو قالت المرأة: قد أنقضت عدتي» فقال: قد راجعتك قل 
ذلك: لم يُصَدّق» وکانت بائنا منه). 

وذلك لأنها لما قالت: قد انقضت عدتي: بانت وبطلت العدةء فقوله: 
قد راجعتك: إن أراد به إيقاع رجعةٍ في الحال: لم تصح؛ لأن الرجعة لا 
تصح إلا مع بقاء العدة. 

وإن قال: كنت راجعتك قبل ذلك : لم يُصدق؛ لأنه غير مالك 
للرجعة في حال الإقرار» وإقرار الإنسان بما لا يملكه لا يجوز. 

ألا ترئ أن مَن باع عبدأًء ثم قال: قد كنت أعتقته قبل البيع: لم 
يصدق» لأنه أقرَ بما لا يملكه من العتق. 

وليس هذا مشل أن يقول وهي في العدة: كنت راجعتك أمس؛ 
فيصدق؛ لأنه كان مالكاً للرجعة في حال الإقرار» قإنما أقرً بما يملكه 


(۱) انظر بدائع الصنائع ٠۹۸٤/٤‏ 
() في (ق.ج): «أمس». 


\٤‏ کتاب الطلاق 


فجاز إقراره. 

مسألة : [تصديق المرأة في انقضاء العدة]) 

قال : (وإنما تصدّق المرأة في انقضاء العدة فيما قد يجوز فيه ى 
قالت» قأما ها لأ يجرز فيه ما قالت» فإنها غير مصدةة في 

قال: وأقل المدة التي تصدَّق فيها في ذلك في قول أبي حنيفة: ستوز 
يوماً» ویختلف عنه في تفسیرها". 

فأما أبو يوسف فذكر عنه أنه قال: اجعلها طاهراً خمسة عشر يوماً. 
وحائضاً خمسة أيام» وطاهراً خمسة عشر يوماًء وحائضاً خمسة أياي 


وظاهوا خم طشر بوم وحائضاً خحمسة أيام”. 


قال : وأما الحسن بن زياد فذكر عنه أنه قال: أجعلها حائضاً عشرة 
أيام» وطاهراً خمسة عشر يوماًء وحائضاً عشرة أيام» وطاهرآً خمسة عشر 
يوماًء وحائضاً عشرة أيام)“ 

وإنما اعتبر بو حنيفة شهرين في ذلك» ولم يعتبر قل ما يكون من 
الطهر والحيض؛ لأنه حلاف العادة» فلا تصق فى انقضاء عدتها على 
خلاف المعتادء وقد جعل الله تعالى عدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهرء 
فقام كل شهر مقام حيضة. 


(۱) انظر البناية ۷۹۳/٤‏ 

() بدائع الصنائع ۲۱۰۳/۲. 
(۴) المرجع السابق. 

.۲٠۱٤/٤ انظر بدائع الصنائع‎ )٤( 


كاب الطلاق 
5 


E EEG 
. 0 علم الله ستا أو سبعا » كما تحيض النساء في کل شهر‎ 
! فجعل الأشهر الأعم من عادة النساء وجود الحيضة في كل شه‎ 


ان ل ته قوي اما ویر وت ی ی و ب 


على ذلك. 
ولأن الشهرين واسطة بين الأقل وبين الأكثر في العادة فاعتبرهما. 
# وأما اعتبار أبي حنيفة في رواية أبي يوسف: : قإن وجهه أن مَن أراد 


أن يطلق للسلّة» O E E TY‏ فجعل 
الطلاق واقعاً في أول الطهرء ثم جعله خمسة عشر يوماًء وهو ا قل الطهرء 
لأنه لا نهاية لأكثره» وجعل الحيض خمسة: صف أكثر الحيض» وهو 
عشرة۔ 

*٭ وأما اعتبار رواية الحسن بن زياد فإنه جعلها كأنها حاضت عقيب 
الطلاقء فجعل حيضها عشرة» وطهرها بعد ذلك خمسة عشر يوماً؛ لأنه 
لا نهاية لأكثره. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فحَمَلا الأمر فيه على الصحة على أقل 
ما يمكن أن يكون الحيض والطهرء وهو ثلاث حِيّض» وخمسة عشر 
طهرأًء وثلاث حيَض» وخمسة عشر طهرأًء وثلاث حيَض» فذلك تسعة 
وثلاثون يوماً. 


(۱) هذا جزء من حدیث طویل ذكره المولف با نئ والحديث في سنن أي 
داود ۱- «۲Y‏ ن الترمذي ۲۲۱/۱ - ح۰۱۲۸ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح؟. وشرح السنة للبخوي ٠٠٤۸/۲‏ 


| ی ف 


11 کتاب الطلای 


[انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة] 

قال آبو جعفر"': (ولو كان طلقها عقيب الولادةء فإنها لا نصدق عل 
انقضاء العدة في أقل من حمس وثمانين يوما في رواية آبي يوسف عن أي 
تخ ۳ ٠‏ 

قال أبو بكر : وذلك لأن من أصل أبي حنيفة : أن الطهر خمسة عر 
يوماً في الأربعين التي هي مدة النفاس» لا يقفصل بين الدمين» وي 
الجميع كأنه دم متصل. 

فلا يمكن على أصله أن يكون النفاس في هذا الموضع أقل من خمسة 
وعشرين يوماًء لأنه إن جعله أقل من ذلك» ثم طهرت خمسة عشر يوماًء 
ثم عاودها الدم في الأربعين: كان ذلك کله نقاسا. 

فجعل النفاس خمسة عشر يوماء ثم طهرت خمسة عشر يوما إلى تمام 
الأربعين› فيكون الدم الموجود بعد الأربعين حيضا. 

فقا غلمت انا تب به من الد هر اة اة وع هر 
يوماًء فيحسب شهرين من ذلك الوقت على ما بينا فيما تقدم من رواية أي 
يوسف» فيكون جميع ذلك خمسة وثمانين يوما. 

* وأما في تقدير رواية الحسن بن زياد على اعتبار الشهرين: فإنها لا 


(۱) مختصر ص۲۰۱. 

() وذكر صاحب بدائع الصنائع رواية الإمام محمد هذه عن آبي حنيفةء ونقل 
قول أيي يوسف» فقال: «وقال أبو يوسف: لا تصدق في أقل من خمسة وستين بوماا. 
انظر بدائع الصنائع .٠٠٠٠/٤‏ 


کاب الطلاق 
VEY‏ 


تصدق في أقل من مائة يوم لانها تكون تفس 


ء خمسة وعمشر ما 
وطاهراً خمسة عشر يوماًء وحائضاً عشرة a‏ 


آيام» وطا 
1 ۴ هرا خمسة عشر يوبا 
وحائضا عشرة آيام» وطاهراً خمسة عشر يوا وحائضاً عشرة أبام 
فذلك مائة يوم. 

ما ا 

ا ل ب را لايا 
نفساء أحد عشر يوما أكثر من الحيض ؛ لأن مدة الغاس في العادة أكثر من 
مدة الحيضء وإن کان قد تكون ساعة» ثم جعلها طاهراً خمسة عشر يوا 
وحاتضاً ثلاثة آیام» وطاهراً حمسة عشر يوماًء وحائضاً ثلاثة أيام» وطاهر 
اة طشر زاء وحائضا ثلاثة أيام » فذلك خمسة وستون يوماً. 

٭ وأما محمد: فإنه قال: لا تصق في أقل من أربعة وخمسين يوماً 
EY‏ 

وذلك لأن أقل النفاس ساعةء ثم طهرت خمسة عشر يوماًء وحاضت 
ثلاثة أيام» وطهرت خمسة عشر يوماًء وحاضت ثلاثة آيام. 

* ولا خلاف بينهم في أن أقل النفاس ساعة» وذلك لأن التفاس هر 
الدم الموجود عقيب الولادة» وقد يجوز أن يوجد ساعة فينقطع» فيكون 
ذلك الدم نفاسا. 


FF OF ¥ ¥ 


() انظر بدائع الصنائع .۲١٠٠١/٤‏ 
() في الأصل تكرار غير صحبح. 
(۳) في (تق.ج): «لآنه جعلها أکثر'. 
() بدائع الصنائع .۲١٠٠/٤‏ 


14A‏ باب الإیلا, 
باب الإيلاء 


ا 

قال" : (ومَّن حلف باه لا يقرب زوجته أربعة أشهر فصاعداً: فهو 
مُول» فإن قربا في الأربعة الأشهر: حَنث» وهو الفيء الذي ذكر الله تعال 
في قوله: إن امو ن َه ععُودرَميٌ 4 وكانت عليه كفارة يمين. 

وإن لم بها حتىٰ مضئ أربعة أشهر: بانت بتطليقة). 

قال بو بكر : روي عن بعض التابعين: أنه إن حلف على أقل من 
أربعة أشهر: كان مول . 

وقال مالك بن أنس: إذا حلف على أربعة أشهر: فليس بمول حت 
يحلف على أكثر مها“ . 

فأما من قال: إنه مت حلف على أقل من أربعة أشهر فهو مُول: قإنه 
احتج فيه بظاهر قوله تعال: ‏ دنهم : وهذا مول. 

قال أبو بكر : ولا حلاف بين أهل العلم أنه لو امتنع من جماعها من 

(1) مختصر الطحاوي ص۷٠۲٠‏ وينظر فتح القدير ٠۸۸/4‏ 

.۲۲٠ البقرة:‎ )۲( 

() المبسوط ۲۲/۷ شرح فتح القدير ۱۹٠/٤‏ المغني ٠٠٥/۸‏ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤۳۸/١‏ المغني .٠٠٥/۸‏ 


باب الاإيلاء 


م 


غير یمین : لم يكسبه ذلك حكم الطادق٠.‏ 

فإذا حلف علئ أقل من أربعة آشهر : : فقد بقي من مدة التربص ا 
بكسب حكم الطلاق بالامتناع من جماعها فیه» فوجب أن لا تعلق سى 
الطلاق بمضي المدة". 

ول ف عل أن اراد قر  :‏ ودين بهم 4: افتا 
على أربعة أشهر فصاعداً. 

وقال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية اله والستتين» قوفت ال 
لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه دون ذلك: فليس بإيلاء". 

وأما قول من قال: لا يكون مولياً بحَلِفِه على أربعة أشهر: فقول ظاهر 
الفساد» يدفعه ظاهر الآية؛ لأن الله تعال جعل هذه المدة تربُصاً له فى 
الفيء فيهاء ولم يجعل له التربص أكثر منها. 

فمتى امتنع من جماعها باليمين هذه المدةء أشبه ذلك حكم الطلاق 
ولا فرق بين الأربعة أشهر وبين ما هو أكثر منها. 

وروا قاب احا ع ار اکور ل اشح نونک ادي 
بهاء لأنك توقع الطلاق بمضيّهاء وليس هناك إيلاء. 

قيل له: لا يمتنع ذلك» لأن مضي المدة إذا كان سببا للإيقاع» لم 
يجب اعتبار بقاء اليمين في حال وقوعه. 


(۲) انظر أحکام القرآن للجصاص ٠۳١۷/۱‏ 
() انظر الهداية مع شرح فتح القدير ۹۷/١‏ 
() انظر السنن الکبری للبیهقي ٠۳۸۱/۷‏ 


ت باب الإ 
آلا ترئ أن مضي الحول لما كان سببً لوجوب الزكاةء لم يج ار 
يكون الحول موجوداً في حال الوجوب» بل يكون معدوما منقضياً. 
وأن مَن قال لامرأته: إن دخلت الدار فآنتٍ طالقء أن هذه 
معقودة» وإن دخلت: طلقت في حال قد انحلت اليمين فيها وبطلت. 
كذلك مضي مدة الإيلاء» لما كان سبباً لوقوع الطلاق: لم يمت 
وقوعها واليمين غير موجودة. 
# وأما وقوع الطلاق بمضيٴ المدةء فإنه روي عن علي» وابن 
مسعود» وعثمان بن عفان وزید بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر روا 
أن الطلاق يقع بمضيٌ المدة ما لم يفىء في المدة”. 


وروي عن علي عليه السلام رواية أخرئ» وأبي الدرداءء واين عمر: 
أن المولي يوقف "بعد مضي المدة. 


والدليل على صحة قولنا: قول الله تعالئ: ا دنانش 
اة نر4 کما قال: < المطلت بم اھر له دزو 4^ . 


فلما كانت البينونة a RS‏ الإقراءء وجب أن 


() انظر أحكام القرآن للجم ص ۳٥۹/۱‏ مصنف عبد الرزاق ۴٥۳/١‏ فح 
الباري ٤۲۹/۹‏ المغني والشرح الكبير 0۲۸/۸. 

(۲) في (ق.ج) : «يتوقفا» ونص الأثر في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي 
الله عنهما: «إذا مضت آربعة أشهر يوقف حتى يُطلق. ولا يقع عليه الطلاق حت 
يطلٌق؛. 

() البقرة: ۲۲۸. 


الإيلا 
باب لإي چ 1e‏ 


يون كذلك حکم تربص الاإیلاء» والمعنیٰ الجامع بينهما: ذكر التربص فى 
كل واحدة من المدتين. 

وإن شئت جحت بينهما من جهة أن كل واحدة من المدين موجة 
عن قولهء فتعلق بها حكم البينونةء فلما تعلقت في إحداهما بمضهاء 
كانت الأخرى مثلهاء للمعنى الذي ذكرن'". 

وأيضاً: لو وفنا المولي» لحصل التربص أكثر من المدة المذكورة 
وذلك خلاف الكتاب. 

فان قال قائل: فأجل العّين حول ونُخير امرأته بعد ذلك فى الفرقة 
إذا لم يصل إليها في المدةء ولا يوجب ذلك زيادة في الأجلء كذلك ما 
کر من کم الإیلاء وقفه بعد المدةء لا توجب زيادة فيها۔ 

فل له ليس فى الكناب ولا في الست ما برجب تعدير أجل الين: 
وإنما أحذ حكمه من قول السلف» والذين قالوا إنه يؤجل حولآء هم 
الذين خيّروها بمضيّه قبل الوصول إليهاء ولم يوقعوا الطلاق بمضيً 
ا ومدة الإيلاء موجه :الاب من غير ذكر التخيبر معهاء فالزائد 

واا فن أجل و يوجب لها الخيار بمضيّه وأجل المولي 
عندك إنما يوجب عليه الفيء» فإن قال: آفيء: E Eh‏ 
بشتبهان؟ 


() أحکام القرآن .۳٣۱/۱‏ 
() وفي (ق.ج) «لا يوجدا. 
() في الأصل: (العدة). 


p7 أ‎ 


0۲\ باب الإیلا. 


4 


ودلیل آخر: وهو قوله تعالیٰ: 5 يدمن ايهم وب رة اغراد 
امو ون اله مود ري 4ء فجعل له بعد الإيلاء أحد الشيئين: إما الفيء, 
وإما الطلاقء فوَجَب أن يحصل"" الطلاق بفوات الفيء٠‏ إذ غير جار لى 
أن يوقع الفيء ء والطلاق جميعا. 

والدليل على فوات الفيء بمضي المدةء وأنه مراد فيهما 
قوله: إن فاو 4ء والفاء للتعقيب» فاقتضى أن يكون e‏ 
اليمين؛ لأنه جعله لمن له تربص أربعة أشهرء ومن أثبته بعد مضي المدةى 
فقد خالف ظاهر الآية. 

وأيضاً: فقد اتفق الجميع على صحة الفيء في المدة» فدل أنه مراد 
فيهماء» فصار ذلك كقوله: «فإن فاؤوا فيهن؟» وكذا روي في حرف عبد 


ا 


2 ظا 


فحصل الفيء مشروطاً في المدة دون غيرهاء وبمضيً المدة يفوت 
الفيء. وإذا فات الفقيء: حصل الطلاق لما وصفنا. 


کم 


فإن قيل: لما قال: يمى أريعة أعْهْرٍبإن ف٠و‏ )» فعطف بالفاء على 


.۲۲١ البقرة:‎ )( 

(۲) في الأصل: «يجعل». 

(۳) قي الأصل: (يمنع)ء والمثبت من (ق.ج). 

)٤(‏ في (ق.ج): «فيها. 

() وفي أحكام القرآن ١‏ !: هوكذلك قرئ في حرف عبد اقه بن مسعود'۰ 
وینظر البحر المحیط .4٤۹/۲‏ فتح الباري .۴۳١/۹‏ 


باب الإيلاء 


2 19¥ 
التربص في المدةء فدل على ان الفيء ء مشروط بعد الت بم ی و ٍ 
المدةء وآنه إذا فاء في المدةء فإنما ثبت حكيه ى. E‏ سي 
8 2 لے حقا نے 

يکن عليه تعجيله» کمن عجل دينا هو مؤجل عل 


قیل له: لين .الام قعل اى > لأن قوله: : ان قار 4 : ف 
مير المولي المبتدىء بذكره في الآيةء وهو الذى له 
فالذي يقتضيه الظاهر : : إيجاب الفيء عقيب اليمين. 


أربعة أشي 
تربص أربعة أشهر. 


ان قیل: لما قال: < اعالاق 4: دل عل ان قر مروف 
عل قول یکون منه 

قيل له: هذا يدل على صحة قولنا؛ لأنه على الطلاق فيه بعزيمة 
القلب» دون القول؛ لأن عزيمة القلب لا تكون قولاًء فلو كان يجب رنه 
بمضي المدة لما تعلق بعزيمة القلب دون إيقاعه بالقول 

وهذا يدل على أن المراد عزيمة ترك الفيء في المدة والمضي 
علبهاء وأن فواته يوجب الطلاق. 

فإن قيل: ليس الإيلاء صريح الطلاقء ولا كناية عنهء فالواجب أن لا 
یقع به طلاق. 

قیل له : وليس اللعان صريح الفرقةء ولا كنايةء فيجب على المخالف 
أن لا يوقع الفرقة به حت يفرق الحاكم. 

ولا يلزم على أصلنا أيضاً؛ لأن الإيلاء يجوز أن يكون كناية عن الفرقة 
من وجه لأن قوله: لا أقربك: : يشبه كناية الطلاق» إلا أنه أضعف حلا 
من غيرهاء فلا يقع الطلاق إلا بانضمام معن آخر إليه وهو مضي المدة 
على الوصف الذي يقولهء إذ قد وجدنا من الكنايات ما لا يقع به الطلاق 


\of‏ اب الإ 
نف ا ا ا لطن کدرا ا 

فكذلك لا يمتنع أن يقال في الإيلاء إنه كنايةء إلا أنه أضعف ل 
من سائر الكنايات» فلا يقع الطلاق فيه باللفظ دون انضمام معني آخ 
إليه. 

وأما اللعان فلا دلالة فيه على معني الكنايات؛ لأن قذفه إياها الزن 
وتلاعنهماء لا يصلح أن يكون عبارة عن البينونة بحال. 

وأيضا: فان اللعاة مخف ايلاء فن جهة أن حه لأ وق 
بغير الحاكم» فكذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة» لا تقع إلا بحكم 
الحاكم» والإيلاء يثبت حكمه بغير الحاكم» فكذلك ما يتعلق به من 
الفرقة. 

وبهذا المعنى فارق العسَينَ أيضاً؛ لأن تأجيله لا يثيت إلا بحاكم» 
كذلك ما يتعلق به من حكم الفرقة. 

فإن قال قائل: لما قال تعالى: « ون عروألْكَقَ إن َه می علي ¢ : 
دل على أن هناك قولاً مسموعاًء وهو الطلاق. 

قيل له: هذا جهل مفرطً من قائله» من بل أن السميع لا يقشضي 
مسموعاً؛ لأن الله تعالیٰ لم يزل سميعاًء ولا مسموع. 


وأيضاً: قال الله تال : ولو ن سبي ل آمو واغ كوا ناي 


(۱) البقرة: ۲۲۷ 


باب الإيلاء 
ج 9\ 


بی ے 4 والفتال لا یتعلق بمسسع ٩‏ . 

مسألة : [الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوما] 

قال : (وإذا حلف بعتق أو طلاق أو حج أر صیام: کان مو ل٠‏ 

لان هذه آیمان يلزم بالحنث فيها ما آوجبه من العتق ونحوه» وكذلك 
بلزمه الصيام في ذمته» وقد تعارف الناس الحلف بهذه الأيمان. 

٭ قال : (وٳن قال: إن فريك فعلي صلاة: لم يکن مولياً في قول آيي 
حنيفة وأبي يوسف). 

لأن الناس لا يتعارفون الحلف بالصلاة» كما تعارفوا الح الچ 
رالصدقة والصوم. 

ولو حمل الأمر على القياس» كان ينبغي أن لا يكون مولي في جميع 
ذلك؛ لأن هذه ليست بأيمانٍ على الحقيقة وإنما اليمين ما كان قَسَماً بال 
تعالیٰ دون غیره. 

وأيضاً: فإن وجوب الصلاة ليس له تعلق باليمين بحال؛ لأن 
كفارة اليمين ليس فيها صلاة» وفيها عتق» وصدقةء وصوم» فجاز أن 
يكون مولياً بإيجاب الصوم» وسائر ما انتظمته اليمين بالله من الكفارة. 

وأما الحجء وإن لم يكن من كفارة اليمين فإنه حق في مال» فأشبه 


.۲٤٤ البقرة:‎ )۱( 

() انظر آحكام القرآن للجصاص ۳۱۲/۱ المبسوط ۲٠-۲۰/۷‏ 
(۳) مختصر الطحاوي ص۲*۷. 

() انظر المبسوط ۷ البتاية ۰1٤٤/٤‏ 


10۹ لټ ارپ 


الصدقة والعتق من حيث كانا حقاً في مال. 

(وقال محمد: ويكون مولا بالصلاة)""؛ لأنها تلزم بالنذر» كالصوم وغيره. 

مسألة : [مدة إيلاء الأمة] 

قال : (ومدة إيلاء الأمة شهرانء كما أن عدتها على النصف من عد 
الحرة)". 

لأن هذه المدة تتعلق بها بينونة» كما تتعلق بالمدة في الطلاق 
الرجعي. 

مسألة : [كيفية فيء العاجز عن الوطء] 

قال : (وإذا آل وهو لا يقدر على جماعها في المدةء إما لمرض. أو 
لبعد المسافةء أو كانت رثقاء: فإن فيئه أن يقول بلسانه: قد فثت إليها). 


وذلك لقول الله تعالى: إن آمو )» وهذا قد فاء؛ لأن الفيء الرجوع 
إلى الشيء» وهو قد كان ممتنعاً من وطتها بالقولء وهو اليمين» فإذا قال: 
قد فشت إليهاء فقد رجع عن ذلك القول إلى ضدهء فتناوله العموم. 

وأيضاً: لما تعذر جماعهاء قام فيته بالقول مقام الوطء في المنع من 
البينونة" كما أن المطلقة طلاقاً رجعياًء لما ملع جماعها بعد الطلاق. 
قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة. 


.1٤ ٤/٤ المبسوط ۲۸/۷ البناية‎ )١( 

() انظر المبسوط ۲٤/۷‏ الهداية مع شرح فتح القدير 9/4 

(۳) انظر الهداية مع شرح فتح القدیر .٠٠٠١/۲۴‏ 

() انظر أحکام القرآن للجصاص ۳١۸/۱‏ وما بعده البسوط ۲۸/۷. 


ب الایلاء 
\s9Y‏ 
# قال : (وإذا قال: قد فت إليك. ردام العذر حت انقضت » 
ق» ودا ال العدّر فى المد , ; e‏ 
یقع به طلاق وإذا زال العذر في المد وقدر على الوطء فيي 


:لم یک. 
نه إلا الجماع). ۾ یکن 
کک ان ال ج مقرل قا د 
رلك ن الفيء بالقول قائم مقام الوطء عند عدمهء الثلا تفع 


البينونة بمضي المدة؛ فمتى قدر على الوطء في المدة: بطل الفيء 
بالقول. 

كما أن التيمم لما أقيم مقام الوضوء في إباحة الصلاةء كان متئ جد 
الماء قبل الفراغ منها: بطل تيممهء ولزمته الطهارة بالماء. 

والإحرام ليس بعذر في الفيء بالقول لأن تحريم الوطء بفعله. 
وهو حق الله تعالىٰء فلا يسقط حقها من الوطء. 

مسألة : 

قال : (ومن حلف على قرب امرأته بعتق عبار له» ثم باعه: سقط 
الإیاا)”. 

وذلك لأنه يصل إلى وطئها في هذه الحال بغير حنثٍ يلزم» ومتى 
آمکنه وطؤھا بغیر حنٹ: لم یکن مولیاًء کما لو حنث» فسقطت يمینه: 
بطل الإيلاء» لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. 


(۱) في (ق.ج): «الطلاق». 

() انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن .”١۸/١‏ قال السرخسي: وهذا قول 
أي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وعند آبي يوسف: فيه : الرضا باللسان» لأنه ممنوع 
من جماعها في المدة شرعا. انظر المبسوط ٠۲۹/۷‏ 

انظر العناية مع شرح فتح القدير .t-T/4‏ 


8 باب الإیلاہ 
قال : (قإن ابتاعه: عاد الإيلاء)ء لأن قربها أوجب عتق العبد. 
مسألة : [حكم الإيلاء بعد البينونة] 
قال : (وإذا بانت بالإيلاءء ثم تزوجها: عاد الإيلاء» فإن بانت أيضاً. 


ثم تزوجها: عاد الإيلاء). 


وذلك لأن حقيقة الإيلاء هي: كل يمين في زوجةٍ تمنع جماع أربعة 
أشهر إلا بحنث» وذلك موجود بالجماع الثانيء من قبل أن اليمين التي 
كانت معقودة في النكاح الأول لم تسقط بزواله. 

والدليل على أن اليمين لا تسقط بزوال النكاح: أن زوال النكاح لا 
يمنع صحة عقد اليمين؛ ألا ترئ أنه لو قال لأجنبية : إن تزوجتك فواله لا 
أقربك» أن هذه يمين صحيحة» فإذا تزوجها كان موليأًء فدل على أن 
زوال النكاح لا ينفي بقاء اليمين. 

قال : (وإِن بانت بثلاث» ثم تزوجها بعد زوج: لم یکن مولیاًء وان 
قربّها: کفر یمینه)". 

وذلك لأن الإيلاء له حكمان: 

حكم الحنث»ء وحكم الطلاق» وحكم الطلاق لا يثبت إلا في ملك 
أو مضافاً إل ملك. والطلاق الذي استفاد الأول بالزواج الثاني» لم يكن 
في ملكه وقت اليمين» ولا كانت اليمين مضافة إليهء فلم يقع به الطلاق. 


() انظر الهداية وشرح فتح القدير ٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر شرح فتح القدیر .۲۰٣/۲‏ 
() انظر المبسوط ٠۳٠/۷‏ وخالف فيه الإمام زفر وفال: يكون مولياً 


باب الإيلاء 
ا 15۹ 


ألا ترئ أنه لو قال لامرآته : : كلما دخلت الدار قانتٍ طالق. داخ 
ثلاث مرات» فطلقت ثلاثاء ثم تزوجها بعد زوء فدخلت الدار : آنا له 
تطلق» > من قل أن الطلاق الذي استفاد ملكه بعد الزوج الشاني» ا 
مالكاً له يوم عقد اليمين» ولا كانت مضافة إلي » فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الإيلاء بلفظ : علي حرام] 

قال : (ومن قال لامرآته : إن قربتك فأنت علي حرام فإن نو 
الطلاق: كان موليا في قولهم جميعا). 

لأنه بمنزلة من قال لامرأته: إن قربتك فأنت طالق. 

# (وإن نوئ بالتحريم يميناً: كان مولياً في قول أبي حنيفة الذي رواء 
هاو بون 

قال : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه لا يكون به مولياًء 
ومر قرل ای ترف رمیمن". 

وجه القول الأول: أنه أوجب تحريمها بالقرب» فصار كقوله: 
إن قربتك فأنتٍ علي كظهر أمي؛ لأن الظهار يوجب تحريماً ترفعه 
الكفارة. 

كذلك قوله: إن قربتك فأنت علي حرام إذا أراد به اليمين. 


(۱) انظر شرح فتح القدیر .۲۰۷/٤‏ 

() انظر بدائع الصنائع »۱۹٤٤/٤‏ حاشية ابن عابدین ٠٤۳۳/۳‏ 
(۴) انظر البناية شرح الهداية ٠١١٠/٤‏ . 

() في الأصل: «القول»» والمثبت من (ق.ج). 


.1 اب ایو 


فإن قيل: لأن الظهار يلزم به تحريم لا ترفعه إلا الكفارة٠‏ وفي قول 
أنت علي حرام» إنما يكفر بعد الجماع. 

قیل له: لزوم ا ا ا آن التحريم لم يلزه , 
لأن الصائم في رمضان قد لزمته حرمة الصوم ' وإن كانت الكفارة تجيم 
بعد الجماعء وكذلك الإحرام" ٠‏ وكذلك قوله: إن قربتك فأنتٍ عل 
حرام عند أبي حنيفة» إذا جامع : لزمته حرمة التحريم» فمن انتهكها لزمته 
الكفارة. 

فإن قيل: قوله: أنت علي حرام» لا يوجب تحريماً إذا أراد به اليمين؛ 
لأنه يجوز له وطؤهاء وقد قال الله تعالى: ايها الى لر غرم مالائ 
ّ4" ثم أوجب فيه الكفارة. 

قيل له: قد تعلق إيجاب التحريم باللفظ ؛ لأن اللفظ موضوع لهء وما 
تعلق به إيجاب التحريم من هذا الوجه» تعلق به حكم الإيلاءء لأن أقل 
أحوالها أن يتعلق به الإيلاء من طريق الحكم» من حيث اقتضاه اللفظ› ثم 
لا يصدق على إسقاط الإيلاء بقوله: أردت يميناء وكان" له أن يستيح 
وطأها ويکر دة 


() يجب الإمساك بقية اليوم على من أفسد صومه بالجماع» لحرمة رمضان. 
شرح فتح القدیر ۴۹۳/۲. 

() يجب الاستمرار على من آفسد حجه أو عمرته إلى نهايته. انظر الهداية مع 
شرح فتح القدير .٤٤/۳‏ 

.١ التحريم:‎ )۴( 

)٤(‏ في المختصر ص۲۰۹: (أو لا). 


باب الإيلاء 


ووجه رواية الحسن» وهو قول أبي يوسف ومحمد أن قوله 
قربتك فأنتِ علي حرام» إذا أراد به اليمين» > كان بمنزلة قوله: إن قربتك 
فوالله لا أقربك: فلا یکون مولا به. 


مسألة : [الحلف على الشرى في الإيلاء] 

(وإذا قال لامرأته وهي أمة: والله لا أقربك حعیٰ أشتريّك: لم يكن 
مولاً؛ الأنه قد يشتريها لغيره» فلا يفسد النكاح. 

ولو قال: حتى أشتريّك لنفسي: كان كذلك أيضاً؛ لأنه قد يشتريها 
شراء فاسداًء ولا يقبضهاء فيبقیٰ النكاح على حاله. 

ولو قال: حتى أشتريك لنفسي وأقبضك: كان مولياً؛ لأنه إذا كان 
كذلك فسد نکاحها). 

فصار كقوله: لا أقربك ما دمت امرأتي» أو لا أقربك أبداً. 

# قال : (ولو قال: حت أملكك: كان مولياً)ء لأن ملكه إياها يفسد 
تکاخها: 

[مسألة :] 

(ولو قال: حقئ أعتق عبدي» أو: أطلق امرأتي الأخرئ: كان مولياً 
في قول أبي حنيفة ومحمد). 

من قبل أنه لا ينفك من أحد معنيين: 

إما أن لا يطأها فيحنث» أو يريد أن لا بحنث بوطتهاء فيحتاج أن 


(۱) في (ق.ج): «جاز؛. 


11۲ باب الإہہے 
يطلق امرأته» أو يعتق عبده حت يصل إلى وطئها بغير حننث٠‏ والعرن 
والطلاق مما يصح الحلف بهماء فکان مولیاء کمالو قال: إن فربقك 
فعبدي حر» أو قال: فامرأتي طالق. 

٭# وكذلك كلما جعله غاية مما يصح الحلف بهء مثل الصدقة والصياء 
وجو 

(وقال أبو یوسف: لا یکون موليا) 

بالغاية» لأنه إذا أعتق العبدء قَرَبّها بغير حنث» وليس عتق العبد واف 


باليمين". 

[مسألة :] 

قال : (ولو قال: والله لا أقربك حت أقتل فلاناً: لم يكن مولياً في 
قولهم جمیعا). 

من قبل أن فل فلان مما لا يصح أن يكون جواباً لليمين» ولا يصح 
الحلف به. 


ومن هذا الوجه فارق عتق العبدء والطلاقء والنذر» من قبل أن 
هذه الأشياء مما يصح الحلف بهاء ويجوز أن تُجعل جواباً لليمين» فلذلك 
اختلفا. 


(۱) المبسوط ۳۹/۷. 
() في (ق.ج): «أعتق العبد ولزم الطلاق». 


باب الإیلاء 11۳ 
مسألة : [الإيلاء بامرأتين بلفظ واحد] 
قال: (ومّن قال لامرأتيه : والله لا أقربكما: كان مولياً مهما 
استحساناًء وكان القياس أن لا يكون مولي . 


وجه القیاس: آنه لا یحنث بقرب إحداهماء ومتى وصل إلى وطني 
بغیر حنث» لم یکن مولياً منها. 

وكذلك قالوا: نه لو قال لامرأته وأمته : والله لا أقربكما: أنه غير مول 

من امرأته حت يقرب آمته؛ لأنه يصل إلى جماعها قبل قرب الأمة بغي 

ومن جهة الاستحسان: إن لجماع كل واحدة منهما تأثيراً في طلاق 
الأخرئ؛ لأنه إذا جامع إحداهماء ثم ترك الأخرئ أربعة أشهر: طلقت. 
فلما كان كذلك صار مولیا. 

وليس كذلك الأمة والزوجة؛ لأن جماع الزوجة لا تأثير له في طلاق 
الأمةء لأن ملك اليمين لا يلحقها طلاق. 

[مسألة :] 

(وإن قال لامرأتيه: والله لا أقرب إحداكما: كان مولياً من واحدةٍ 
منهما). 

من فل ان فرك اكا لا يتناول إلا واحدةء ولا يتناولهما 
جميعاء فان موليا من إحداهما. 

* (فإذا مضت أربعة أشهر: وقعت تطليقة» وقيل له: أوقعها على 


() انظر المبسوط .۲٠/۷‏ 


114 باب الإيلا, 


» 


لأنه لما كان مولا من إحداهماء كان مضي المدة موجباً لتطليقة ز 
إحداهما بغير عينهاء بمنزلة قوله: إحداكما طالقء فيكون الخيار إليه في 
صرف التطليقة إلى إحداهما. 

فإن أراد أن يجعل اليمين في إحداهما بعينها قبل مضي المدة: لم يكن 
له ذلك» من قبل أن عقد اليمين لا يجوز أن يلحقه الفسخ عما وقع عليه 
وقد علمنا أن اليمين لم تتناول في حال العقد إحداهما بعينهاء فلو عيّسه 
في واحدة: كان فيه فسخ اليمين عما وقعت عليه. 

آلا ترىئ أنه لو قال: والله لا أدحل إحدى هاتين الدارين: أنه يحنث 
بدخول إحداهما أيتهما كانت» ولو أراد تعيين اليمين في إحداهما بعينها: 
لم يكن له ذلك. فكذلك ما وصفناء فإذا حصل الطلاق في الأمة: كان 
مخيّراً في صرفه إلى أيتهما شاء. 

# قال : (فإن أوقع الطلاق على إحداهماء ثم مضت أربعة أشهر 
بعد" الأربعة أشهر الأولئ: بانت الأخرئ أيضاً). 

وذلك لأن مضي المدة أوجب تطليقة في إحداهما وبانت» وحصل 
الإيلاء في الباقيةء فلما مضت مدة أخرى بعد المدة الأولى: بانت الأخرى 
إذ لم يبق" من يستحق الطلاق غيرها. 


وروي عن أبي يوسف: أنه إذا تعيّن الطلاق فى إحداهما: تعين الإيلاء 


() انظر المبسوط ۲۸/۷. 
() في (ق.ج): «أخر غير الأربعة الأشهر الأول». 
() في (ق.ج): «لم ينو». 


باب الإيلاء 
فبهاء کأنه آل منها بعينها» فلا يكون مولياً من الباقة. 
وعند محمد: یکون مولاً من الباقية؛ لأن شرط اليمين يقتضي وقوع 
تطلبقة لا في عين» فلا جائز فسخ شرطها بتعيينه الطلاق الأول فر 
إحداهما بعينهاء وإيجاب الطلاق في عين لم يقتضها شرطها. ٠‏ 
مسألة : [الإيلاء بامرأتين بحلفو واحد] 
قال : (ومن قال لامرأتيه: والله لا أرب واحدة منكما: كان مولا 


(» 


لأن قوله: واحدة منكما: يتناول كل واحدة منهما على حيالهاء لأنيا 
نكرة شائعة» آلا ترىٰ آنه يصح دخول حرف الجمع عليهاء بأن یقول: کل 
واحدة منكماء وكان القياس أن يكون مولياً من إحداهما؛ لأنه يحنث 
بوطء إحداهما. 

مسألة : [الاستئناء في الإيلاء] 

قال : (ومّن قال لامرأته: والله لا أقربك سنة إلا يوماً: لم يكن مولياً 
حت بقربهاء وقد بقي من السنة أربعة أشهر). 

وذلك لأنه استشنىٰ من المدة يوماً منكوراً» فلم يتناول يومأ بعينه» 
فجائز له أن يقربها أي يوم شاء من السنةء ويكون ذلك اليوم هو اليوم 
المستثنٰ» وليس يتناول ذلك يوماً من آخر السنة» ولا من أولها 

ألا ترى أنه لو قال: ما ّت من الليل إلا ساعة» وما قعدت اليوم إلا 


() المبسوط ۲۷/۷. 
(۲) انظر بدائع الصنائع ٤/٩٥٥۹١٠۔‏ 


171 باب الإیا, 


ساعة» وما صمت من شعبان إلا يوماً: أن ذلك لا يتناول وقتاً بعينه. ب 
جائز أن یکون من أوله» ومن آخره. 

وإذا كان كذلك» فهو يقدر على وطئها في المدة بغير حنث. فلا 
يكون مولياًء فإن وطئها في يوم وقد بقي من السنة أربعة أشهرء صار مول 
حنيئذ» من قبل أنه لما جد اليوم المستثنىٰ» بقيت اليمين مطلقة بلا 
استناءء كأنه قال: والله لا أقربك: فيكون مولياً منها. 

مسألة : 

قال : (وإذا آل من امرأته» فبانت بمضي المدة» ثم مضت أربعة أشهر 
أخرئ» وهي في العدة: لم يقع عليها شيء بالإيلاء. 

ولو آل منهاء ثم طلقها تطليقة بائنة قبل مضي المدة» ثم مضت المدة 
وهي في العدة: وقعت عليها تطليقة بالإيلاء). 

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز أن يبتدىء مدة الإيلاء في حال 
البينونة» وذلك لأن ثبوت حكم المدة متعلق بثبوت حقها في الجماع» ولا 
حق لها بعد البينونة» فيتعلق به حكم المدة. 

وأما إذا كان الإيلاء في حال الزوجية» فثبت حكم المدة بثبوت حقها 
في الجماع» ثم طرو البينونة عليهاء لا يقطع حكم المدة» من قبل أنه قد 
ثبت حقها في الجما > ثم حدوث البينونة عليها لا يقطع حكم المدةء من 
قبل أنه قد ثبت حقها ذ في الفيء» ومن أجله ّت ابتداء المدة» فلا ينقطع 


() انظر بدائع الصنائم ۰/4 147. 
() في الأصل :«طریان؟» والمثبت من (ق.ج). 


باب الايلاء 
باب ۹۷ 


ذلك الحق بطلاقه إياهاء e‏ ي 
المدة بفعله» » فكذلك لم يبطل حكم مدو متقدمةء لورود البينو 
ووجه آخر : وهو أن الطلاق الواقع E a‏ 

الموقع بالكتايات» ومعلوم أن الكنايات الموجبة للطلاة اصح 

ابتداؤها مع البينونة. 
ولو عقد اليمين بالطلاق بلفظ الكنايةء فقال لها: أنت بائن إذا دخلت 

الدارء ئم أبانهاء ئم دخلت الدار في العدة: طلقت. فكذلك ابتداء المدة 

لا يصح مع البينونةء وحدوث البينونة لا يقطع مدة متقدمة قد تعلو بها 

وقوع الطلاق. 
مسألة : [الإيلاء في مجلس واحد مراراً] 
قال : (ولو آلیٰ من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد» یرید به 

التغليظ والتشديد»ه ثم ترکھا أربعة أشهر : فإنها بين منه بتطليقة واحدة في 

تول أبي حنبفة وآبي يوسف استحسانً» وقال محمد وزفر: تطلتق ثلاثا). 


الأصل في ذلك ان المدة إذا كانت واحدة وإن كثرت الأيمان: فإنها 
لا توجب إلا تطليقة واحدةء كما أن المدة الواحدة من العدة تنقضي بها 
العدة من رجلين وثلاثة. 

وهذا المعنى لا حلاف بينهم فيه؛ لأنه لو قال لها: لو جاء غد فوانه لا 
أقربك» ثم قال: إذا جاء غد فوالله لا أقربك» ثم قال لها ثالثاء ثم جاء غد 
كان مولياً إيلاء واحداًء وإن وطتها: حنث في الجميع» ولا يتعلق مع ذلك 


.۳٠/۷ المبسوط‎ )( 


E a 11۸ 


بمضي المدة إلا تطليقة واحدة. 

فقلنا فى مسألتنا على هذا الأصل : إن هذه وإن كانت أيماناً مختلنة. 
فإن مدتها واحدةء وذلك لأنه لا يمكن ضبط الوقت الذي بين اليب 
عند مضي أربعة أشهر» فصارت مدة الأيمان كلها مدة راحدة 

٭ والقياس أن يقع ثلاث تطليقات ؛ لأن ما بين اليمينَيْن من الوقت. 
وإن کان غير معلوم عندنا مقداره» فإنه يوجب أن تكون مدة كل واحد م 
الأيمان غير مدة الأخرئء فكان ينبغي أن يقع ثلاث تطليقات. إلا أنه ترد 
القياس لما وصفنا. 

وذهب زفر ومحمد إلى وجه القياس. 

مسألة : [إيلاء أهل الذية] 

قال : (وإيلاء أهل الذمة كإيلاء أهل الإسلام في قول أبي حنيفة) . 

قال ہو بکر : لیس یخلو إیلاؤه من أن يكون يميناً بالله» أو أن يعلق 
العتق أو الطلاق بالوطء» أو إيجاب نذر في القرّب» مشل الحج والصيام 
بالوطء. 

لا حلاف بينهم أن إيلاء الذ باخ وا الصدقة 

ولا خلاف بينهم أن إيلا ي لا يتح ۽ الحج والصيام وا 
ونحوها؛ لأنه لا يلزمه بالوطء هذه القَرّب. 

ولا حلاف بينهم أيضاً: أنه يصح إيلاؤه بالعتق والطلاق. 

وإنما الخلاف في الحلف باله» فقال أبو حنيفة: يكون مولياً به" 


() انظر المبسوط ۴٠٣/۷‏ بداتع الصنائم €/11°. 
() في (ق.ج): «بالحلف باش). 


يلاء 
پاب ا 114 


وذلك لقول اله تعالی: * إِلذَِيۇلودين ابه ٠4‏ وهو عموم في الل 
والذمي: 
1 وأيضاً: فإن الذمي يتعلق به حكم التسميةء کتعلقه بالسل لار 
أن الكتابي إنما تؤكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليهاء وإن ترك التسمية يمه 
أكل ذبيحته» فصار كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم باسم اله تعالل. 
فوجب أن يكون كالمسلم فيما يتعلق به من الحكم بالحلف بالله في إيجاب 
الطلاق به بمضي المدة. : 

وأما الصدقة ونحوهاء فليس يتعلق بها حكم على الذمي؛ لأن قوله 
فيها وسكوته بمنزلة واحدة. 

٭ وقال أبو يوسف وش خمد لا یرن مولياً؛ لأن حكم الإيلاء إنما 
يتعلتى باليمين باله» لما يتعلق بالوطء من لزوم الكفارة» فإذا لم يتعلق 
بيمينه وجوب الكفارة: لم يكن مولياً. 


FRR KE # 


.۲۲١ البقرة:‎ )( 


0V.‏ باب الي 


باب الظَهّار 


مسألة : [العبد كالحرٌ في الظهار] 
قال بو جعفر"": (والعبد في الظهار كالحرء غير آنه لا يجزيه في 
0( 


الكفارة إلا الصيام) . 


د 


قال أبو بكر : الأصل فيه قول الله تعالى: ‏ وبين 
الآية» وهو عموم في الفريقين من الأحرار والعبيد. 


و 


وقوله تعالى: #محريررمبَةٍّ € : لاينفي دخول العبد في الظهار؛ لأن 
الرقبة مشروطة لمن وَجَدَهاء والعبد لا يجدها كالفقير. 

# وإنما لم يُجزه العتق والإطعام؛ لأنه لا يملك» ولا يصح له حكم 
الملك» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عق فيما لا يملك ابن 


آدم». 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۱۲. 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير ۲٦۸/٤‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدین ٤٤۷/۳‏ المبسوط .۲۳٤/٦‏ 

() المجادلة: ۳. 

)٤(‏ سنن آبي داود 1٤۰٩/۲‏ - ح۲۱۹۰ سنن الترمذي 1۸1/۳ - ح۱۱۸۱ 


باب الظهار 


\Y1 

ولا يجزيه الطعام أيضاً وان آدیٰ عنه مولاه؛ لانه لا یحصل له سکم 
الملك. 

ولیس کالفقیر إذا آدیٰ عنه غیره بأمره» فیجوز؛ لان الفقیر يحمل ل 
حكم الملك في المزدئ» لأثه ممن يملك» والعبد لايحصل له حكم 
الملك في المؤدئ؛ لاه لا يلك حقيقة» فكيف يجوز أن بت له حكم 
الملك؟. 

# قال : (وليس لمولاه أن يمنعه من صيام الظهار» كما لا ي 4 
صيام النذر» وكفارة اليمين). 

لأن كفارة الظهار بها يستبيح وطء الزوجةء وذلك حق لهاء فليس له 
أن يمنعه مما قد استحقت من الوطء بعقد النكاح. 

مسألة : [تخصيص الظهار بالزوجات] 

قال أبو جعفر : (ولا ظهار إلا من زوجة حرة كانت أو أمة). 


وذلك لقول اله تعالىٰ: وار هرو من نَا € فالمعقول من 


ظاهر هذا اللفظ : الزوجات» لقوله: رامت ضسآيكة 4 « إل 


بمعناه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(۱) انظر المبسوط ۲۳٤/٦‏ حاشية ابن عابدین ٠۳۷۸/۳‏ 
() انظر بدائع الصنائع ۲۱۲۸/۰. 
() المجادلة: ۳. 
() النساء: ۲۳. 


VY 


بودن ابه 4 . 
وأيضاً: الظهار يوجب تحريماً من جهة القول» فلا يصح تحريم ملل 
اليمين من جهة القولء والدليل عليه: أنه لو قال لها: أنت علي حرام: ل 
وروي أن النبي صلئ الله عليه وسلم مارية القبطية" فأزل 
انه تعال: 5اا اضرم لةك 4 فلم يبت حكم التحريم. 
وأوجب فيه كفارة يمين 
فلما لم يصح تحريمها من جهة القول لو نص على تحريمهاء صارت 
كالثوب والطعام ونحوهما إذا حرمهماء فلا يصح تحريمهماء كذلك حكم 
الأمة في الظهار. 
وليس كذلك الزوجة؛ لأنه يصح تحريمها من جهة القول لو قصدها 
بالتحريم فقال: أنتٍ علي حرامء وأراد به الطلاق: طلقت وحرمت عليه" . 


.۲۲٢ البقرة:‎ )۱( 

() مارية القبطية أم إبراهيم ولد رسول الله صل الله عليه وسلم الذي توفي بعد 
الولادة بسبعة أشهر» وتوفيت مارية في عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلق 
الله عليه وسلم بخمس سنین» ودفنت بالبقیع. انظر طبقات ابن سعد ۰۲۱۲/۸ 
الإصابة .۳۹۱/٤‏ 

(۴) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٦٤/۳‏ وانظر تفصيل القصة في فتح الباري 
۴۷١ ۰۲۸۹/۹ ۸‏ وسنن الدارقطني .٤۱/٤‏ 

.١ التحريم:‎ )( 

(9) الهداية مع البناية .٠١١/٤‏ 


باب الظْهّار 


r 
فأبدل القه تمان مت‎ ٠" رابضاً: كان الظهار طلاق آهل الجاهلية‎ 

الطلاق؛ وجعله تحریماً ترفعه الكفارة» فلما لم يصح طلاق ملك ال 
لم یدخل فیما أبدل من الطلاق. 

مسألة : [صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبداً] 

قال أبو جعفر : (ويصح الظهار بكل امرأة هي محرمة عليه تحريماً 
مۇبدا). 

وذلك لأن الأم لما كان تحريمها مؤبدآء وحكم الله بصحة الظهار 
منهاء کان کل من تحریمها على وجه التأبید بمنزلتها. 

مسألة : [الظهار بالرجال] 

قال : (ولا يصح الظهار بالرجال» إذا قال: أنت علي كظهر أبي. 

لأن ظهر الأب غير محرم عليه النظر إليه. 

# والظهار يصح ببطن الأم» وفخذهاء وفرجها؛ لأن تحريم هذه 
الأعضاء عليه كتحريم الظهر". 

# ولا يصح الظهار بوجههاء ورأسها؛ لأنه يجوز له النظر إلى وجهها 
ورأسهاء فليس تشبيهها بهما إيجاب تحريم. 

[مسألة :] 


قال : (وإذا وقّت الظهار فقال: أنت علي كظهر آمي شهراً: كان كما 


() انظر الهداية مع البتاية 1۹٠/٤‏ . 
(۲) الهداية مع البناية 1۹٤/٤‏ » بدائع الصنائم 1/8 
(۳) شرح فتح القدیر .٠٠۰/۴‏ 


NE OSS \VE 
قال ولم یکن مظاھراً بھا بعد شھر)'‎ 

وذلك لما روي في حديث سلمة بن صخر «آنه ظاهر من امرا 
شهر رمضان» ثم جامع» فسأل ابي صلی الله عليه وسلم. فلم بيبطل 
توقیته للظهار»"٠‏ 

وأيضاً: فإن الظهار يقع مؤقتاً ني الاصل باداء الكفارةء آلا تریٰ آنه إز 
أدى الكفارة: سقط الظهارء فإذا وقته برقت معلوم کان مزقاء ولیر 
كذلك الطلاق؛ ؛ لأن الطلاق لا يقع موتا ولا يصح توقیته. 

مسالة : [موت المرأة المظاهر منها] 

قال : (وإذا ظاهر من امرأته» ثم ماتت: بطل الظهار)“ 

وذلك لأن الظهار يوجب تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة» فلا يحل له 
وطؤها حت يكفر» فإذا ماتت» فقد امتنع وجود الوطء بالظهار» فلير 
يلزمه الكفارة» وإنما يمنعه الوطء حت يكفره. 

مسألة : [المراد من العود في آية الظهار] 

قال أبو جعفر : (والعود المتأوّل في قول الله تعالى: 3م يمودنا 
الوأ : إنما هو إرادة القَرْب بعد التحريم» فلا يصل إلا بالكقارة التي 


() بدائع الصنائع .۲۱۳٣/۵‏ 
ابو داود 1۰/۲ ۔ ح۲۲۱۳ سنن الترمذي ۰۳/۳ _ ح۱۲۰۰ ول 
الترمذي: هذا حديث حسن» وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح ۲۰۳/۲. 
() انظر العناية مع شرح فتح القدير .TOA/‏ 
2 و ا و 0 
9 الین هروت ن ابم م موود ما قاو َر ربو ن َل أن بماك" 


)اب الظهار 
باب 2 


RE 

ذکرها اله) 

قال آل اھک : وروي تحو قول أصحابنا عن الحسن. ٠‏ والز 
رقتاد: 

وقال ابن عباس" : ذا قال: آنت علي کظهر آسي: لم تحل له ی 
EE‏ 

وحكي عن الشافعي° أنه إذا أمسكها بعد الظهار ساعة. : لزمته 
الكفارة ماتت أو عاشت. فإن طلقها عقيب الظهار :لم تكن عليه 
كفارة. 

وخكي عن بعض المتجاهلة: أنه على أن يعيد القول مرتينء وهذا 


هري. 


یک ٹوعظوت پو ائھ یما تتاو ی © من ا یذ ام رن تبان ین 
نلأ بماك قن لر ياشكا ). المجادلة: .٤‏ 

(۱) انظر العناية مع شرح فتح القدیر ۲١۸/٤‏ تبيين الحقائق ۳/۳. 

0) انظر أحكام القرآن للجصاص .٤۱۸/۳‏ أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۰/۱۷ 
مصنف عبد الرزاق .٤٠١/١‏ المغني والشرح الكبير .٥۷۳/۸‏ 

() انظر المراجع السابقة. 

() انظر الأم ٥,ء‏ مغني المحتاج .۳١٦/۳‏ 

() کنب في حاشية الأصل: (أراد به داود الأصفهاني).اه» وسيآتي أيضاً 
دکر الجصاص ل وشدته عليه بأکثر من هڌاء دون أن يسميه آیضاًء حت قال 
عنه: (مع ما هو عليه من التهمة على دين الإسلام» والتلاعب بالشربعة 
دالأحكام)ء بل قال أشد من هذا بكثير جداً في كتابه: الفصول في الأصول 
ونقل عنه أقوالاً فظيعةء ولا شك أن الجصاص إمام بعلم أنه مدين أمام 


11 باب الظها 


(0K 


القول خارج عن قول السلف والخلف جميعا" . 

وعلئ أنه لو کان مما يسوغ مثله بين آهل عصر» لم يكن هذا القول 
خلافاً على آهل عصره» إذ ليس من أهل النظر» فكيف بمخالفته على من 
تقدم؟. 


وھ و ب 


والدليل على صحة قولنا: أن قوله: ودالوا : يقتضي عوداً 
إلى معن قد نفاه أو حرمه. 

ومعلوم أن الظهار غير موضوع لرفع النكاح» فيكون العود لما قال. 
إمساكاً على النكاح» وأنه"" لما يؤثر في تحريم الوطء» فوجب أن يكون 
العود لما قال: هو القصد إلى استباحة وطئها الذي قصد إلى تحريمه 
بالظهار» فيقدّم الكفارة قبله. 


الله عز وجل بهذا الكلام» وهو قريب عهدر به وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان 
٣‏ في ترجمته (أي داود بن علي الأصفهاني ت٠۲۷ه)‏ عن أبي حاتم 
صاحب الجرح والتعديل: أنه ضال مضل. اه وممن فسا عليه أيضاً ابن العربي 
المالكي» كما في أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۷ 

هذاء وبمراجعة ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ۱١۱۸-۹۷/۱۳‏ تجد عليه 
ثناءَ عظيماًء حيث وصفه بأنه إمام بحر حافظ بصير في الفقه» رئيس أهل الظاهرء وأنه 
ورع زاهد ناسك» وفیه دين متین؛ ثم ذکر الذهبي خلاف العلماء في الاعتداد بخلاف 
داود الظاهري» وعدم الاعتداد په. 

ونحن نقول بعد هذا: رحم الله الجميع» وغفر لنا ولهم برحمته الواسعة وفضله 
العظيم» وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب: د/ سائد بكداش. 

(۱) انظر الحاشية السابقة. 

() في (ق.ج) «وإنما الظهار». 


باب الظهار 


NYY 
ET NOTE 

وقد يجوز آن بقول: ميودلا اوآ » وھو یرید المقول فیہں کی 
پال عدا قي ه٠‏ يعني في الموهوب وكقولنا: اللهم أنت أملن 
ورجاؤناء يعني مأمولنا ومر جونا. 


e esef 


وقال الله تعالی: 9 واعبد ريك 


يك اليقث 4 : يعني الموقن به. 

وقال الشاعر: 

وإني لراجیکم على بطء سعيكم ‏ كما في بطون الحاملات رجاء 

يعني: مرجوا. 

وإذا كان كذلك» صح أن العود هو القصد إلى استباحة وطفها الذى 
صد بالظهار إلى تحريمه. 

وقَسَدَ قول من حمله على بقاء النكاح بعد الظهار» إذ هو غير ملائ 
لمعن الآية» إذ العود يقتضي عوداً إلى شيء قد سبق منه» وهو فلم يقصد 
إلى تحريم النكاح. 

وقد قيل: إن المعنىئ: ثم يعودون إلى ما قد قيل في الجاهلية مما نهئ 
لله عنه» وجعله منكرا من القول وزوراًء واثم»: هاهنا: بمعسنئ: «الواو؟٠‏ 
فکانه قال: وهم عائدون بعد نزول الحكم إلى ما كانوا يقولونه قبل نزولهء 
فكأنه أخبر عن حكم الحال بعد نزول الآية. 

وهذا التأويل مواطىء لما روي في قصة الظهار» وذلك لأن خولة بنت 


() الحجر: .۹٩‏ 
() في الأصل: الم أحبكم»ء والمثبت من أحکام القرآن ٠٤۱۹/۳‏ 


9 1۷۸ 


ثعلبة ظاهَرَ منها أوسٌ بن الصامت. ثم اراد وطآهاء فذكرت ذلك لر سول 
الله صلی الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية""' 

فصار ذلك إخباراً عن الحال التي كان عليها المظاهر من قصده للع ر 
إلى الوطء الذي حرمه بالظهار. 


قالوا: وقد يجوز أن تکون: «ثم»: بمعنى! «الواو»ء كما قال الله تعالٰ: 


کانتا ر جمه م اله سويد ومعناه: والله شهيدء وجعلوا نفس 
الفعل عوداً كما قال تعال: «حیّ عاد لعٍ اَم )۰ معناه: صار 
كذلك. 
وكما قال الشاعر": 
تلك المكارم لا قان من لبن ثيا بماء فعادا بعد أبوالا 
معناه: صارا كذلك؛ لأنهما لم يكونا في البدء" كذلك فهذا 
نمل أن 


ی 


تأويل محتمل» وإذا احتمل ذلك ثم قال: رة 


() بو داود 11۲/۲ -ح ۰۲۲۱٤‏ شرح السنة للبغوي .۲٤١/۹‏ 
() يونس: 61. 

(۳) في (ق.ج): «القول». 

(9) يس:۳۹. 

() انظر ديوان أمية بن أي الصلت ص۹٥٤.‏ 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص .٤۱۹/۳‏ 

0( في (ق.ج) «الثدي٠.‏ 


باب الاد 


تاتا ٠‏ فقد منع المسيس إلا بعد التكفيرء ف فصح أن الظهار بوجب 
تحريم الوطء. 

ومما يدل على بطلان قول المخالف أيضا"٠‏ ان قول : يرين 
الوأ : يقتضي أن يكون العود متراخياً عن القول؛ ؛ لأن: نم: في لغة العر 
للتراخي» وليست للمقارنة". 

وقوله بقتضي أن يكون العود عقيب الظهار» بترك طلاقها متصلاً به 
وهذا خلاف حكم الأيةء إذ ليس في قوله وجود عَود یکون مواطئاً لحکم 
الآية بوجه» وهذا فاسد من القول. 

وقوله من جهة أخرئ مخالف لظاهر الآية» وهو أن قوله: م بُو 
الوأ : يقتضي إحداث معنى يكون به عائدأء ورك الطلاق لا يسمي 
عوداً إل الشيء بحالء وإنما هو بقاء على الحال الأولىء وبقاء الإنسان 
على حال كان عليها قبل القول لا يسمى عوداً إليه» فلم يجز حمل معن 
الآية عليه. 

فإن قال قائل قوله: «متحريرربَة 4: بقتضي وجوبها بعد العودء 
وأنت لا توجبهاء وإنما تحرم الوطء حتى يؤدي الكفارة. 

قيل له: تأويلنا لمعنىٰ الآية صحيح على الوجه الذي حملناه عليه ٠‏ 


(۱) المجادلة: .٤‏ 
() في الأصل: الشافعي» والمثيت من (ف.ج). 
(۳) في الأصل: «للمفارقة». والمثبت من (ق.ج). 


1۸۰ باب الظهار 


كانه قال: إذا أردت الوطء فكفر قبله» كما قال اله تعالى: باجا ان ام 
ا5 ی السو مدموا ن دی وبکر د صَدَة 4 . 


وکا قال: إا من إل وة ایلوا وخوم یکم فلر 
أراد صلاة نافلة كان عليه تقديم الطهارةء e‏ 


وكما قال تعال: 3 لإا أت الفَنَةاسَتَذيأه € والاستعاذة متعلقة 
بالقصد إلى القراءة. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَّن راح إلى الجمعة فليغتسل ۲“ 

ويقال للرجل: إذا أردت دخول مكة: فأخرم. 

فهذه معان صحيحة قد تعلقت بها الأوامر على شرائطهاء كذلك لزوم 
كفارة الظهار هذا سبيله» وليس يخرجها ذلك من حكم الوجوب» إذا كان 
الوجوب معلقاً بشرط. 

ويدل على بطلان قول المخالف أيضا: أن قول : 65 يكرتا ادا 

۳ّ 

لو كان المراد به إمساكها على الزوجية» لوجبت الكفارة بنفس الظهار؛ 


.١١ المجادلة:‎ )۱( 

.٦ المائدة:‎ )۲( 

(۳) النحل: ۹۸. 

() في (ق.ج): إلى المسجده. 

() صحيح البخاري 1 صحیح مسلم 0۷۹/۱ ۔ ح٤ .۸٤‏ 


باب الظهار 
LE‏ 


لأنه قاصد إلى ا على النكاح بنفس الظهار ‏ إذ كان الظهار : 
إلامع ٻقاء النكاح٠‏ فقصده إن 


أنه إذا أبانها لا يصح ظهاره منها 

فإن قيل: شَرط وجوب الكفارة إمساكها بعد الظهار لا 
ا فأما إمساكها في حال الظهارء فلم تتنارله الآية. 

قيل له: هذا فاسد من وجهین : 

أحدهما: أنك لم تستعمل: ثم: على حقيقتها؛ لأنها موضوءة 
للتراخي» ويم تجعلها كذلك؟ فين حيث أسقطت حكمها من هذا الوجه 
وصارت بغير الحقيقة عندك» سقط الاحتجاج بهاء ونقول لك حينئذ أيه 
المخالف: لما لم تكن للترتيب» صارت بمعنی: الواو» كأنه قال: «وهم 
عائدون لما قالوا»» يعني: ما كانت عادتهم عليه قبل نزول الحكم على 
التأويل الذي قدمناه في المسألة. 

والوجه الآخر: أن المظاهر قاصد إلى إمساكها عقيب الظهار؛ لأنه لو 
أراد خلاف ذلك لأبانها وطلقها بدل الظهار. 

ویفسد هذا قولّه من وجه آخرء وهو أن الطلاق الرجعي لا يتفي 
الزوجية » ولا يمنع إمساكها على النكاح؛ لأنها امرأته بحالهاء فهو ممسك 
لها بعد الطلاقء إذلم بقع منه عود لما قال. 

فان قيل: إنما حرج من أن يكون ممسكاً لها على الحال الأول؛ لأن 
الطلاق الرجعي یوجب تحریساآً؛ وإن لم يرفع الج 

قیل له: ينبغي ن یکون لو ظاهر منها ظهاراً ثانا آن یون غير عائد؛ 
لان الظهار يوجب تحريماً. 

وأيضاً: فإن كان الطلاق الرجعي يوجب تحريماء فينبغي أن يكون 


ر لا یصه 


الظهار صد مه إلن قي اللكاح. الا ري 


1۸۲ باب الظها, 
عاتداً به لما قال» لأنه قَصَدَ إلى تحريمها بالظهارء ثم عاد لمثله في إحدان 
معن يوجب تحريمهاء فالواجب أن يكون العود هو الطلاق نف" 
وهذا قول ظاهِرٌ الإعلالء بين الإحالة. 

فإن قال : لأن الطلاق يوجب البينونة بعد انقضاء العدة. 

قيل له: فإلى أن تقع البينونة فالزوجية بسائر أحكامها قائمة» من نحو 
التوارث» وصحة إيجاب الظهارء واللعان ونحو ذلك» فينبغي أن يكون 
عائداً به لما قال» ويلزمه الكفارة» وأن يكون العود طلاقاً يوجب البينونة 
لا غير» ولیس هذا من قوله. 

* وأما قول من قال: إن العود آن يعيد القول مرة آخرئ: فقرل خارج 
عن اللغةء والإجماع". 

وذلك لأنه لاسبيل له إلى إعادة القول على الحقيقة ؛ لأن القول الثاني 
ليس بإعادة للأول» وإنما هو قول مبتدأً مثل ما تقدم» فلم يقتض اللفظ 
إعادة القول مرتين. 

وأيضاً: قوله: مم يدلما الوأ 4: ليس يقتضي قولاً ثانباً بحال؛ لأنه 
قد يقال لمن حرم شیثاً على نفسه» ثم استباحه» أنه قد عاد لما قال ولما 
حرّم» وإن كانت الاستباحة بالفعل دون القول. 

ويقال: عاد في عاريته» وفي قرضه: إذا أخذهما وإن لم يكن منه قول. 

وأيضاً: «فإن سلمة بن صخر ظاهَرَ من امرأته» ثم وطئهاء وسال الي 


() في الأصل: (کعینه)» والمثبت من (ق.ج). 
() انظر آحکام القرآن للجصاص ٤۱۹/۳‏ أحكام القرآن للقرطبي ۲۸۱/۱۷ 


باب الها 1A‏ 
ےل الله عليه وسلم؛ فأمرہ بن لا یطأها حتیٰ یکقر"'» ولم یسال :هل 
أعدت القول مرتين؟ ؟ ولا: : هل طلقتها؟ 

فدل على أن إعادة القول مرقين ليس مسن شرطهء رلا السد: 
لو 

وكذلك يدل عليه حديث أوس بن الصامت» حين ظاهر من امرأته 
ححولة بنت علبة ؛ وفيهما نزلت آية الظهار ٠“‏ فأمره النبي صلى الله عليه 
وسلم بالكفارة ولم يسأله هل أعدت القول مرتین آم لا؟ 

ولا بُحتاج إلى إفساد قول القائل بإعادة القول إلى كثير جا 
لسقوطه وسقوط قائله» واتفاق الأمة على خلافهء إلا أنا أردنا اتبيه على 
جهله قحم مخالفة الإجماع» مع ماهو عليه من التهمة على دين 
الإسلام» والتلاعب بالشريعة والأحكام“. 

وقد روي عن علي والحسن البصري فيمن ظاهر من امرأته في 
مقاعد شتیٰ» أن یکفر بکفارات شتی » وإن ظاهر منها في مقعد واحد: 
فعليه كفارة واحدة. 


وقال عطاء وطا مجاهد والشعبى وإبراهيم: عليه كفارة واحدة" 
وطاومن و ي وابراهرم 


(۱) انظر سنن الترمذي ٥۰۳/۳‏ ح۱۱۹۹ نیل الأوطار ۲۹۳/۲ 
() انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ۰/۰ 

() أبو داود ۰111/۲ نیل الأوطار .۲۹٤/٦‏ 

() سبق قريباً أنه يريد داود الأصفهاني» وتم بيان أقوال العلماء فيه. 
)0( انظ مص خب الرزاق کنز العمال ° 1/ 1° (A184)‏ 
() المراجع السابقةء والمبسوط .۲۲۱/٦‏ 


| ا ٹپ ے ‏ 


باب الظهار 


1A4 

فلم يشترط واحد منهما إعادة القول مرتين. 

مسألة : [حكم الظهار بامرأتين] 

قال : (ومن ظاهر من امرأتيه: كان مظاهراً من كل واحدة منهما ظهارً 
عَلرن حد. 

وذلك لأنه قد أوجب بهذا القول تحريم كل واحدة منهما على حيالهاء 
وارتفاع ذلك التحريم يتعلق بالكفارة» ولا يجوز أن رفع تحريم المرأتين 
جميعاً بكفارة واحدةء إذ كان هناك تحريمان. 

وأيضاً: لو ظاهر من كل واحدة ظهاراً مفرداء لم يلها له إلا 
كفارتان» كذلك بالقول الواحد. 

مسألة : [لو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلا 

قال : (ولو ظاهر من امرآته ئم طلقها ثلاثاًء فحلّت له بعد زوج: لم 
یطأها حتیٰ یکفر). 

قوله تعالی: مرون کنل آن تاتا لم فرق بین حال 
قبل الطلاق» وبعده. 

وأيضاً: فإن تحريم الظهار ليس يتعلق ببقاء الملك» وإنما يتعلق ببغاء 
الكفارة. 


(۱) انظر المبسوط .۲۳٤/٣‏ 
() انظر المبسوط ۲۳۲/۱. 
(۴) المجادلة: ۴۳. 


اب الظهار 
ات A2‏ 


وأيضاً: فإن الطلاق الثلاث أوجب تحريماً آخ فلا یرتفع تح 
:2 


الظهار بتحریم آخر غیره» بل إن لم يؤکده لم يرفعه» ولیس ی یقعلق ارتفا 
کن الظهار بالزواج الثاني» فیعتبر وجوده 
مسألة : [تحريم كل مسيس قبل الكفارة] 
قال : (ولا يحل له وطء المظاهَر منهاء ولا اللمسء ولا الثلت. 
وذلك لقول الله تعالى: ينكيل أنيتآكا). وذلك على كل 


ماعا کان أو غیره. 


ا روي عن ابن عباس ان النبي صل الله عليه وسلم قال للذي 
ظاهر من امرآته : لا رها حتی فر" . 

مسألة : 

قال : (وسواء كان من أهل الرقبة أو الصيام أو الإطعام لا يقربها حت 
کن 

لأن النبي صل الله عليه وسلم قال للذي واقع امرأته بعد الظهار: 
«اعتزل امرأتك حتى تقضي ما عليك». 


(۱) انظر حاشية ابن عابدین .٤٤۸/۳‏ 
() المجادلة: ۳. 

8 سنن الترمذي o/r‏ ح۱۱۹۹ 

.٠۲٠/٦ المہبسوط‎ )٤( 

() آبو داود 111/۲ (۲۲۲۲-۲۲۲۱) بمعناه. 


 ے و‎ a | 


۸1 باب الظه. 


وفي بعض الأخبار : «حتى تكفر"" ٠‏ فلم يفرق بين الإطعام وغيرء 

وأيضاً: فإن الظهار يوجب تحريم الوطء حتى ترفعه الكفارة. وکو 
غير واج لبعض ما في الآيةء لا يمنع بقاء التحريم حى يكفر. 

مسألة : [إجزاء عتق الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار] 

قال : (ويجزىء في الكفارة: الذكر والأنشٰ» والمؤمن والكاف). 


لقول الله تعال: «هََْيرْرٍَََ 4 وذلك عمومٌ يتناول الجميع. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأوس بن الصامت: «أعَيّق رقيةه". 
ولم يقل مؤمنة ولا غيرهاء وكذلك قال لسلمة بن صخر" . 

فإن قيل: لما ذكر في القثل رقبة مؤمنة» كان الظهار قياساً عليه في 
شط الإيمان. 1 

قيل له: لا يجوز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض» فلما 
كانت الرقبة منصوصاً عليها في الموضعين: في أحدهما مقيدة» وفي 
الأخرى مطلقةء لم يجز حَمْل المطلّق على المقيّد» كما لا يجوز حَمْل 
المقيد على المطلق في إسقاط التقييد. 


() المرجع السابق. 

(۲) في (ق.ج): «لنفس». 

(۳) المبسوط ۳/۷ الهداية مع فتح القدير »۲١۸/ ٤‏ وعند جمهور الفقهاء من 
المالكيةء والشافعية » ورواية في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئه إلا عق رقبة مؤمنة 
في كفارة الظهار. انظر المغني والشرح الكبير .0٥۸٥/۸‏ بداية المجتهد ١١١/١‏ 

(Y6) T/Y سنن ابي داود‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي ٥۰٤/۳‏ (۱۲۰۰)» وقال: هذا حدیث حسن. 


ہاب الظهار 


وأيضاً : فيه زيادة في النص» ولا يجوز عندنا الزيادة في النص. 


وأيضاً: : كما لم يجز قياس القصل على الظهارء لم يجز أبضاً قياس 

إلظهار على القتل في إثبات شَرط الإيمان في رقبته. 

فإن قيل: فقد منعت جواز الرقبة العمياء» وشَرَطْت فيها الصحة وإن 
لم يكن لها ذكر في الآيةء فقد زت فيها ما ليس منهاء فهلا أجزت شري 
الإيمان فيها؟ 

قیل له: من قبل أن الرقبة اسم لها بجميع أعضاتهاء » فاقتضیٰ عموم 
اللفظ رقبة بكمالهاء كما أن قوله: « َالو نكي 4 اقتضى عموم 
الحكم في جميعهم» لا في أقل ما يتناوله الاسم منهم. 

وأما الإيمان فليس من الرقبة في شيء» ولا هو من أجزائهاء 0 
يشتمل عليه اللفظء ولو شرطناه كنا زائدين في حكم الآية ما ليس منها 

مسألة : [عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء الرقبة العمياءء ولا المقعد» ولا المقطوع اليد 
والرّجل من جانب واحد). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن منفعة الجنس إذا كانت باقية فيما بيتغى 
من الرقاب: أجزأت» فإن كانت منفعة الجنس زائلة: لم يجز" 


.٥ التوبة:‎ )( 


() المبسوط ۲/۷. 
انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٠۲٠٠/٤‏ المغني والشرح الكبير ۸۷/۸ 


۱۸۸ باب الط 

والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان مقطوع الأنملة: جاز, 
فعلمنا أن النقص اليسير لا يمنع الجوازء فقيسنا على ذلك كل نقص يسر 

وأما إذا زالت منفعة الجنس: فإنه لا يجزىء من وجهين: 

ذا أن ا الرقبة يتناول رقبة كاملة بجمیع أجزائها؛ لأن اسم الرقية 
يشتمل عليهاء فجوزنا اليسير لما وصفناء وحَمَلنا الكثير على حكم الآية. 

والوجه الآخر: أن المقطوع اليدين والرجلين لا يجزىء بلا خلاف 
نعلمه بين الفقهاء ٠"‏ والمعنى فيه زوال منفعة جنس العضوء فكل ما كان 
مثله» فحکمه حکمه قیاساً علیه. 

مسألة : [عدم جواز المدبّر وآم الولد في كفارة الظهار] 

قال : (ولا يجزىء المدّرء ولا أم الولد)”. 

وذلك لأن المدبّر قد استحق العتق بالتدبير» ومن أجله لم يجز بيعهء 
فإذا أعتقه فإنما عجَّل له العتق المستحق بغير الكفارةء فلم يجز. 

8 و ا 

ي e‏ العتق مستحق بالاستيلاد. 


(۱) شرح فتح القدیر .۲۱۱/٤‏ 

() انظر الهداية مع شرح فتح القدير T/8‏ المغني والشرح الکبیر ٥۸۷/۸‏ 
() الهداية مع شرح فتح القدير .۲٠٠/٤‏ 

() شرح السنة للبغوي ۳1۹/۹. 


اب الاد 1۸4 

مسألة : [جواز عتق المكاتب] 

قال': (ویجزیء فیه المکائٌب إذا لم یکن قد أذ من کتابته شبن" 

وذلك لأن عتقه إياه يبطل الكتابةء وإذا سقط المال» جاز عتقه عن 
إلكفارة» لأن الكتابة لم توجب له استحقاق العتق بها. 

آلا ترئ آنه يجوز أن يعجز فياع» وثبوت حق العتق يمنع جواز ايع 
على التأبيدء وامتناع جواز بیعه في حال کتابته لا يمع جوا عتفه عن 
الكفارة» كالعبد الرهن»ء والمستأجرء والعبد المدبر. 

٭ قال : (وإن کان ادى شيئاً من كتابته : لم يجز عتقه عن الكفارة)”. 

من ّل أن ما تقدم من الأداء بدلاً من الرقبةء لا ينفسخ بعتقه» وقد 
ملكه على وجه البدل» فلا يجزىء عن الكفارة» کمن آعتق عبده علیٰ مال 
عن کفارته» فلا یجزیء. 

مسألة : 

قال : (ولا يجزىء مقطوع الإبهامين 

AAAS 
ولأن سائر الأصابع يستعين بهاء فيقوم مقام أكثرها.‎ 

# (ولا يجزىء المقطوع ثلاث أصابع غير الإبهام) 


9 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۱۴. 
() الهداية مع شرح فتح القدير €/1. 
۳( الهداية مع شرح فتح القدير Nt‏ 
() الهداية مع فتح القدير ٠۲٠٠/٤‏ 


14۰ باب الظهار 
لذهاب أكثر منفعة العضوء فهو كذهاب جميعه. 
مسألة : [عدم جواز عتق العبد المشترّك] 
قال : (ومَن أعتق عبداً بينه وبين آخر: لم يُجْزه من الكفارة في قول 
أبي حنيفة» موسراً كان أو معسرا)'. 
وذلك لأآن من أصله: تبعيض العتق» فقد أعتق نصيبّه» ونصيب الآ 
باق على ملکه. 
فإن كان موسراً فضمنه» فإنما انتقل إليه بالضمان نصيب ناقص بعت 
الصف الآخرء ألا ترىئ أن الشريك لم يجز بيعه فيه قبل تضمينه إيامي 
فصار كالمدبرء فلا يجزىء عن الكقارة. 
وليس هذا مثل أن يكون له جميع العبد» فيعتق نصفه عن الكفارةء ثم 
يعتق النصف الآخر ينويهاء فيجزيه ؛ لأن النقص الداخل في النصف الباقي 
إنما كان من جهة عتقه عن الكفارة في ملكه» فلما أعتق النصف الآخرء 
فقد كمل ذلك العتقء فأجزأه. 
وأما العبد بين الرجلين» فإن النقص حصل في ذلك النصف» وهو في 
ملك الغير» والجزء الفائت بالعتق فى ملك الغير لا يجزىء عن كفارته» ثم 
مَك بالضمان نصفاً ناقصاًء فلم يجزىء عن الكفارة. 
وأما إذا كان معسرأًء واختار الشريك السعايةء قإنه يق على 
الشريك فلا يجزىء أيضاً. 


* فأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن كان موسراًء فضَمِنَ: 


(۱) المبسوط ۷/۷. الهداية مع شرح فتح القدیر ۲۹۳/۲ 


باب الظهار 
۱1۹۱ 


,؛ لأن من أصللهما أن العتق لا ر يتبعض» وقد أعتق العبد كل عل 
بر خیبدل تق علي الد لمال 4 من العتق به. 
وإن كان معسراً: أعتق عليه كله أيضاً إلا أنه لا يجزيه سن الكفار: 


من ّل ما استبحق علي العبد من بدل رقبة» فصار كعتق عب اعت عل 
مال» فلا يجزىء عن الكفارة. 


مسألة : [الصيام في كفارة الظهار] 

قال : (ومَّن لا يقدر على الرقبة : صام شهرين متتابعين» ليس فيهما 
يوم النحر» والفطرء وأيام التشريق)". 

وذلك لقول الله تعالی: ‏ من ارذ مَصِيام ماعن € 

ونه النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام“» فكان 
صومها ناقصاًء فلم يجزىء عن الفرض. 

# قال : (فإن قطع صومه من فرض أو غيره : کان عليه أن يستقبل) 

وذلك لأن الله تعالىٰ أوجبها بصفة التتابع » فلا يجزىء أن يأتي بهما 
إلاعلى الصفة» كما لا يجزىء في القتل رقبة غير مؤمنة؛ لأن الله تعالى 


م 


(0) الهداية مع شرح فتح القدير NE‏ 

() الهداية مع شرح فتح القدیر .۲٠۹/۴٤‏ 

.٤ المجادلة:‎ )۴( 

اسن آي داود ۸٠٤/۲‏ الفتح الرباني ۰ انظر أحكام العيدين٠‏ 
رسالة ماجستير ص٠۲۷‏ للباحث محقق هذا الجزء 

)١(‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۲/٤‏ «آن یستقبل: آي : يستانف». 


۱۹۲ باب الط 


أوجبها بشرط الإيمان 

# قال : (فإن قَدَرَ على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضئ 
منه» ولا يجزيه إلا العتق). 

من قبل قول اله تعالی: ٭ من لذ فَصِيام ساعن ۰€ فان 
أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة» فإذا وجدها قبل الفراغ منها؛ لزم 
الرقبةء وبطل ما بقي من الصوم. 

وأيضاً: إذا بطل ما بقي من الصوم» بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح 
بعضه دون بعض»› وقد نّا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأى الماء في 
الصلاة. 

مسألة : [الإطعام في كفارة الظهار] 

قال : (ومَّن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكيناًء يجزيه 
فيه إطعام المؤمن والكافر). 

لقول الله تعالی: اعام يبتکًا)» ولم بخص بعضاً دون بعض. 

قال : (ويطعم كل مسكين نصف صاع حنطة» أو صاع تمر أو 


0 
شعیر) '. 


. ۱١/۷ المبسوط‎ )( 

(۲) وهذا قول أي حنيفة ومحمده وروي عن آيي يوسف عن أي حنفة أن ما 
أوجبه على نفسه بنذره يجوز صرفه إلى فقراء أهل الذمة» فأما ما أوجبه لله تعال علبه 
لا يصرفه إلا إلى فقراء المسلمين. انظر المبسوط ۱۸/۷. 

() الهداية مع شرح فتح القدیر .٠٠۸/٤‏ 


باب الظهار 1۹۳ 


وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال. e‏ 
عيمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدٹنا ابن إدریے 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن سليمان بن بال 
عن سلمة بن صخر قال: 

(كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يبصيب غيري» فلما دخل شهر 
رمضان ظاهرت من امرأتي حتیٰ ینسلخ شهر رمضان» فوقعت عليها ليلة . 
ثم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم٠‏ فأخبرته» فقال: حرر رقبة. 

قلت: والذي بعثك بالحق! ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة 

قال: فصم شهرین متتابعین. 

قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. 

قال: والذي بعثك بالحق لقد بنا وَحْشيْن"" ما لنا طعام. 

قال: فانطلِق إلى صاحب صدقة بني زُرّيق» فليدفعها إليك» فأطيم 
ستين مسكيناً وَسْقاً من تمر وكل نت وعيالك بقيتها»". 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدئنا الحسن بن علي 
فال: حدثنا یحییٰ بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 


(۱) أي مقفِريْن لا طعام لنا. 


c0.‏ زا حديث حسن. 
() سنن أبي داود ٠1۰/۲‏ سنن الترمذي ۰۵۰٤/۳‏ وقال: هذا 


1۹ ِ باب الطلي 
ا 

معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن حول 
بنت مالك بن ثعلبة قالت: 

«ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فذكرت قصة نزول آية الظهار, 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : يعتق رقبة. 

قالت: لا يجد. 

قال: فليصم شهرين متتابعین. 

قالت: إنه شیخ کبیر ما به من صیام. 

قال: فلیطعم ستین مسکيناً. 

قالت: ما عنده شيء يتصدق به. 

قال: فاي سأعینه بعرق من تمر. 

قلت: يا رسول الله » وآنا آعینه بعَرّق آخر. 

قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً» وارجعي إل 
ان عماك: 

قال: والعَرَق ستون صاعاً. 

قال أبو داود: فى حديث الحسن بن على قال: حدثنا عبد العزيز بن 
ب قال داحم بن ملت عن ابن إقمعاق هدا الماد رة إل 
آنه قال: «والعَرق مِكتّل يسع ثلاثین صا 


() في (ق.ج): «احرملة». 
() سنن أبي داود 11۳/۲ - ح٤٠۲۲»‏ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
بن حنبل الشيباني ۲۲/۱۷ وقال: هذا حديث صحيح. 


اب الظهار 


4۹2 
قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان قال: حا 
عل الرازي قال: حدثنا ابن أي زائدة قال: : حدثنامحمد بن إسحاق عن 
معمر بن عبد اله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: : حدلتني خولة بنت 
مالك بن علبةء وكانت تحت أوس بن الصامت ا 
سم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرّق تمرء وأعانته هي بعرق آخرء فذلك 
ستون اغا قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدق بھاء“۔ 

e E 
صاع تمر‎ 

وإذا ثبت ذلك في التمرء كان من البر نصف صاع؛ لأن كل مَن 
أرجب من التمر:صاعا: أوجب من البر نصفه» والشعير مشل التمرء لأن 
أحداً لم يفرق بينهما. 

فإن قيل: قد روئ إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن 
غا ن تاران وة رش فة طاهر ها زوجها أو ن الكانت» 
وذكر الحديث إلى أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «مريه فليذهب 
إلى فلانء فقد أخبرنى أن عنده شطر سويقء فليأخذه صدقة عليه" ثم 
لتصدق به عل ستین مسکیناً»". 


وقد روي في بعض أحاديث محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 


() إعلاء السنن .۲۳٣/۱۱‏ 
() في (ق٬ج):‏ (عنه)ء والمثبت من الأصل. 
() مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠٠/١‏ 


۱1۹٩‏ باب الطي. 
سسس 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة أن النبي صلئ الله عليه وسن 
ر ورجا أن سى دة عضر صاع 

قيل له: أما حديث عطاءء» فمرسل؛ لأنه لم يدرك أوس بن الصامت. 
EET‏ 

وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك لم يعارض ما ذكرنا؛ لأنالم نقل إنه 
يجزىء من الكفارة» وإنما أعانه بما حضر في الوقت» وقد بُيّن ذلك في 
الأخبار التي رويناهاء أنه كانت معونة من النبي صلى الله عليه وسلم إيام 
وأنها أعانته أيضا بنصف وَسق. 

وأيضاً: لو كانا متعارضين» كان خبرنا أول» لما فيه من الزيادة. 

٭ قال أبو جعفر : (ومن الزبيب في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
نصف صاع. 

وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: صاعأًء وهو الصحيح على أصله. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما). 

وجه رواية أبي يوسف: أن الزبيب عندهم كان أعز من التمر» وکان 
في معنى الحنطة في قيمته» فجعلها مثلها. 

وفي الرواية الأحرئ: أنه قد روي في صدقة الفطر: صاعاً من تمر أو 
زبيب» فسوئ بينهما» كذلك في الكفارة. 


(۱) سنن بي داود 11٩/۲‏ - ح۲۲۱۸. السنن الکبریٰ ۳۹۲/۷. 
(9) انظر مختصر سنن آبي داود ۱٤۲/۳‏ -ح۲۱۳۰. 
() الهداية مع شرح فتح القدير 4۰/۲ ۲44 


0 ا ۱4۹۷ 
مألة : [إطعام الغداء والعشاء] 
قال : (وإن أطعمهم غداء وعشاء: جان). 
لن الله تعالیٰ قال : لطعم تًا اران وز 
وهو أكلتان في اليوم؛ لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات» والأفل مرة. 
اي واحداً ستین یوماًء کل یوم نصف صاع: 


( 


أجزأ). 
وذلك لقول الله تعالىئ: لاام ريتك ٠€‏ والعموم يقتضي 
aS ae‏ لشمول الاسم له» فإذا أعطيناه ه في يوم ثم 
في اليوم الثاني» فقد عينا الطعام في بعض المساكين دون بعضء 
a‏ موجَب اللفظ. 
وليس يمتنع إطلاق لفظ: إطعام ستين مسكيناًء ويكون المراد به: 
أعداد الفعل دون أعداد المساكينء كقول الله تعالى: يلوك عَنِ 
آهل 4 وإنما هو هلال واحد» ولتكرار الأوقات عليه سماه 
أهلة. 
«وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بثلاثة أحجار؛ 


۹ 
(۱) حاشية ابن عابدین .٤۷۹/۳‏ 
() الهداية مع شرح فتح القدير ۲۷٠/٤‏ وهذا عند أبي حنيفةء وروي عن أي 
يوسف روايتان : رواية يجزيه» ورواية لا يجزيه. مختصر الطحاوي ص٤٠٠٠‏ 
() البقرة: ۱۸۹. 
() بمعناه سنن أبي داود ۳۷/۱. 


1۹۸ باب الظه, 


ويجزیء بحجر واحد له ثلاثة جوانب 

وأمَرَ بالرمي بسبع حصيات» وتجزىء حصاة واحدة لو رمي بها سى 
مرا 

مسألة : [عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار] 

قال : (ومَن جامع امرآته بعد الظهار قبل أن يكقّر: لم يكن علي إلا 
غاز واحدی: 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان 
قال: حدثنا معلىٰ قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي مروة 
عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر «آنه ظاهر 
في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم وقع بامرأته قبل أن يكر 
فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكر ذلك له» فأمره أن يكر 
تکقی راخدا ۳ : 

وروي نحو قولنا عن الحسن» وسعيد بن المسيب» وعطاء 
وإبراهیم. 

* وروي عن عمرو بن العاص» وسعيد بن جبير أن عليه كفارتين". 


ئ رمي الجمرة في الحج في منىئ» فيجوز مع الكراهة» انظر البسوط 
٤‏ صحیح البخاري .(IVEA) ٥۸۰/۳‏ 

() بدائع الصنائع »۲۱۳٣/١‏ شرح فتح القدیر .۲٤۹/٤‏ 

(۴) سنن الترمذي ٩۰۲/۳‏ - ح۱۱۹۸ بمعناه. وقال: هذا حدیث حسن غریب 

(4) مصنف عبد الرزاق ١1ح‏ المغني مع الشرح الكبير ٠1۲١/۸‏ 


)ی الظھار 
ل 4 


قال آبو بكر : والخبر الذي رويتاء عن اللبي صلى اق عليه وسن ىر 
دل عل معنیین : 

أحدهما: أن الجماع لا يلزمه كفارة أخرئ غير ما تعلق ا 

والثاني : أن الذي في الآية من الكفارة ما کان قبل 2 و 
فبها إيجابها بعد المسيس» فأفاد الخبر EET‏ ی 

وقولنا اول من جهة النظر؛ لأن كفارة الظهار متعلقة بإرادة ١إ‏ 
بعد الظهار» وجماعه إياها لیس بظهار» فيتعلق به وجوب الكفارةء 1 
أكثر ما فيه أنه جامع اغا فظو را وحَظر الجماع لا يوجب كفارة لا 
نرئ آنه لو جامعها وهي حائض : لم يلزمه كفارة. 

وأيضاً: فلا سبيل إلى إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو 
الاتفاقء وذلك معدومٌ في الجماع. 

مسألة : [جماع المظاهر في ليل رمضان] 

قال : (ومن جامع امرأته في الصيام ليلاًء أو في التهار ناسياًء 
والمجامَعة هي المظاهر منهاء فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: يستقبل الصيام؛ 
وقال أبو يوسف: يمضي عل صبامه ولا یستانف)'. 


و ا 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد : قول الله تعالى : (فَصِيام ربن 


اَن ن َي أن ن ماتا چ وذلك مشروط في کل جزء منه؛ لأن 
ذلك مقتضىئ اللفظء إذ كان الشهران اسماً لهما بكمالهماء وسائر 


() الهداية مع شرح فتح القدير ٠۲٦٦/٤‏ 
() المجادلة: .٤‏ 


۰ باب الظه. 
أجزائهماء وإذا كان كذلك» فقد تضمنت الآية نفي المسيس فو 
الشهرين» وقبل الشهرين» فصار من صفة الشهرين أن لا يكون قبل 
مسیس ولا فیهما. 

فإذا أوقع المسيس في الشهرين» فقد يمكنه أن يأتي بالشهرين عل 
أحد الوصفين المشروطين»ء وهو أن لا يكون فيهما مسيس» وليس يمكنه 
أن يأتي بشهرين ليس قبلها مسيس» فوجب عليه أن يأتي بشهرين لا مسي 
فيهما؛ لأنه تئ أمكنه الوفاء بأحد الشرطين: لم ببجزه أن يصومهما عل 
غير ذلك. 

ولأبي يوسف: أنا لو أمرناه بالاستئناف» لحصل الشهران جميعاً بعد 
المسيس» ولان يكون أحد الشهرين قبل المسيس» والآخر بعده» خير من 
أن بكرن الشهران جا ية الممس: 

مسألة : [إن أطعم المظاهر ثلاثين مسكيناً ثم جامع] 

قال أبو جعفر : (وإِن أطعم ثلاثین مسکیناًء ثم جامع: لم يستقبل» 
وأطعم البقية). 

وذلك لأنه ليس في الإطعام شرطً تقديمه على المسيس في الآية؛ لأنه 
قال: ی TT‏ ولم يقل: قبل المسيس» وشَرَطً 
ذلك في الصيام والعتق. 


() الهداية مع شرح فتح القدير ٤/۲۷۲ء‏ حاشية ابن عابدين .٤۷۷/۳‏ 


باب اجار 8 

مسألة : 

ال : (وإذا جامعها نهار متعمدافي الشهرين: استقبل في قولهم)“ 

لأنه أفسد الصوم» فبطل التتابم. 

مسألة : [عدم صحة الظهار للذمي] 

قال : (ولا يصح ظهار الذمي). 

لأن الظهار يوجب تحريماً ترفعه الكفارة» والذمي لا كفارة عليه 
فلم يتعلتق بقوله حكم التحريم» إذ لو حرمناهاء لم يكن تحريماً مؤقتاً 
بالكفارة. 


HF ¥ ¥ oF 


() العناية مع شرح فتح القدیر ۲٣۱/۲‏ 
() بدائع الصنائع ٥‏ وهذا عند فقهاء الحنفية والمالكيةء رقال الإمام 


الشافعي رحمه اله وهى رواية عن الإمام أحمد رحمه اله: يصح ظهاره» ويصح في 


الكفارة منه العتى والإطعام. انظر المغني والشرح الكبير ٠909/۸‏ 


۰۲ باب اللعان 


باب اللعان 


مسألة : [شروط اللعان] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الرجل لزوجته وهو حر مسل » بالغ 
عاقل» غير محدود في قذف» وهي كذلك: زت أو قال یا زانب کان 
عليه اللعان إذا طالبته بذلك» وأيهما لم يلتعن: حبس حت يلتعن إذا طالب 


الآخر)“. 


0) 


قال آبو بکر : فیه : قول الله تعالی : 5 ورین یمون روجهم ریک 
شہداار لا اشم ...¢ 0 

a‏ أو يقر الزوج بكذبه على 
المرأة). 

وذلك لأن القذف أوجب لها حق اللعان عليهء كما أوجب الجلد في 

فإذا أبئ: أجبر عليه؛ لأن ذلك حت لها كسائر الحقوق إذا امتنع الذي 


(۱) مختصر الطحاوي ص٣أ٠۲.‏ 
(۲) المبسوط ۳۹/۷ بدائع الصنائع ۲۱٤۸/١‏ شرح فتح القدير ٠۲۷٦/٤‏ 
حاشية ابن عابدین 4۸۳/۳. 


٦ النور:‎ )۴( 


mee‏ ۲ ا 


باب اللعان 


لزمه من الخروج منها. 

وكذلك إن أبت هي اللعان: أجبرت عليه؛ لأن ذلك حق للزوج عليها 
في قطع فراشها» ونفي ولدها إن کان هناك ولد. 

مسألة : [موانع اللعان] 

ل ىة a‏ کان الزوج عبدأى أو محدوداً في قذف: لم يجب 
اللعان» وعليه الحد) . 

قال آبو بکر : يمنع اللعان بين الزوجين أحد معنيين" : 

إما أن تكون المرأة ممن لا َد قاذفهاء أو الزوج لا حَد عليه لو 
قذف أجنبيا» فمتى امتنع اللعان من هذا الوجه فلا حدٌ عليه ولا لعان. 


والمعن الآخر: أن یكون الزوج ممن يصح قذفه» والمرأة ممن تصح 
أن تكون مقذوفة» إلا أن اللعان يبطلء بمعنى! تبطل الشهادة. 

فإن كان ذلك من قبل الزوج أو من قَبّلهاء فعلى الزوج الحدء نحو أن 
يکونا محدودين في قذف. 

وإن كان من قَبّل المرأة دون الزوج» فلا حل ولا لعانء نحو أن تكون 
المرأة محدودة في قذف» والزوج ليس كذلك. 

والأصل في اعتبار معنى الشهادة في المتلاعنين: قول الله تعالى: 


تم وام تمد ا 7 وقال في المحدود في القذف: ولا 


٠۲٠١۲/١ بدائع الصنائع‎ ٠۲۸۲/٤ الهداية مع شرح فتح القدير‎ ٠۱( 


) أحكام القرآن للجصاص ۲۸٥/۳‏ 
() النور: 1. 


4 با ار 
ا 


علي وجو من الوجوه وقد سى الله تعالى اللعان شهادةء فانتفيٰ ء_ 
المحدود في القذف بعموم الأية. 

وإذا صح ذلك في المحدود في القذف» کان كذلك حکم سائر من 
ليس من أهل الشهادة من وجهين : 

أحدهما: اتفاق الجميع على أنه لا فرق بين المحدود في القذف 
و یو کی فن آمل شيد راه م اتف الان فر اعني 
انتفى من الآخر. 

والوجه الثاني: قياس عليه بعلة أن الحد في القذف يُخرجه من أن 
يكون من أهل الشهادةء ثم مع اللعانء فوجب أن يكون كل وصفٍ 
بُخرجه من أن يكون من أهل الشهادة بمثابته. 

وأيضاً: لما قال تعالی: ریم شہداإ اسم 4 فابتھم شهدا 
ومعلوم أن الإنسان لا يكون شاهداً لتفسه» فكانت فائدة ذكر الشهادة فيه: 
اعتبار كونه من أهل الشهادة في إيجاب اللعان. 

فإن قال قائل : الأعمئ» والفاسق ليسا من أهل الشهادة» ويلاعنان". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الأعمى من أهل الشهادةء وإنما المانع 


قبا َة بَا 4 فانتفى بذلك قبول شهادة المحدود في القزق 


(۱) النور: .٤‏ 
() النور: 1. 
)۳( أحكام القرآن للجصاص ۲۸۷/۳. 


باب اللعان 


۰2 
من قبولها ما يحجره عن رؤية المشهود عليه» كرجل"“ آشهد شع 
رجل من وراء الحجاب» فلا رجه رذها لشهادته من کونه مئ آهل 
الشهادة. 

وهذا المعنى غير معتبر"" في اللعان؛ لانه لا يحتاج في وجوب اللمان 
بينهما أن يقول: رأينّها تزني» وإنما يقول: : هي زانية» فلمالم يكن من 
شرط اللعان أن يقذفها بزنى بمعاينة منه» لم يعتبر”" الحائل بينه وبينها من 
عدم البصر. 

وأما الفاسق» فإنه من أهل الشهادة؛ لأنها لم ترذ من طريق الحكي 
وإنما ردت من جهة الاجتهاد. 

وأيضاً: فإن شهادته لم تبطل من طريت الحكم؛ لأن الحكم بإبطال 
شهادته من جهة الفسق لا يصح. 

وليس كذلك الكافرء والعبدء والمحدود في قذف؛ لأن بطلان شهادة 
هؤلاء من جهة الحكم؛ لأن الكفر يصح الحكم به» ويثبت بالبينة عند 
الحاكم» وكذلك الرق» والحد في القذف» ولا يصح إثبات الفسق بالبينة 
عند الحاكم» ولا يجوز الحكم به» فلذلك اختلما. 

وأيضاً: فإن الفسق غير متيقن منه في حال الشهادة» إذ جائز أن يكون 
قد تاب في الحال من فسقه فیما بینه وبين الله تعالیٰ» فتصح توبته» فليس 
فسقه في هذه الحال من جهة اليقين» والكفر يقين؛ لأنه لو تاب فيما بينه 


(۱) في (ق.ج): «عدل». 
() في (ق.ج): «معين؟. 
(۳) في (ق.ج): «لم يعين؟. 


٦‏ باب اللعان 
وبين الله تعالىٰ لم يكن مسلماً حتى يُظهره بلسانه» فكذلك الرقء والىر 
فى القذف متيقّنء فلذلك فارق هذه الأشياء الفسق. 

وأيضاً: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا لعان بين أهر 
الكفر وأهل الإسلامء ولا بين العبد وامرأته». 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن حمويه بن سنان 
التستري قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصى فال. 
ها غاد بن غالا عن فكازية بن الح جن ةة لي رة من رو 
بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع ليس 
بينهن ملاعنة : اليهودية » والنصرانية تحت المسلمء والمملوكة تحت الح 
والحرة تحت المملوك»". 

فهذا الذي ذكرناه دليل في اعتبار كون الملاعن من أهل الشهادة. 

# وأما اعتبار المرأة في كونها ممن يحد قاذفهاء فإن الأصل فيه: أنً 
حد قاذف الزوجات والأجنبيات كان الجلد بقوله: < ورن مِم 
EES‏ 

والدليل على ذلك: : حديث إبراهيم عن علقمة عن عبد الله «أن رجلا 
من الأنصار أت رسول الله صلی الله عليه وسلم فسأله فقال: لو أن رجلاً 


() لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() سنن ابن ماجه 1۷۰/۱ مصنف عبد الرزاق ۱۲۷/۷ أحكام القرآن 
FAV/Y‏ نصب الراية .۲٤۸/۳‏ وأشار إلى ضعفه. 

.٤ النور:‎ )( 


اللعان 
باب ¥ 


رَد مع امرآته رجلاء فتکلم به جلدتموه» أو فل فقتلتموه. او > 
کت عل غيظ ۽ » فقال: اللهم افتح» وجعل يدعو» فترلت آية اللعان». 
وذكر الحديث“ 

وروی هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس «أن هلال بن أمية 
وزف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماءء فقال النبي 
صل الله عليه وسلم : البينة أو حأ في ظهرك. 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق! إني لصادق» ولينزلن الله فى أمري 
ما يبرىء ظهري من الجلد» فترلت: ‏ ورواحم . وذكر 
ودي 

فبت بذلك أن حد الزوج في قذفه للمرأة كان الجلدء كالجلد في 
فذفه للأجنبيةء ئم آبدل الله تعالى الزوج من الجلد اللعان» فمن لا يجب 
على قاذفها لحد لا يجب على زوجها اللعان بقذفه إياهاء إذ كان اللعان 
أقيم مقام الجلد فيمن يجب على قاذفها الجلد. 

ويدل على ذلك: أن مَن قذف امرأته» فأوجبنا عليه اللعانء ثم أكڌب 
نفسه: وجب عليه الحد» وسقط اللعانء فحين سقط اللعانء عاد إلى 
الأصل الذي كان واجباً عليه قبل وجوب اللعان""“ 


0( صحیح مسلم ۲- ح٥۹٤۱‏ سنن أبي داود 1۸0/۲ - ج۳٣۰۲۲‏ 
الفتح الرباني .۲٤/۱۷‏ 

) صحبح البخاري ٤/١‏ صحيح مسلم EZ EY‏ سنن أبي داود 
7-- ح٤۲۲۰‏ فتح الباري ۰٤٤۹/۸‏ 

() أحکام القرآن للجصاص .۲۸٥/۳‏ 


۹۸ باب اللعان 
مسألة : [حكم محدود القذف في اللعان] 
قال : (وإذا قذفها وهو محدود في قذف» أو عب وهي حرة مسلية 
فعليه الحد). 
وذلك لأن اللعان سقط من جهته» فصار كإكذابه لنقسه في بان 
سقوط اللعان من جهته» فوجب عليه الحد. 
وأيضاً: لما لم يجب اللعان لأنه عبد» صار كقاذف الأجنبية". 
٭ قال : (وإن كانت هي محدودة في قذف» وهو حر مسلم غير 
محدود: فلا حد علیه). 
لأن اللعان سقط من جهتهاء فهر كتصديقها إياه. 
# (ولو كانا جميعاً محدودين في قذف: فعليه الحد). 
لأنه هو الذي يبدأ باللعان» وقد امتنع ذلك من جهته» فيحد. 
مسألة : [الفرقة في اللعان] 
قال : (ولا تقع الفرقة بعد اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما) 
قال أبو بكر : وقال زفر: إذا قرغا من اللعان: وقعت الفرةة. 
وجه القول الأول: ما روئ الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين العجلاني وامرأته قال: كذبت 


() 


() الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۸۲/٤‏ 

() الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۸۳/٤‏ 

() المصدر السابق .۲۸٤/٤‏ 

(4) المبسوط ٤۳/۷‏ » الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۸٥/٤‏ 


باب اللعان 


علا إن آمسکتها»" 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: : #كذبت عليها إن لم أفارقهاء هي 
طالق ثلاثاًء قال: ففارقها قبل آذ فرق سول اله صا اله عليه وسا 
بینهماا“ فكانت سنّة المتلاعنين. 

وفي حسديث آخسر: ١آ‏ النبي لئ له عليه وسلم فرق بين 
المتلاعنين»٠‏ وأنه قال: «ذاکم التفریق بین کل متلاعنین»". 

وهه الألفاظ كلها دالة على أن الفرقة غير واقعة باللعان» وذلك 
لأن العجلاني لما قال: «كذبت عليها إن أمسكتّهاءء و: «إن لم أقارقه 

هی طالتق لاثاً٤‏ : فقضكن هذا القول إخباراً منه بأنها امرأتهء إلا إن 
طلقهاء وئر التب صل الله عليه وسلم النكيرَ عليه في إخباره بأنها 
امرأته باقية معه على النكاح» مباحة له» ولا يجوز أن يترك النبي 
صلى الله عليه وسلم النكير على من أخبر بإباحة فرج محظور» وببقاء 
نكاح قد بطل» ووقعت البينونة فيه» فلما ترك النبي عليه الصلاة 
والسلام النكير عليه دل على أنها كانت امرأته على ما أخبر به إلى أن 
طلقها 

ويدل عليه قوله: «ففارقها قبل أن يفرّق رسول الله صل الله عليه 
وسلم بينهما» ولو كانت الفرقة واقعة بنفس اللعانء لم يصح قوله: 
«ففارقها». 


(۱) صحیح البخاري ۱۷۹/۱ صحیح مسلم ۱۱۲۹/۲- ح۹۲٤۱ء‏ سنن أي 
داود 1۷۹/۲. 


7 ينظر الحاشية السابقة. 


1۰ باب اللعان 


وڈ ذكر في حديث الزهري هذا لفظً آخر فيه تصريحٌ بإبطال قول 
مخالفا". 

وهو ما حدٹنا محمد بن بکر قال: حدٹا بو داود قال: حدثناأحمد 
بن عمرو بن السرح قال حدنا ابن وهب عن عياض" بن عبد الله الفهري 
وغیره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أنه ذكر قصة عويمر العجلاني 
واللعان الذي كان بينهما فقال فيه : 

«فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صل الله عليه وسلم» فأنفذه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان ما صتع عند النبي صلى الله عليه 
ونیلم: 

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم» فمضت 
السلّة بعد في المتلاعنين: أن يرق بينهماء ثم لا يجتمعا أبدا». 

فزعم بعض المخالفين أن الفرقة كانت واقعة بلعان الزوجء وأن البائ 
لا يلحقها الطلاقء وفي هذا الخبر تصريح ببطلان قوله؛ لأن رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم أنفذ تطليقاته الثلاث» ولو كانت الفرقة واقعة باللعان 


() اختلف الفقهاء في الفرقة هل تكون بتفس اللعانء أو بإيقاع الحاكمء أر 
بلعان الزوج؟ فقال أبو حنيفة وصاحباهء وهي رواية عن الإمام أحمد: بأن الفرقة نقع 
بإيقاع الحاكم» أو بطلاق الزوج» ولا تقع باللعان. 

وقال مالك والشافعي» وهي رواية عن الإمام أحمدء وقول للإمام زفر من 
الحنفية: أنها تقع باللعان نفسه» ولا حاجة إلى تفريق الحاكم» أو إلى طلاق الزوج 
انظر التفصيل فتح الباري: ٤٤۷١/۹‏ الهداية مع شرح فتح القدير ۲۸٠/4‏ بداية 
المجنهد .٠۱/۲‏ المغني والشرح الکبیر .۲۹/٩‏ 

0( في (ق-ج): «عاصما. 


باب اللعان 


لا نفذت على قرله. 

ودلالته قائمة أيضا على قولنا؛ لأن فرقة اللعان عندنا طلاق. زل 
ازت واقعة لما تفذت التطليقات الثلاث. وإنما كان ینفذ منها اثنتانء وفر 
أخبر أن رسول ال سل اله عليه ويام أنفذ التطليقات الثلاث. 

وأيضاً: روي أن النبي صلی اله عليه وسلم قال: ا 
کل متلاعنین»"» ومعناه: فرقوا بینهماء فدل على أن الفرقة لم تقع 
اللعان". 

ومن جهة النظر: أن اللعان ليس بصريح البينونة» ولا كناية عنهاء فلا 
تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم» كسائر الألفاظ التي ليست بكناية عن 
البينونة. 

وأيضاً: لما تعلق حكم اللعان بالحاكم» أشبه الشهادة التي تتعلق 
صحتها بالحاكم» ولا يقع موجبّها من الفرقة حت يقضي بها الحاكم» كما 
لا يثبت حكم الشهادة إلا بعد قضاء القاضي. 

وليس كالإيلاء» لأنه يصح بغير حكم حاكم» فكذلك ما یتعلق به من 
الفرقة. 

مسألة : [اللعان تطليقة بائنة] 

قال : (وفرقة اللعان تطليقة بائنة في قول أبي حنيفة ومحمد) ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم ۱۱۲۹/۲- ح۹۲٤۱‏ 
(۲) شرح فتح القدیر .۲۸۷/٤‏ 


)گ( الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۲۸٦/٤‏ 


باب اللعاں 


PAY 

لأنها تعلقت بسبب من جهة الزوج» حكمه مقصور على النكاح. لر 
زعب ترما ندا وهذا هو حقَيقة الطلاق. 

(وفي قول آبي يوسف: : ليس بطلاق)؛ لأن من أصله: : أنه يوج 
نريما ۇبذ ا والطلاق لا يوجب تأبيداً في التحريم. 

مسألة : [حكم المحدود في القذف في اللعان] 

(وإذا خد الزوج في قَذف» أو المرآة» أو صارا بحيث لو اجتمعا ثم 
َذََّها لم يجب اللعان: جاز له أن يتزوجها في قول أبي حنيفة ومحمده". 

وذلك لأن حدوث هذا المعنى يبطل حكم اللعان الماضي» والدليل 
على ذلك أنه يمنع وقوعه في المستقبل» ومتى بطل حكم اللعان : جازله 
آن يتزوجها إذا كان تحريم النكاح متعلفاً يبقاء اللعانء ألا ترىئ أن هذا 
المعنى لو كان موجوداً وقت الفرقة""» لم يجب اللعان. 

فإن قيل: لو بطل حكم اللعانء لعادت زوجته کما کانت. 

قیل له: لا يجب ذلك لأن مّن طلق امرآته ثلاثاًء ثم تزوجت زوجاً 
آخر» فدخل بها: ارتفع به التحريم الموجب بالطلاق الثلاث» ولا يعود 
العقد الأول بينهماء بل يحتاج إلى فراق الثاني وعقار مستقبّل للأولء 
وكذلك حدوث ما ذكرناء يرفع التحريم الواقع باللعان» ولا ترتفع مع ذلك 
البينونة إلا بنكاح مستقبل. 

ويدل على بطلان حكم اللعان بإكذابه نقسه» وجَلّد الحد: أن اللعان حد 


() المصدر السابق ٤‏ /۲۸۸. 
() في (ق.ج): «القذف». 


ال 
E‏ ۳ 


والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: : حدثنا محمد بن 
أحمد بن نصر الخراساني أبر جعفر قال: : حدثنا عبد الرحمن بن موس 
قال: حداثنا وح بن دراج ' عن ابن آبي ليل عن الحكم عن سعيد بن 
جير عن ابن عباس قال: : لما لاعن رسول الله صل الله عليه وسلم بين 
المرأة وزوجها فرق بينهماء وقال: إن جاءت به أزج القدمين يشبه فلاناً 
فهر منه. 

قال: فجاءت به یشبهه» فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لولا ما 
مضى من الحد » لرجمتها»» فسمى اللعان حداً. 

وقد روي: الولا ما مض من الأيمان»» «ولولا ما مضىٰ من كتاب 
ایلها. 

وكله صحيح يجوز أن يكون قال الجميع. 

فإذا أكذب نفسه وجُد الحد لذلك القذف: بطل حكم اللعانء 
لاستحالة اجتماع حديّن عليه في قذف واحد. 

فدل ذلك علي أن اللعان قد بطل حكمه» قبطل ما تعلق به من حگم 
التحریم» فجاز له تزویجها“. 

ويدل على بطلان حكم اللعان: أنه لو لاعنها بولدء ثم أكذب نفسه: 
لجن به نسب الولدء وهذا يدل على إبطال حكم اللعان؛ لأن تفي الولد 


() في (ق.ج): «حرا۔ KK‏ 
0 أحکام القرآن .۲۸٦/۳‏ 
(۳) في سنن بي داود 1۸۸۲/۲ -ح٣٣۲۲:‏ : «لولا الأبمان لكان لي ولها شأن؛ 


() انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠۲/۳‏ 


1٤‏ باب اللعان 
كان أحد الأحكام المتعلقة باللعان. 

فإن قال قائل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فال, 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبدا». 

قيل له: إن هذا كلام الزهري مُذْرَّج في الحديث» ليس عن التي 
صلی الله عليه وسلم. 

ورو محمد بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة 
المتلاعنين قال الزهري: «فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا: فرق بينهماء ثم لا 
یجتمعان آہداً»“. 

ولو ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل على موضع 
الخلاف بينناء وذلك لأنه علق الحكم بالصفة» فيكون بقاؤه موقوفا على 
بقاء الصفةء لأنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا»ء وهذا يقتضي ملع 
الاجتماع ما داما على حال التلاعن» وما دام حكم اللعان باقياًء فإذا 
أكذب نفسّه» وجل الحد: بطل حكم اللعان» وزال حال التلاعنء 
وهذه الحال لم ينتظمها" الخبر. 


(۱) سنن بي داود 1۸۳/۲ - ح۰٣۲۲.‏ 

() صحیح مسلم ۱۱۳۰/۲ شرح السنة للبغوي .۲٠۹/۹‏ 
(۳) جامع الأصول .۷۸٦/٠١‏ 

() في الأصل: «كان؛. والمثبت من (ق.ج). 

)0( في (ق.ج) احدا. 

2) «لم؟: ساقط من الأصل» والمثبت من (ق.ج) 


باب اللعان ۳ 


وهذا کقوله تعالی: ماعل السُحی نیت ین سیل 4 وکتول 
ای : افا الشرکن يت ودر 4 وکفوله: یتال هری 
الي 4” "» والمعنى في جميع ذلك : مراعاة الصفة التي علق بها 
الحکم دون لزومه"" على التأبيد. 

ويدل على ذلك: ما روئ ابن المبارك عن يونس عن الزهري في 
المتلاعنین لا یتراجعان آبداً إلا آن يكب نفسّه» فيجلد الحدّه فلا جناح 
علبهما أن یتراجیا". 

فعلمنا أن روايته: مضت السنة أن لا يجتمعا: يعني ما داما على حال 
التلاعن". 

وكذلك تأويل قول مَن رُوي عنه من الصحابة أنهما لا يجتمعانء 
وهم: علي وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهي 

وروي عن إبراهيم وسعيد بن المسيب أنه إذا أكذب نقسهء وجُلِد 


() التوبة: ۹۱. 

.٥ التوبة:‎ 0 

.٠١١ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ق.ج): «یراد به». 

. ١١١/۷ مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 

»( احکام القرآن للجصاص ۳٠۰۲/۳‏ 

(۷) مصنف عبد الرزاق ۲/۷١۱ء‏ السنن الكبرئ 1١/۷‏ والمغني ۳۳/۹ 


TY‏ باب اللعان 


الحد: جاز له أن يتزوجه“٠‏ 

وروی عن سعيد پن جر : : أن فرقة اللعان لا تيلها منهء وأنه إذ 
أكذب نفسه: ردت إليه امرأته» ولم يوافقه على ذلك ا 

فان قال قائل: رویٰ سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى ان 
عليه وسلم قال للمتلاعنین: «حسابکما على اللهء أحدکما كاذب لا سيل 
e‏ ولو کان تحریمها غير موبّد لبینه» کما قال الله تعالی: ر 
لبعد ىتىك دباع 4 . 
N EER‏ 
تحريم نكاحهاء وإنما يفيد البينونة وقطع الزوجيةء كما تقول: لا سبيل لك 
على الأجنبية» ولا على عبد زيلر ولا يفيد تحريم عقد النكاح والشراء. 

وعلى أنه لو كان يفيد مّلع العقدء لكانت الدلائل التي ذكرناها في 
جواز العقد مضمومة إليه» فيصير حينئذ كأنه قال: لا سبيل لك عليها ما 
دمتما على حال اللعان. 

كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم لأم حبيبة لما قالت له: هل لك 


(1) مصنف عبد الرزاق ۷/١١1ء‏ أحكام القرآن للجصاص ٠۳٠۲/۳‏ المغني 
والشرح الکبیر .۳٤/۹‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۳۲/۲ . 

(۳) صحیح البخاري ۰۱۸۱/٦‏ صحیح مسلم ۱۱۳۰/۲. 

(6) البقرة: ۲۳۰ 

() آم المؤمنين أم حبيبة اسمها: رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميةء وأمه 
صفية بنت أبي العاص بن أمية عمة عثمان بن عفانء تزوجها عبيد الله بن جحش٠‏ 


باب اللعان ۷ 


في أختي أن تنزوجها؟ فقال: "إنها لا تحل لي“ ٠‏ ومعناه: ما كنت 


عدي لا على التأبيد. 

ويدل من جهة النظر على جواز نكاحها: قول الله تعالى: نكا 
اب کم السو 4 وقوله تعالی: نکم ار دی ۾" . 
رقرله: اَن أجهن فَلاجِتَحَ َل کرفياهعَلنَ ن نيهن 4 ونحر 
ذلك من الآي المتضمنة لإباحة عقد النكاح. 

مسألة : [نفي الولد بعد الولادة] 

(وإذا نف ولدها بحضرة ولادتها إياهء أو بعد ذلك يوم أو يومين: 
لاعنهاء رانتفئٰ ولدهاء وإن لم ينفه في الوقت الذي ذَكَرّنا: لم يكن له أن 
بيه بعد ذلك في قول أبي حنيفة)“. 


فولدت له حبیبة فکنیت بها۔ 

وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الثانيةء فتنصر» وارتد عن الإسلام» وتوفي بأرض الحبشةء وثبتت أم حبيبة على 
دينهاء وزوجها النجاشي عنده لرسول الله صل الله عليه وسلم بمهر من عنده أربع 
مائة دينار» توفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر طبقات ابن 
سعد .٩۹1/۸‏ 

(1) صحيح البخاري 0/7 صحیح مسلم ۱۰۷۲/۲ ح۹٤٤۱‏ 

() التساء: ۳. 

.۲١ النساء:‎ )( 

.۲۳١ البقرة:‎ )( 


() المبسوط ۱/۷ الهداية مع شرح فتح القدیر ۲۹٤/٤‏ 


۸ باب اللعان 


والأصل في نفي نسب الولد من الأب باللعان: : مارواه مالك وعيير 
ا ر ی ر یھ ت ی را و و 
وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة". 

وفي حدیث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن البي صل 
الله عليه وسلم قضىئ في ابن الملاعنة أن لا دع لأب . 

وأما وجه قول أبي حنيفة في اعتبار حال الولادة من غير توقيت: فهو 
أن الفقهاء متفقون على أنه لو سكت عن نفيه سنة أو ستتين: لم يكن له بعد 
ذلك أن ينفيّهء وأن له نفيه بعد الولادة بالوقت اليسير» فجعل أبو حنيفة 
سكوئه في الوقت الذي لو أراد نفيه نفاه: إقراراً بالولدء ولم يؤقّت في 
شيتاً؛ لأنه محمول على ما يظهر من قبول التهنئة ونحوها. 

(وقال أبو يوسف» ومحمد: له أن ينفيّه ما بينه وبين آربعين يوما) 
لأن الأربعين مدة النفاس» ومدة التفاس هي حال الولادةء فلذلك اعبر 
فيه هذه المدة. 

فصل : 

قال أبو جعفر: (وإن كان غائباً في حال الولادة» فقدم فيما بينه وبين 
حولین: کان له أن ينفيّه ما بينه وبين أربعين يوماًء ما كان ذلك في 
الحولين» فإن خرج الحولان: لم يكن له أن ينفيّه بعد ذلك فإن تفاه 


0 


(۱) صحیح البخاري 1۸١1/١‏ صحیح مسلم ۴“ ح1646 
(۲) سنن آبي داود 1۹۰/۲ ح۲۲۵۹۱. 


() الهداية مع شرح فتح القدیر ۲۹۰/۴. 
() مختصر الطحاوي ص۲۱۱ 


باب اللعان 14 
لاعن بالقذف» وکان ابنه عل حال 

قال آبو بكر : لا نعرف تقدير هذين الحولين إلا فيما ذكره أبو جعف 
وبعبه أن يكون إن صح اعتبار الحولين عنهم : أن يكون عل قول آي 
يو سف ومحمد في وقت الرضاع. 

ولأئه معلوم آنه لو قلدمٌ بعد عشر سنين أو عشرين سنة: لم يكن له 
نفيه. 

كذلك إذا انتقل من حد الرضاع إلى حال الاغتذاء بالطعام: لم یکن له 
أن ينفيه. 

وأما اعتبار الأربعين في الحولين إذا قدم» فهو كما اعتبر بعد الولادة 
إذا كان حاضراً. 

مسألة : [نفي الحمل] 

قال : (وإذا نفى حمل امرأته: لم يلاعن في قول أبي حنيفة في حال 
الحمل» ولا بعد الولادة)". 

وذلك لأنا لا نثبت القذف بالاحتمال والجواز؛ لأنه مما يسقط حكمه 
بالشبهةء فإذا كان الحمل غير معلوم من جهة اليقين» لم يثبت اللعان في 
الحال؛ لأنه بمنزلة الحد. 

وإن ولدت لأقل من ستة أشهر: لم يلاعن أيضاً؛ لاه لما لم يكن ذلك 
التفي فَذفاً في الابتداءء لم يجز وقوفه على وضع الحمل» > لأنه يصير قذفاً 


(۱) المبسوط ٥۲/۷‏ شرح فتح القدیر ٠۲۹۰/٤‏ 
2) شرح فتح القدیر ۲۹۳/٤‏ 


FFs‏ باب اللیار 


معلَماً بشرط؛ فلا یجب به لعان. 

كما أنه لو قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت زانيةء أو قال: إذا وضعت 
ما فى بطنك فأنت زانية: لم یکن قَذفاً یجب به حد» ولا لعان. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه لاعن بالحمل فإن 
الزوج كان قَدَقّها بالزن» وكذلك نقول: إذا قذفها بالزنى: لاعَنها حاملةً 
کانت أو غير حامل» وإنما الموضع الذي لا يوجب فيه أبو حنيفة اللعان: 
إذا قال: إن هذا الحمل ليس مني» ولم يقل: أنت زانية. 

وقد روي في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في 
قصة المتلاعنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما» وقضي 
أن لا يُدعى ولدها لأب» وقال: إن جاءت به عل صفة كَيْت وكَيْت 
فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به على صفة أخرى ذكرهاء فهو للذي 
رپ 

فذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضئ أن لا يُدعئ الولد 
الذي هي حامل به لأب. 

وعباد بن منصور ضعيف جد ومع ذلك قإن أهل المعرفة بذلك لا 
یشکون أن في حدیث عباد بن منصور كلام كثيراً» ليس من كلام الضي 
صلی الله عليه وسلم» مندرجاً في الحديث. 


(۱) سنن أبي داود ۲-ح۱٥۲۲»‏ وبمعناه عند مسلم ۱۱۳٤/۲‏ ح۹۷٤۱‏ 

() المرجعين السابقين. 

(۳) مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري: ۹/۳٦1ء‏ تهذيب التهذيب 
.٥‏ وقال أبو حاتم : كان ضعبف الحديث. 


پاب اللعاذ 2 


فإن قال قائل : الحمل محكرم عليه قبل الولادة قال اله تیل 


ورات اتال جهن آن ب يعن يصن هن4 وقال: : شاو عق بتر 


ا" 
ولو اشترئ جارية » فقال النساء: إنها حامل: كان له ردها بالعيب. 


وان کان كذلك» وجب أن يكون محكوماً به في صحة القذف إذا نفا 
ويجب به اللعان. 


تيل له: لآن هذه الأحكام التي ذكرتها يصح ثبوتها مع الشبهة وال 
لا بصح إثباته مع الشبهةء وأقل أحوال الشبهة: : يجوز أن يكون ما ظتناه 
خلا رحا أو دا وهه يمنع وجوب اللعانء إذ كان اللعان حداً. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: إذا نف حمل امرأته» ثم وضعت لأاقل 
من ستة أشهر منذ يوم قَدّفها: لاعن؛ لأنا قد تيقتًا أنه كان قاذفاً يوم القولء 
وإذا جاءت به لستة أشهر: لم نتيقن آن الولد كان موجوداً يوم التفيء فلم 
یکن قاذفاً به" . 

سسألة : [قذف المرأة وأمها] 

قال : (ومن قال لامرأته : يا زانية بنت الزانية: كان قاذقاً لها ولأمهاء 


(4) 


فإن اجتمعا على مطالبته : حددناه لأمهاء وسقط اللعان)“. 


.٤ الطلاق:‎ )( 

.٦ الطلاق:‎ )( 

() المبسوط .٤٥/۷‏ 
() شرح فتح القدیر ۳۳۲/۵. 


۲ باب اللعان 
وذلك لو بدأنا باللعان» لكان حد القذف قائماً عليه للام وإذا بدن 
بحدّها سقط اللعان» وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: 


8 iis 
«ادرؤوا الحدود ما استطعتم" واللعان حد» فإذا أمكننا أن نتوصل إلى‎ 
إسقاطه فَعلنا.‎ 
ألا ترئ أن رجلا لو زنٰ» وسرق» وقتل» أنا نبدأ بالقشل» ويسقط‎ 
حد الزنا والسرقة.‎ 


٭ قال : (وإن لم تطالب الأم بحدهاء وطالبته باللعان: لاعن؛ لأن 
حد القذف لا يقام إلا بمطالبة المقذوف» ومالم يُحدً: فاللعان 
واج 

ولا يجوز أيضاً أن يُوخَر اللعانء لجواز أن تطالِب الأم بح 
القذف. لأن اللعان حى للمرآة“ لا يجوز تأخيره بشيء يجوز أن يقع» 
ویجوز آن لا يقع 

قال أبو جعفر : (فإن لوعن بينه وبينها: لم يحل بعد ذلك لأمها إن 
طالبته بعد ذلك بالحد). 

قال آبو بکر : ولیس هذا من مذهبهم» بل قول أصحابنا جميعاً: أنه 


و 


يحد للأم إذا طالبته بحذّها بعد لعانه للابنة. 


(۱) سنن الترمذي ۳۳/٤‏ ح٤۲٤۱‏ . 

(۲) شرح فتح القدیر ۰۳۳۲/۵ ویظهر من کلام أبي جعفر رحمه الله بأنه خالف 
مذهب الأحناف في هذه المسألةء كما سينص على هذا الشارح الجصاص بعد قليل. 

(۴) في (ق.ج): «أن يوجب». 

)٤(‏ في (ق.ج): «للمقذوف». 


اللعان 
ب a‏ 


ماألة : [ابتداء اللعان من الرجل] 

قال أبو جعفر : (ويْبدأً في اللعان بالرجل). 

لقول الله تعالی: * وازن يشو رجهو جم وکر یکی کم شکار اشم َم هة 
لھ" والفاء للتعقيب» فاقتضى ذلك أن يكون لعانه عقيب القذفء 
فإذاً لعان المرأة بعد لعانه. 

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجل في اللعان". 

وأيضاً: فإن اللعان حن لها استحقته عليه بالقذف» و 
عن الحال التي أوجبتها له . 

٭ قال : (فإن قذفها بولد: فإنه يلاعن عليه» فيقول: فما رمّها به من 
الزن في نفي ولدها هذاء وكذلك المرأة تقول: فيما رماني به من الزن في 
نفي ولده هذا). 


فلا یجوز تأخیره 


وذلك لأنه بُحتاج إلى نفيه باللعان» فينبغي أن يلاعن عليه» كما 
يذكرهافي اللعان» ويشير ير إليها به» إذ كان لعانه إياها يتعلق به حكم 
التفريق» وإبطال النكاح» كما تعلق به نفي الولد. 


(۱) شرح فتح القدیر .۲۸٥/ ٤‏ 
() النور: .٦‏ 

(۳) انظر فتح الباري .٤٤٥/۹‏ 
)٤(‏ في (ق.ج): «آوجبته له». 
() شرح فتح القدیر .۲۸۹/٤‏ 


8 بات نی 

مسألة : [قذف المرأة قبل طلاق الثلاث] 

قال : (ومَن قَدَف امرآتهء ثم طلقها ثلاثاً: سقط اللعان ولا س 
EE‏ 

وذلك لأن اللعان حكم يختص بحال الزوجية. لقول الله تعالي. 

E‏ ثم قال: «فتَهدَةأَحَيهر ٠)‏ يعني أحد الأزواج. 
أن حكم اللعان مقصور على حال الزوجية. 

وأيضاً: اتفقوا على أنه لو قذفها وهي أجنبية : لم يجب اللعانء فكذلك 

إذا صارت أجنبية بعد القذف. 


ولا يجب الحد؛ لأن الواجب بالقذف كان اللعان» فسقط من جهة 
الحكم» فهو كسقوطه بالموت» فلا بُح 
# (ولو طلقها ثلاثاء ثم قذفها بولد أو بغر ولد: فإنه ُحد). 


لقول الله تعالى: < ولذ بمو احص تم ریاو باريعت رشپ شاه اجلد وهر مین 


جَةّ4 )۰ نم حص منه الزوجات بقوله: « و 
ليست بزوجة. 

مسألة : [نفي التوءم] 

قال : (ومّن ولدت امرأته توءميْن» فأقر بالأول» ونفٰ ل الثاني: لاعن 


وء 


E‏ » وهذه 


(۱) شرح فتح القدیر .۲۸٥/٤‏ 
۷ ارد 
(۳) النور: .٤‏ 


وذلك لأن إقراره بده بالابن الأول لا يمنع صحة اللعان بتفيه بعد 
ذلك؛ لأن صحة اللعان ليست موقوفة على نفي الولدء إذ قد يقطع 
الفراش من غير ولدء ولا يكون إقراره بَدءأً إكذابا لنفسب ء لأنه لم يكن 
اك قَذف متقدّم للإقرار» فيكون إكذاباً له. 

الا تریٰ أن رجلاً لو قال لامرآته: لم تزن» ثم قال: قد زنیتو: وجب 
اللعان» ولم يكن ذلك إكذابا لنفسه؛ لأنه كان قبل القذف. 

« قال : (فإن نف الأول» وأقرً بالثاني: لزماه جميعاًء وحُدً'". 

رذلك لأنه لما نفى الأول صار قاذفاً لهاء ثم لما أقرّ بالشاني فقد أقرً 
بها لأنهما في بطن واحد» فصار إكذاباً: فح 


HHR 


() المبسرط ٤1/۷‏ الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۲۹۹/٤‏ 
() المراجع السابقة. 


۹ باب العدد والاستبراء 


باب العدّد والاستبراء 


مسألة : [مدة عدة الحرة] 

قال أبو جعفر” : (وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة: 
فيدتّها ثلاثة قروءء كما قال الله تعال والأقراء: الحيّض)". 

قال أبو بكر : وهو قول عمر» علي» وعبد الله» وأبي موسئ. 

وروي عن زيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمر» وعائشةء الأقراء: 
الأطهار“. 

قال أبو بكر : قد تكلمنا في ذلك على الاستقصاء فى مسألة 
أفردناها في غير هذا الكتاب» فأغنن عن إعادته هاهناء إلا أني لا 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۱۷. 


اموس کے و ےہ 


(۲) قال تعال: < والمطلقکت يربص بأنمسهن نُك روو ). البقرة: ۲۲۸ 

(r)‏ انظر المبسوط ١/۳٠ء‏ بدائع الصنائع ۲٠٠۲/٤‏ شرح فتح القدبر 
O:‏ 

() انظر السنن الكبرئ للبيهقي ٤۱۷/۷‏ » بدائع الصنائع ۲٠٠۲/۲‏ 

() انظر السنن الكبرى للبيهقي ۷/١٠٤ء‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ 
المخني والشرح الکبیر ۸۲/۹. 

(1) حيث أفرد مسالة القرء في مؤلّف خاص» كما تقدم في ترجمته عند ذكر 
مصنفاته» وينظر أحكام القرآن .۳٠٤/١‏ 


إن الدد والاستبراء 
TY‏ 


ا ا 
أحلي هذا الموضع من > من القول ينتظم عمدة الججاج فيي 


تقول وبافه التوفیق: 
إن أهل اللغة قد قالوا في أصل القرء أقوالاًء أنا ذاكرها وة 0 
دلالتها على صحة قولنا. < 


قال قائلون منهم: إن القرء هو الوقت 

حدثنا بذلك آبو عمر غلام ثعلب عن علب أنه کان إذا سثل عن معنن 
القروء» لم يزذهم على الوقت» وقد استشهد لذلك بقول الشاعر : 

له قروء كقروء الحائض “ 

ويقول الأعشى : لما ضاع فبها من قروء ناک" 

فالأول عى أن له وقتاً يهيج فيه عداوته كوقت الحائفر 7 والشانى 
عن وقت وطئه إياهن. 

وقال آخر: 

إذا هبت لقارئها الرياح ٠‏ يعني لوقتها في الشتاء. 


وقال آخرون: هو الضم والتأليف» ومنه قوله تعالى: اقرا 


() أحكام القرآن للجصاص ٠٠٠/۱‏ المبسوط .٠١/١‏ 

() ديوان شعر الأعشی ميمون بن قيس بن جندل»ء مع شرح بي العباس ثعلب 
ص۷٦٠‏ تحقيق جاثر مستشرق» لندن» طبع ۰1۹۲۷ وينظر تاج العروس (قرا) 
۱ (ط الکویت). 

(۴) في (ق.ج): «الحيض». 

() ينظر تاج العروس (قرأ) ٠۳۹۹/١‏ ونسبه لمالك بن الحارث الهذلي. 


1۸ باب العدد والاسترا 


رات أي: إذا جمعناه. 
وقال الشاعر: 
ذراعي عبطلل أذماء يكر هجان اللون لم تقرا جَنيدا“ 
وسكي عن بعضهم أنه قال: هو الخروچ من شيء إل شيء» وهزا 
القول ليس عليه شاهد من اللغة» ولا يثبت عمن يوثق به من أهلها. 
ثم نقول: إن كانت حقيقة في الوقت» فالحيض أو به؛ لأن الوقفت 
إنما یکون وقتاً لما یحدث فيه والحيض هو الحادث» والطهر إنما هر 
عدم الحيض» ولیس هو شيا حادثا. 
وإن كان من الضم والتأليف» فالحيض أولى به أيضاً؛ لأن دم الحيض 
إنما يتألف وينضم من سائر أجزاء البدن في حال الحيض » فمعنى الحيض 
اوی بالاسم أيضاً. 
فإن قيل: إنما يتألف ويجتمع دم الحيض في أيام الطهرء ثم يسيل في 
أيام الحيض. 
قيل له: لو كان تألفه واجتماعه في أيام الطهر لسال» إذ ليس هناك 
مانع من السيلان» فعلمنا أن اجتماعه إنما يكون في الأوقات التي يوجد 


.٠۸ القيامة:‎ )( 


(۲) احکام القرآن للجصاص ٠٠٠١/١‏ المغني مع الشرح الکبير ٠۸۲/۹‏ وعزاء 
الزبيدي في تاج العروس (عطل) ۹/٠١‏ (ط الكويت) إلى عمرو بن كلثوم» ومعنى 
عَبْطل؛ أي المرأة الطويلة. ومعنئ؛ لم تقر جنينا: أي لم يم رحمها على الجنين 
وينظر أيضا تاج العروس ۳۷٠/١‏ (قرا). 


العدد والاستبراء 
باب 2 4 


فها الخروج والسيلانء وإن كان القرء ء اسماً للخروح من حال إلى حال 
زإنه برجع في المعنى إلى الضم والتأليف» وذلك لانضمام حال الطهر إن 
بض أو الحيض إلى الطهرء فيعود إلى المعنئ الأول. 

ثم قد علمنا أن اسم القرء يتناول الحيض والطهر جميىاً“ زلا 
SS SEN‏ فتأوله بعضهم على الحيض» وبعضهم عل 
الطهرء علمنا أن الاسم يتناول كل واحد من المعتيين". لرلا ذلك لي 
جاز لهم تأويل الآية عليه وإذا صح ذلك اعتبرنا فوجدنا الحقيقة للحيض 
دون الطهرء بدلالة ما قدمنا. 

ومما يدل عل أ اسم القرء يلزم الحيض حيثما جد وقد يفارق 
الطهر» فلا يسمئ قرءاً : وهو طهر الآيسة والصغيرةء فعلمنا أن اسم القرء 
بتناول الحيض حقيقة › والطهر مجازأً لأن أسماء الحقائق لا تتفي عن 
تسغیاتھا ال: فل غ ان اسم القرء للطهر الذي بين الحيضين 
مجاز» سمي بذلك لمجاورته الحيض» كما يسمى الشيء باسم غيره إذا 
کان مجاورا له. 

ويدل على أن المراد بالأقراء الحيض: أن الاسم لما تناولهما على ما 
ذكرناه» واتفق الجميع على أن المراد أحدهما"“» احتجنا إلى طلب 


() أحکام القرآن للجصاص .۳٠٠١/۱‏ 

() أحكام القرآن للجصاص ٠۳٠٤/۱‏ 

() في (ق.ج): «فدل ذلك على ن اسم القرء يتناول الحيض حقيقةء والطهر 
مجازأًء إلا أن الطهر الذي بين الحيضين مجاز» فسمي بذلك لمجاورة الحيض؟. 

٠۸/۹ المغني والشرح الكبير‎ ٠۳٠١/١ أحکام القرآن للجصاص‎ )٤( 


۰ باب العدد والاست اء 


المرادء فوجدنا لغة النبي صلىئ الله عليه وسلم في الأقراء أنها ال 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المستحاضة تلع الصلاة أيام آقرانهاء"". 

وقال لفاطمة بنت أبي حبش : «فإذا أقبل فرؤك فدعي الصلاةء فإزا 
أدبر فاغتسلي وصلي ما بين القرء إلى القرء». 

فكانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم في القروء أنه الحيّضء فوت 
آن يكون معني الآبة محمولاً عليه ؛ لأن القرآن لا محالة نزل بلخة النبى 
صلىئ الله عليه وسلمء وهو المبيّن عن الله تعالىٰ معن الألفاظ المحتملة". 

وأيضاً: حديث ابن عمر» وعائشة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان“ ٠‏ وقد تقدم ذكر سندهما. 

وأیضاً: لما قال الله تعالی: < وی بينیَ میَالَحیض من نایک إن رر 
فين تَلدَة اهر ٠4‏ فآقام الشهور مقام الحيض عند عدمهاء دل ذلك 
على أن الأصل هو الحيض» كما أنه لما قال: ملم اماه نَا 4“ 
علمنا أن الأصل الذي نقل عنه إلى الصعيد هو الماء. 


(۱) سنن الترمذي ۲۲۰/۱ ح۱۲۱ سنن آبي داود ۲۰۹/۱ ح۲۹۷ السنن 
الكبرئ للبيهقي ٤۱۹/۷‏ . 

سنن بي داود ۱۹۱/۱ ح۲۸۰. ہمعتاه. 

(۳) في (ق.ج): «المختلفة»» وينظر أحكام القرآن ۳٠٠/١‏ 

() سنن بي داود 1۳۹/۲ ح۲۱۸۹» سنن الترمذي ٤۸۸/۳‏ - ح۱۱۸۲ . قال 
أبو عيسىئ: حديث عائشة حديث غريب. 

.٤ الطلاق:‎ )٥( 

() المائدة: 1. 


باب الوذاد والاستبراء ۴١‏ 


ويدل عليه: أن الله تعالٰ حَصر الأقراء بعددٍ يجب استيفاژه في العدة. 


+ واعتبار الطهر فيه يمنع استيفاء العدد بكماله‎ » f 
رأ إذا أراد أن يطلقها للسلةء ء فلا بد أن يصادف طلاقه في الطهر قد مضي‎ 

فه من الطهر بعضه» ثم يجب عنده بعد ذلك طهران آخران» فهذان 
قرءآن» وبعض الثالث» فلما تعذر استيفاء الثالث إذا أراد طلاق السنةء 
الان المزاد هى الجنضن الذي يمك" استبفاء العدد المذكور فى الآية 
E‏ 


ےو ر 


ولیس هذا کقوله تعالی: الج اهر مومت 4 والمراد: شهران 
وبعض الثالث؛ لأنه لم يحصرها بعددء وإنما ذكرها بلفظ الجمع. 

والأقراء محصورة بعدد وهو ثلاثةء ألا ترىئ أنه لا يجوز أن تقول: 
رأيت ثلاثة رجال» ومرادك رجلان»ء ويجوز أن تقول: رأیت رجالا 
والمراد رجلان. 

فصل : [انتهاء العدة] 

قال بو جعفر : TT‏ 


(9 


Ea 


وذلك لأن عدتها قد انقضت وقال الله تعالئ: 5ابن أجلَهُنٌ 


(۱) البقرة: ۲۲۸. 

() في (ق.ج): «لا یمکن؟. 
(۳) أحکام القرآن ۳۹۷/۱. 

() البقرة: ۱۹۷ . 

(۵) مختصر الطحاوي ص۲۱۷٠‏ 


rr‏ باب العدد والاست ا 


تاح ع ويا عل فع نھن بالروني 4 

*# قال : (فإن أخرت الُسلْل من الحيضة الثالشة» وكان حيضها دون 
العشرة: كانت في العدة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت الصلاة“ 

قال أبو بكر : قد روي عن علي» وعمر» وعبد الله في آخرين من 
الصحابة اعتبار الغسل من الحيضة الثالفة 

و چە ولان اانا إا كاننت :دون العشرةة: فجتار أن يعارم 
الدم» فتكون العدة باقية» فلم يكن في انقطاع الدم حكم بانقضاء الحيض. 
فإذا اغتسلت انقطع حكم الحيض بالاتفاق» فانقضت العدة. 

وإذا مضى عليها وقت صلاةء فقد لزمها فرض الوقت. ولزوم فرض 
الوقت ينافي بقاء حكم الحيض ؛ لأن الحائض لا يلزمها فرض الصلاةء 
وأما إذا كانت أيامها عشراًء فإنه قد ثبت عندنا أن الحيض لا يكون أكثر من 
عشرة أيام» ففي انقضاء العشرة انقضاء الحيض. 

# قال : (ولو كانت في سفر ولا ماء معها» فتيممت» فإن أبا حنيفة 
قال: هي في العدة على حالها حت تصلي بتيمها). 

وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث عندناء وإنما يبيح الصلاةء فحالها 


.۲۳٤ البقرة:‎ )۱( 
.۲۳/١ المبسوط‎ )( 

() أي ابن مسعود رضي اله عنه» واه أعلم 

() أحكام القرآن ۴۷٠/١‏ السنن الكبرئ للبيهقي .٤۱۷/۷‏ 
(۵) انظر المبسوط .۲۸/١‏ 


راه 
باب اليد والاستبر rr‏ 


بد التبم كهي قبله» فإذا صت فقد تعلق به حكم لا يلحقه الخ 
بو جود الماء» فصارت في حكم الطاهرات» وانقضت به العدة. 
٭ قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف ومحمد إذا تيممت فقد خرجت 
0( 
من العدة) 
قال أو بكر : أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألةء وهذا قول 
e‏ 0 
ووجهه: أنه قد يُستباح به فعل الصلاةء وقراءة القرآن » ودخول 
المسجدء ونحو ذلك مما هو محظورٌ فعله على الحائض» فخرجت بذلك 
من حكم الحيض؛ لأن حكم الحيض لو كان باقياًء لما جاز لها أن تستييح 
هذه الأفعال. 
والانفصال من ذلك لأبي حنيفة: أن هذه الاستباحة تنفسخ بوجود 
الماءء وبطلان حكم التيمم. 
وليس كذلك الصلاة؛ لانها لا فخ رزب العام وأا رات الان 
فإنها وإن وقعت على جهة الإباحة دجفخء تاحاو 
بوجوب الطهارة؛ لأن التلاوة حاصلة سواء كانت طاهراً أو حائضأًء فلم 
يجب أن تعتبر في صحة حكم التلاوة ٠‏ وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا 
يصح حكمها إلا بعد الطهارة. 


() المرجع السابق. 
(۲) المصدر السابقء وبدائع الصنائع ٠۹۸۱/٤‏ 


(۴) في الأصل: (الطهارة). 


I2 


مسألة : [عدة الزوجة النصرانية] 

قال بو جعفر : (ولو كانت الزوجة نصرانية: خرجت من العدة 
بانقطاع الدم عنها). 

وذلك لأنه ليس عليها عَسلل» فهي بمنزلة المسلمة إذا اغتسلت. 

مسألة : [عدة الأمة بعد الإعتاق] 

قال : (ومَن طلق زوجته وهي أمةء ماقت وهي في العدةء فإن 
کان الطلاق رجعياً: صارت عِدّتها ثلاث حيَّض» وإن كانت باثناً: فعدتي 
عة الأمة على ما كانت). 

قال أبو بكر : اعتبر انتقال عدتها عند العتق بالموت فإذا انتقلت 
بالموت انتقلت بالعتق» وإذا لم تنتقل بالموت لم تتتقل بالعتق» والمعن 
الجامع بینهما: أن کل واحد من السبیلین“ برجب بقل االعدة: 

ألا ترى أن عدة الحرة ثلاث حِيَّضء كما أن عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراء فلو أن رجلا طلق امرأته طلاقاً رجعياًء ثم مات عنها وهي في 
العدة: صارت إلى عدة الوفاةء كذلك إذا أعتقت: وجب أن تتتقل عدتها 
إلى ثلاث حِيَّض» ولو مات عنها وهي بائن: لم تنتقل عدتهاء كذلك لا 
تنتقل بالعتق. 


() بدائع الصنائع ۲۰۱۹/۲. 
() بدائع الصنائع /۲۰۱۸. 
(۳) في (ق.ج): «الشبهتين؛. 
() في (ق.ج): «العدةا. 


باب الد والاستبراء 0 


مسألة : [اسنتناف العدة بعد ارتفاع الحيض] 

قال : (وإذا كانت ممن تحيض» فارتفع حيضها من غير حمل: كانت 
ني عدتها أبداً حت تحيض ثلاث حِيَض» أو تيأس من الحيض. > فتستقبل 
عدة الآيسة من المحيض» وهي ثلائة آشهر). 

قال آبو بكر : وهذا قول علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وزيد 
بن ثابت رضي الله عنھہ*. 

٭ وروي عن عمر بن الخطاب» وابن عباس: أنها تمكث تسعة أشهرء 
فإن لم تحض : اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك" . 

وهو قول مالك بن انس . 

والحجة للقول الأول: قول الله تعالى: 5 لطامت يب باه 
ةذ 4 فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلى أن يجيء ما 
ينقلها عنها. 

TAAL so 


وقال الله تعالى: $( یسم ایض من ایک إن ارش ودن 


() أحكام القرآن ٤٥٦/۳‏ بدائع الصنائعم ۲٠٠۹/٤‏ مختصر الطحاوي 
ص ۲۱۸. 

() السنن الکبری للبیهقي .٤۱۹/۷‏ 

() المرجع السابق. 

() انظر شرح موطا الإمام مالك للزرقاني ٠٠١٠/٤‏ 

(۵) البقرة: ۲۲۸. 


ê‏ باب العدد والاست اي 


Ed‏ اشر 4 فنقل إلى الشهور عند اليأس من المحيض» وارتفاء 
الحيض للعشابه : ليس باليأس» فوجب اعتبار الأقراء إذا كان ذلك ير 


فان قال قائل: لما قال الله تعالی: 3 وَل بیِسَیَمَِالمَحیض ین ابن 
ميدن َة شمر 4 فنقلها عند الارتياب إلى الشهورء وارتفاعٌ 
الحيض يوجب الارتياب وجب أن تكون عدتها بالشهور. 

قيل له: ليس المراد: الارتياب في اليأس» وإنما هو ارتياب المخاطيين 
قبل نزول الآية فيما يجب من العدة على مَّن كانت هذه حالها. 


وروي نحو هذا التأويل عن ابن مسعود"" قال: وذلك أن اله تعالئ لما 
بيّن طلاق ذات الحِيّض» وطلاق الحامل» شكوا في اليائسة» فلم يدروا ما 
عدتها؟ فأنزل الله تعال مخبراً عن الحال التي خرج عليها الخطاب قوله: 


< وبين سن 4 
SA.‏ ورجاء 
الحيض» لأنه ضده. 


ودل لت أيغا : اتاق الجميع" على أنها إذا لم تُربأء وعُلم أنها لا 
تحيض» ولا حل أبدأً: كانت هذه“ عدتهاء فعَلمّنا أن الارتياب في 


.٤ الطلاق:‎ )( 


() أحکام القرآن ٤٥۷/۳‏ السنن الکبریٰ .٤۱۹/۷‏ 
() أحكام القرآن .٤٥۷/‏ 


() في الأصل: «هي». 


داد والاستبراء 
1 2 0 
بات ادد ر rv‏ 


لياس ليس بشرط في الاعتداد بالشهور» وأن المعنى فيه حصول اليا 
فإن قال قائل: اليأس قد يجامعه الرجاء کما قال اله تعالی: #ندیپئرا 
وکا بیس آلکماد نأض اش ر4 
قال الشاعر: «والنفس بين طمع ويآس» 
قبل له: أما قوله تعالی: اا لین اما نارمعب ههر 
دیاین لاخر کناییس آلکمارین أي اشر 4 : : فليس معهم طمع ولا رجاء 
للآخرة؛ لأنهم کانوا کفاراً 3 یعتقدون البعث» وکانوا آیسین عند أنفسهم 
غير طامعین ولا راجین» وکيف يکون ذلك› وقد شبّههم ببأس الكفار من 
أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. 
وأما قول الشاعر : فان کان ممن حتج بقوله» فمعناه: فالنفس بين 
طمع» وخوف اليأس بانقطاع الطمع. 
وقال اله تعالی: راتشون فج آله له ل بابش ين دنع آقدإ لا اتن 
ذر4 ومعلوم أن المراد لا تقطع الرجاء من الله فإنه لا يقطع 
e‏ إلا القوم الكافرون. 
فدل أن الرجاء والإياس ضدًان لا يجتمعان» فلما قال الله تعالى: 
3 وأىبيسَنَالمحيضٍ €: علمنا أن مراده انقطاع الرجاء من وجود 


الحيض. 


.١١ الممتحنة:‎ )۱( 


() يوسف: ۸۷. 


۸ باب العدد والاسترا, 


مسألة : [عدة الصغيرة والآيسة] 

قال : (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهرء وإن كانت أمة 
فشهر ونصف)'. 

وذلك لقول الله تعالئ: يريصن ٠4‏ وعدة الأمة على النصف 
من عدة الحرة» ولا حلاف بين المسلمين فيها. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «طلاق الأمة 
تطلیقتان» وعدتها حیضتان». 

وقال عمر بن الخطاب: «لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف 
لفعلت“*. يعني أن الحيضة لا تتبعض» فلذلك كانت عدتها 

# (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة 
بالحِيّض). 

وذلك لأن الله تعالى أوجب الشهور عند عدم الحيض» فإذا وجدت 
الحيْض» بطل حكم الشهور» فانتقلت إلى الحيّض. 


() بدائع الصنائع .۲٠٠٠/٤‏ 
() الطلاق: .٤‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


() السنن الكبرئ للبيهقي .٤۲٦/۷‏ 
() بدائع الصنائع .۲۰۱۹/٤‏ 


باب العداد والاستبراء 
مسألة : [عدة المتوفى عنها زوجها] 
قال : (وعدة المتوفئ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراًء سواء دحل بي 
أو نم یدخل بهاء إذا كانت حرة). : 


لقول الله تعالی: وال 


ين وون منکم ودرو أ ازجا يريصن باه 


رة هروغ ٠‏ وهو عام في المدخول بها وغيرهاء ولا حلاف فيه 
بين أهل العلم. 
وقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة» لقوله ا وَين 


وو اواو 


توت من ڪم ويد رون ازو جا وة ل زوجھ م سمال لحل عي 
إخْرًاج ) فحكم فيها بثلاثة أشياء: 

أحدها: إيجاب العدة سنة. 

والآخر: نفقتها في الحول في مال الزوج. 

والثالث: منع الخروج. 

فنسخ منها ما عدا الأربعة الأشهر والعشر» ونسخ وجوب نفقتها في 
مال الزوج بما جعل لها من الربع والثمن في مالهء وبقي مع الخروج في 
الأربعة الأشهر والعشر“. 


() المبسوط ٠۳٠/٦‏ بدائع الصنائع ۲۰٠٠/۴‏ 
() البقرة: .۲۳٢‏ 

۲٤١ البقرة:‎ )۳( 

() آحکام القرآن .٤/٤‏ 


2 باب العدد والاستبراء 


مسألة : [عدة الأمة] 
قال : (وإن كانت أمة: فعدتها على النصف)' لما بّاه. 
مسألة : [عدة الحامل] 


قال : (وعدة الحامل في جميع هذه الوجوه أن تضع حملها). 

لقوله تعالئ: «وأوكّت الال أجلن أن يسَمْنَ هن4 وذلك عورم 

في الجميع؛ لأنه لفظ مكتفٍ بنفسه عن تضمينه لغيره. 

وروي عن علي بن ابي طالب» وابن ن عباس رضي الله عنهما أن عدة 
المتوفئ عنها زوجها إذا كانت حاملاً أبعد الأجلين» يعني وضع الحمل أو 
مضي أربعة أشهر وعشر“ 

وقال عمر» وابن مسعود» وابن عمرء وأبو مسعود البدري: عدتها أن 
تضع حملها". 

وقد روئ إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن اران س 
شت ارت روعت با وفاة زوا قلات ورين ونت 
للنكاح» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: : «إن تفعل فقد حل 


() انظر الهداية مع البناية .۷۷1/٤‏ 

.۷۷۷/ ٤ البناية‎ )۲( 

.٤ الطلاق:‎ )۴( 

() أحكام القرآن ٤٠١/۳‏ سنن الترمذي -ح٤۹١۱ء‏ فتح الباري ٤۷٤/۹‏ 
)٩(‏ أحکام القرآن .٤٠٥/۴‏ 


اب العذد والاستبراء 
کے 3 


اجلها"'. 

وهشام بن عروة عن أيه عن المسور بن مخرمة أن سييعة ولدت بسر 
وة زوجها بیسیر» فأمرها رسول الله صلی الله علیہ وسلم آن تیکے ٠‏ 

ومحمد بن إبراهيم التعيمي عن أبي سلمة عن سبيعة مثله”. 

وسليمان بن يسار عن كريب عن آم سلمة أن سبيعة وضعت بعد وفاة 
زوجها بأیام» فامرها النبي صلی الله علبه وسللم آن تعزو . 

وقال علقمة» ومسروق عن عبد الله: من شاء باهلته"" أن قوله : 
رأث الكل أجلن أن يس اهن: نزلست بعد آية المعوف عي 
زوجها"» يعني آنها قاضية عليهاء لعمومها في كل معتدة. 


وهذا یدل علیٰ آنه كان من مذهب عبد الله بن مسعود: أن العام إذا 


(۱) سنن الترمذي ٤۹۸/۳‏ ۔ ح۱۱۹۳ وقال أبو عيسئ: حديث أبي السنابل 
حدیث مشهور. 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۸۲/۹ صحیح مسلم ۱۱۲۲/۲ ح٤۸٤۱.‏ 

(۳) سنن آبي داود ۷۲۹/۲ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد 
YW‏ 

. ۱٥۹/٦ صحیح مسلم ۱۱۲۲/۲ بمعناه» سنن النساثي‎ )٤( 

۷۳۰/۲ ما وجدت بهذا اللفظ إلا في المبسوط وروی أبو داود‎ )٥( 
والمباهلة هي‎ ٤0۸/۳ عن عبد اله قال: «مّن شاء لاعتته»ء أحكام القرآن‎ ۲۳۰۷ 
الملاعنةء أي يلعن كل منهما الآخرء ينظر القاموس المحبط (بهل)ء المصباح المبر‎ 
(بهل).‎ 

(۲) آل عمران: .٦۱‏ 


باب العدد والاست ا 


TEY 
ورد بعد الخاص قضى عليهء وأنه لا يجب الترتيب»٠ وكذلك قول من‎ 
وافقه في عدة المتوفئ عنها زوجها.‎ 

نن ظز اتفاق الجميع على أن لمضي الأربعة أشهر والعشر لر 
تنقضي عدتها حت تضم فعلمنا أنها مرادة لقوله تعالى: وون 
لقال أله أن ِسَمَنَ ا4ء ودل على سقوط الأشهر؛ لأن الأب ل 
تبيح النكاح إلا بوضع الحمل. 

مسألة : [عدة أم الولد] 

قال : (وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملاً: وَْعُ 
حملهاء وإن کانت غیر حامل: فثلاث حیّض)". 

وذلك لأن عدتها واجبة عن الوطء دون العقد» فأشبهت“ اللكاح 
الفاسد» وقد لزمتها وهي حرة» فتكون ثلاث حِيَّض. 

مسألة : [عنق الأمة بعد الوطء] 

قال : (ومّن أعتتق أمته بعدما وطئها: لم تكن عليها عدة). 

لآن زوال الملك لا يوجب عدةء ألا ترئ أنه لو باعها: لم تجب عليها 
عدة. 


() المبسوط ١٣م‏ المغني والشرح الكبير .٠٠١٠/۹‏ 
() الطلاق: .٤‏ 

.۷۸4 ۷۷۷/٤ البناية‎ )( 

)4( في (ق.ج) «العدةا. 

() حاشية ابن عابدین 0۱۸/۳. 


اب الود والاستيراء vir‏ 

مسألة : [لا عدة على الزانية] 

قال : (ولا عدة على الزانيةء حاملاً كانت أو غير حامل). 

لأن وطء الزن لا يتعلق به ثبوت النسب» فأشبه الوطء بملك اليمين» 
والولد الذي في بطنها ليس فيه حق للغيرء فلا يمنع النكاح» ولكن زوجها 
لا بدخل بھا حتی تضع. 

رذلك لما روي عن النبي صا افه عليه وسلم «أنه نهیٰ أن يسقي ماؤه 
زرم غیره ا حاملاً من غيره. 

رواه رويفع" بن ثابت الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

٭ (وقال أبو يوسف: لا يجوز تزويج الحامل من زنئ)*. 

كما لا يجوز تزويج الأمة الحامل من مولاها. 

قال: وکما لا يجوز له وطؤها: لم یجز له أن يتزوجها. 

والانفصال من ذلك: أن تزويج الحامل من المولئ» إنمالم يجز من 
قبل أن هناك حملا ثابتاً للنسب من الغير» فلأجل حقه لم يجز كالمعتدة» 
وأما الحامل من زنى» فليس في حَمْلها حق للغير» فلذلك جاز. 

وأما مَنْع الوطء: فإنه لا يمنع النكاح» إذ لم يكن فيه حق للغير» كما 


() المصدر السابق .١١١/۳‏ 
() سنن الترمذي ٤۳۷/۲‏ وقال: حديث حسن» سنن بي داود 1۱٥/۲‏ - 
ra‏ 


() في (ق.ج): «الربيع"» والصحيح ما آثبت. 
() بدائع الصنائعم ۲/۳٠١ء‏ حاشية ابن عابدين .٤۸/۳‏ 


٤‏ باب الجدد والاستراء 


يتزوج النفساء والحائض» وهو ممنوع من وطنها 

مسألة : [وجوب الإحداد على المتوفيٰ عنها زوجها والمطلقة] 

قال : (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة. 
وا 

وذلك لما روته أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تد على ميت 
فوق ثلاث» إلا على زوجهاء فإنها تح عليه أربعة أشهر وعشرآء, 
فأوجب عليها الإحداد» والإحداد: الامتناع من الزينة والطيب. 

مسألة : [عدم الخروج من البيت للمتوفى عنها] 

(ولا ينبغي للمتوفئ عنها أن تبيت في غير منزلهاء ويجوز لها الخروج 
اھان 

والأصل فيه: قول الله تعالى: لعإل الْحَوَل ع[ حراج ). 
فكانت عدة المتوف عنها زوجها حولاًء لا تخرج فيه من منزلهاء ثم تُسخ 


ماعداالأربعة أشهر والمشر بقوله: يريصن يسه 


انبر 
ر 


(۱) شرح فتح القدير ٤/٠۳٠ء‏ فتح الباري .٤۸٤6/۹‏ 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۸٥/۱‏ صحیح مسلم ۱٠۲٤/۲‏ . 

(۳) ينظر الهداية مع شرح فتح القدیر ۳٤۳/٤‏ وجواز خروجها نهارآى لأنه لا 
نفقة لهاء فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش» وعليه قإذا كان لها قدر كقايتها: 
فلا يحل لها آن تخرج. اه. 

.٠٤١ البقرة:‎ )( 


ان العدآد والاستبراء 
ات t9‏ 


َر 4ء فكان حكم هذه المدة باقياً على ما كان عليه في م 
الخروج» ووجوب الأعتداد فبها؛ لأن النسخ لم يرد عليه إلافي حال 
قر قامت الدلالة عليه وهو خروجها في حوائجهاء فمنعها من غير أن 
تبيت في بيتها 

وهو ما روي عن فريعة بنت مالك أنها جاءت تسأل النبي صلى الت 
عليه وسلم» وتستأذنه في التقلة وهي معتدة» وقد کان زوجها فل» فقال 
البي صلى الله عليه وسلم: لاء حتى يبلغ الكتاب أجله. فمنعها 
القلةء ولم ينكر عليها خروجها من البيت. 

وروي نحوه عن ابن مسعود» وغيره من الصحابة. 

مسألة : [عدم الإحداد على الصيية] 

قال : (ولا إحداد على صبيةء ولا كافرة)“. 

وذلك لأن الامتناع من الزينة والطيب عبادة» وحق الله تعالى يلزم من 
طريق الشرع» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن باه 
واليوم الآخر أن ثد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" › وهؤلاء لا 
تلزمهم حقوق الله من جهة الشرع. 


.۲۳٤ البقرة:‎ )۱( 

(۲) في (ق.ج) «وجودا. 

(۳) ستن الترمذي ۰۸/۳ وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن أبي داود 
VI‏ 

80 شرح شم القدیر ۸۴ ۴۶. 


(۵) سبق تخریجه. 


3 باب البدد والاستبراء 


# وأما الأمة: فإن عليها الإحداد؛ لأنه من العبادات 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بآن تخرج الأمة في حوائج مولاها). 

وذلك لأن الخدمة باقبة في ملك المولئ» لم تُستّحق عليهء فحالها في 
هذا الوجه في العدة» كحالها قبل الموت والفرقة. 

مسألة : [عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (ولا إحداد على معتدةٍ من نكاح فاسد» ولا على أم الولد إذا 
أعتقت بموت المولى» أو أعتقها). 

وذلك لأن وجوب الإحداد يختص بالأزواج» لقول النبي صلى اله 
عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ثد على ميت 
فوق ثلاث إلا علیٰ زوج». 

فعلق وجوب الإحداد على فراق الزوج» ومن أجله أوجيناه على 
المطلقة؛ لأنها فارقت زوجهاء وأما المعتدة من النكاح الفاسد وأم 
الولدء فإنهمالم تفارقا زوجاء فلم يكن عليهما إحدادء كالموطوءة 
بالشبهة. 

مسألة : [عدم إنشاء السفر للمتوفىٰ عنها وللمطلقة الثلاث] 

قال : (وإذا مات عنها زوجهاء أو طلقهاء وهما في سفر في مصر› 
وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاث وبين البلد الذي تريده كذلك فإنها لا 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدیر .۳٤۲/٤‏ 


() سبق تخریجه. 


العدد والاستبراء 
د والاستیر 
باب ا2 4v‏ 


تخرج حنئ تنقضي عدتهاء ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلامسع ذي 
مَذْرّم حجا کان آو غيره في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن رجوب العدة عليها يُلزمها الكرأن في الموضعء ٠‏ والدليل 

عليه: أنها لو طلقت وهي بالسوادء لكان عليها أن ترجع إلى مصرهاء 
رتمند» وکڌلك لو طلقها أو مات عنها وهي في مزل أيه ا زا٤‏ : کان 
عليها أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيهء فإذا كان لزوم العدة بلزمها الكون في 
منزل تم كانت في بلد يمكنها المقام فيه : : لزمها الكون هناك في العدة 
وانقطع بذلك سفرها. 

٭ (وقال أبو يوسف ومحمد: : لا بأس أن تخرج في عدتها مع ذي 

مَحرّم). 

لأنها مسافرة» فلا ينقطع سفرها بموت الزوج عنهاء وكان لها أن 

ولأنها لما لم تكن في منزله لم يلزمها المقام فيه» كما أنها إذا طلقت 
وهي في السواد: لم يلزمها الكون في السواد؛ لأنه ليس بمنزلهاء كذلك 
إذا كانت في بلد غير بلدها. 

مسألة : [عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم] 


قال : (ولا تخرج إلا مع ذي مَحرم في قولهم جميعا). 


(۱) الهداية مع شرح فتح القدير .۳٤١/٤‏ 
() المرجع السابق. 
(۴) شرح فتح القدیر .۳٤۷/٤‏ 


۸ باب العدد والاستره 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بال واليرم 
الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي مَحْرم أو زوج" . 

مال 

قال : (وإن كان مات عنها في غير مصر من الأمصار: فإن شاءن 
رجعت إلى مصرهاء وإن شاءت مضت في سفرها). 

لأنها لا يمكنها المقام هناكء فلم يلزمها الكون» ألا ترئ أنهالر 
طلَقت في المصر» ولم يمكن المقام في منزلها لخوف أو عذر: كان له 
أن تنتقل» فإذا كانت في غير مصر»ء فهي أحرئ» لا يلزمها الكون 
هناك. 

# قال : (وإن كان بينها وبين مصرها أقل من مسيرة ثلاثة أيام: فلا 
بأس عليها بالرجوع إليه بغير مَحْرم). 

وذلك لأن للمرأة أن تسافر دون الثلاث بغير مَحرم. 

مسألة : [وقت ابتداء العدة] 

قال : (والعدة واجبة من يوم الطلاق» ويوم الموت)”. 


وذلك لقول الله تعالی: « ملت يباهو تل ودر 4“ 
فأوجب الأقراء في وقت الطلاق. 


() صحيح البخاري ۲ صحیح مسلم ۹۷۷/۱ - ۰.۱۳۳۹ 
(۲) الهداية مع شرح فتح القدير REVE‏ 

() البناية شرح الهداية ۰۷۹۱/٤‏ مصنف عبد الرزاق .۴۲۷/١‏ 
() البقرة: ۲۲۸ . 


ات العدد والاستبراء 


وقال : وال 


ون نكم درون ا روجا يريصن با ھار 
َعَم 4 فأوجبها من يوم الموت. 


َة هر 


7 


وأما ما روي عن علي بن أبي طالب: أن عليها العدة من بوم بابي 
الخبر فإن معناه عندنا: إذا لم تعلم وقت الموت. فأمَرّها بالأخز 
باليقين» وقد رُوي عنه في الطلاق آنها من يوم طلّق 

مسألة : [لا سكن ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها] 

قال : (لا سكنى للمتوفى عنها زوجهاء ولا نفقة في مال الزوجء 
حاملاً كانت أو غير حامل)". 

قال أبو بكر : قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله: (ومِيَةٌ 
وجه م الى حول عير َه حراج 4 فخت هذه النفقة بالميراثء 
وبقوله: يراهن » فأوجب نفقتها على نفسهاء وقطَعها من 
مال الزوج. 

وأيضاً: فإن النفقة غير مستحقة بعقد النكاح» وإنما يتعلق وجوبها 
بمرور الأوقات» وتسليم نفسها في بيت الزوج» فإذا مات الزوج اقل 
ملك الميراث إلى الورثةء فلا تجب عليه التفقة؛ لأنه معسر في هذه 


.۲۳٤ البقرة:‎ )۱( 

() مصنف عبد الرزاق ۳۲۹/۰٩‏ السنن الكبریٰ ٤۲٥/۷‏ 
(۳) المبسوط .۳۲/٦١‏ 

.٠٤١ البقرة:‎ )( 


OES 
٠ ا لعدد والاسے‎ 0۰ 


الحالء لا مال له. 
مسألة : [المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام] 
قال : (وإذا خرجت الحربية إلينا مسلمةء وخلّفت زوجها هناك: بان 
من زوجهاء ولا عدة عليها). 
فأما البينونة: فلأجل اختلاف الدارَيّن بهماء ومتى اختلفت بهن 


الداران وقعت الفرقة. 


والأصل فيه: قول الله تعالی: ‏ ایا لي اما لذا جڪ شؤت 
ا ا ر ا ی ا 
مجرت جنوه أ إن نموه متت ف رموه إل الکفار اهبر 


کی وکام یاون نن واوش تا انقفو وآ جاح یکم آن کح وهی یشوه لمر . 
فدل ذلك على معنیین: 


أحدهما: وقوع الفرقة بخروجها إلى دارنا. 

والثاني: آن لا عدة عليها؛ لأنه أباح نكاحها من غير شرط العدة". 

# ومن الناس من لا يوقع الفرقة بخروجها مهاجرة إلينا وإن كان 
زوجها حربيا في دار الحرب» ويحتجون فيه بما روي عن ابن عباس «آن 
النبي صل الله عليه وسلم رد زينب ابتته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح 


(۱) شرح فتح القدیر ٠۳۳۳/٤‏ بدائع الصناتع ٠١١١/۳‏ 
() الممتحنة: .٠١‏ 
() آحکام القرآن ٤۳۸/۴‏ . 


اب الدد والاستبراء 
ناب To\‏ 


“0 


٠ الأول“‎ 

وهذا الحديث له وجهان صحيحان لا ينافي من أجلهما قولنا: 

احدھما: آن ابن عباس لما لم یعلم حدوث نکاح آخرء أخبر عما کان 
الظاهر عندهء وقد علم ذلك غير فروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
اا م ا ورو کت کر ی ایک ام 
ڪي فأخبر عن نکاح حادث قد علمه › فکان آوگیٰ. 

والوجه الآخر: أنه جائز أن يكون قبل نزول الآية التي تلوناها في حكم 
المهاجرات» وإيقاع البينونة» وسقوط العدة جميعاًء قوله في سياق الآية: 
انیا كوا ٠)‏ وذلك عمومٌ في وقوع الفرقة باختلاف 
الدارينء وفي أنه لا عدة عليها؛ لآن العصمة هي المنع في اللغةء قال الله 
تعال: لا عَاصِمالوم من مر اه ارجم 4 آي: لا مانع» فغير جائز أن 
نمتنع من نکاحها لأجل زوجها الحربي. 

فإن قال قاثل: إنما المراد به الرجل إذا خرج إلينا مسلماًء و 
امرآته حربية هناك ؛ لأن الكوافر اسم للإناث دون الذكور. 


(۱) سنن آي داود 1۷٥/۲‏ ح١٣٣٤۲۲»‏ سنن الترمذي ٤٤۸/۳‏ - ح ۰۱۱٤٣٩‏ 
وقال: هذا حدیث لیس پإسناده باس. 

(۲) سنن الترمذي ٤٤۸/۳‏ - ح ۰۱۱٤٩‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقالء 
الفتح الرباني .۲۰٠/٠١‏ 

.٤۳ هود:‎ )۴( 

() أحکام القرآن .٤٤٤/۳‏ 


Yor‏ باب العدد والاستبراء 
قيل له: لو سلَّمنا لك ما اذعيت من ذلك» كانت دلالة الآية قان 
على ما وصفنا؛ لأنه إذا ثبت أن خروج الزوج إلينا مسلماً يقطع العصمة 
بينه وبينها من ساثر الوجوه» فكذلك خروجها؛ لأن المعنى فيه اختلاق 
الدارين بهما. 
وعلىئ أن الكوافر يجوز أن يكون وصفاً للذكور» ويدل عليه: أن أول 
الخطاب في المهاجرات اللاتي خلفن أزواجهن في دار الحرب. 
ومما يدل عليه من جهة اللغة على أن الفواعل” يجوز أن يكون اسا 
للذكور قول الشاعر”": 
وإذا الرجال رأوا يزيد : أيهم خَقلْع الرقاب» نواكس الأبصار 
وقال غیره: 
إذ لا أبادر بالمضيق فوارسي ولا أوكل بالرعيل الأول 
فأطلقوا النواكس. والفوارس على الذكورء فليس يمتنع على هذا أن 
يكون الكوافر اسما للذكور. 
ومما يدل على أن اختلاف الدارين يقطع العصمة من الوجره التي 
ذكرنا: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بين المسبية”" وبين زوجها الذي لها 
في دار الحرب» وأنه لا عدة عليهاء وإنما على الذي يريد الوطء من 


() لسان العرب مادة (فرس» ونكس) وقال: وأما مذكر ما يعقلء فلم يُجبع 
عليه إلا فوارس» وهوالك» ونواكس على فواعل. 

() عزاه في تاج العروس (نکس) ٥۷۸/۱١‏ (ط الكويت) إلى الفرزدق 

(۳) شرح فتح القدیر .٤۲۲/۳‏ 


ل العدآد والاستبراء 


المالكين الاستبراء فحسب. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت المهاجرة حاملاً: ففيها عن أبى حنيفة 
ررایتان: إحداهما: : أنه ليس لها أن تتزوج حت تضع حملهاء ونوزرا 
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. 

قال: وروی أصحاب اإملاء عن آي يوسف عن أبي حنيفة : أن لها أن 
تتزوج» ولا یدخل بھا زوجها حت تضع حملها". 

قال آہو جعفر : هذا اول القولین به) 

قال بو بكر : الصحيح من قولي أبي حنيفة: أنه لا يجوز نكاحهاء 
رهو أشبه بأصولهم» وذلك لأن ثبوت نسب الحمل من الغير يمنع عقد 
النكاح٠‏ سواء كانت معتدة أو غير معتدة» ولیس یجب من حیث منعناها 
عقد النكاح أن تكون معتدة. 

ألا تریٰ أن للرجل آن یزوج آم ولد إِذا لم تكن حاملاً منه» فإن كانت 
حاملاً منه: لم یکن له أن يزوجها ما دامت حاملاًء وليست مع ذلك 
بمعتدة» وكان ثبوت نسب الحمإ هو المانع من عقد الخير. 

(وقال أبو يوسف وخ" : ليس لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتهاء 
حاملاً كانت أو غير حامل)". 


() العناية على الهداية .۳۳٤/٤‏ 
(۲) «محمد؛ ساقط من (ق.ج). 
۳( حاشیة ابن عابدین ۰۱۹۳/۳ 


of‏ باب العدد والاست, اي 


وذلك لأنها بانت من زوجها بحصولها إلى دار الإسلام» فلما وقن 
البينونة في دار الإسلام وهي مسلمةء لزمتها العدة. 

قال أبو بكر : ويلزمهما على هذا الاعتلال إيجاب العدة على المسية؛ 
لأن الفرقة وقعت بينها وبين زوجها بحصولها في دار الإسلام. 


HEH 


باب الرضا 


باب الر ضاع 


N 
قال أبو جعفر" : (وإذا حملت المرأة من يلحق نسب ولدها بهء‎ 
فصار لها لبن؛ فإن أرضعت به صبياً ررضعة واحدة فما فوقها في‎ 
الحولين : حرمت عليه في قول أبي يوسف ومحمد» وفي قول أبي حنيفة‎ 
ا و ا‎ 

الرضاعة)“ 

قال أبو بكر : هذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على مسائل: 

منها: إيجاب التحريم بلبن الفحل. 

ومنها: وقوع التحريم بالرضعة الواحدة» دون اعتبار العدد. 

ومنها: مدة الرضاع الموجب للتحريم. 

مسألة : [إيجاب التحريم بلبن الفحل] 

فأما القول في لبن الفحل» فإن السلف مختلفون فيه» e‏ 
بن خدیج» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعطاء بن يسار» وسليمان 


() مختصر الطحاوي ص۲۲۰. 
ا ا ١‏ حاشية اب 
() المبسوط ۱۳٤/١‏ ۱۳۷ شرح فتح القدیر ۰٤۳۸/۳‏ ابن 
عابدین ۲۱۰/۳ . 


01 باب ال ضے 


0 


بن یسارء أنه لا بحرم وهو قول مالك 

وقال ابن الزبير» وابن عباس» وزينب بنت أبي سلمة ٠‏ ومجاهد. 
وجابر بن زید: إنه حر" 

والأصل في إيجاب التحريم بلبن الفحل : ما روي عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة قالت : «استأذن علي افلح أخو أبي الفعَيْس. فلم آذن ل 
ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعِيه فليَج عليك» فإنه عمُك. 

فقلت: إنما أرضعتني النساء» ولم يُرضعني الرجال! 

فقال: فيل عليك» فإنه عمك“ 

وكانت امرأة أبي القعَيْس أرضعت عائشة 

انشا ا چ ر : يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النَّس٠‏ “ والنسب كله يكون من قَبّل الرجل وإن كانت 
المرأة هي التي وَلَدَتاء فكذلك الرضاع يكون من قَبّله وإن كانت هي 
التي أرضعت. 


(۱) أحکام القرآن ۲؛, مصنف عبد الرزاق ٤۷۱/۷‏ فتح الباري ٠١٠/۹‏ 

() لم أجد هذا القول للإمام مالك» بل قوله مع جمهور الفقهاء أن لبن الفحل 
يحرم» انظر بداية المجتهد ۳۸/١‏ شرح موطا الإمام مالك للزرقاني .٠۷١/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰٤۷٤/۷‏ فتح الباري ٠١۱/۹‏ . 

() انظر فتح الباري ٠٠١/٤ »٠١١/۹‏ صحیح مسلم ۲ ح1610 
سنن أي داود ۲ - ح۸٤۱۱‏ سنن الترمذي ۵٤۷/۳‏ - ح۲۰۵۷. 


)0( فتح الباري ۱۳۹/۹» صحيح مسلم ۱۰۷۰/۲ سنن أبي داود ٤٥۲/۲‏ - 
HEE‏ 
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باب الرضاع av‏ 

ومن جهة النظر: : أن وطء الرجل لما كان منه الرلادة سانا 7 
إللبن الموجب للتحريم» فوجب أن يتعلق حكم التحريم بالرجل. و 
المرأة. 

والدليل على ذلك: ٠ه‏ الجد لما كان سيا لحدوت الاب الذي مه كان 
الولد» كان الأب والجد سواء فيما يتعلق بهما من تحريم ولد الاب" 

فصل : : [ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة] 

وأما إيجاب التحريم بالرضعة الواحدةء فالأصل فيه: قول الله تعال: 
ورات يڪم الي ارصعتکموآخوئڪ د E e‏ 
الرضاع معقول في لغة العرب قبل ورود الشرع ٠‏ غير مفتقر إلى ورود بيان 
فيه» فلما علق الحكم فيه بالاسم» وجب اعتبار عمومه فيما يتناوله. 

ويدل على أن الاسم يتناول القليل والكثير: أن ابن عمر لما قيل له: إن 
ابن الزبير يقول: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»" قال: قضاء الله أو من 
قضاء ابن الزبير". قال الله تمالى: (رأمخكم الى أزشمتكم 


224 کے ر ا 


رَاخوَئڪُم ِت الرضعة 
فأخبر وهو رجل من 0 اللسان أن إيجاب التحريم بقليل الرضاع 


(۱) آحکام القرآن ۱۲۹/۲ ۱۲٤‏ . 

() النساء: ۲۳. 

(۳) بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحیح مسلم ۱۰۷۳/۲- ۰۱٤٥۰۱٤٥۱‏ سنن 
آبي داود ۴ ح۲۰۱۳ سنن الترمذي ۰٤٥٥/۳‏ 


() مصنف عبد الرزاق ٠.٦۸/۷‏ 


0۸ باب ال رض 


مخقرل مالظ 

ويدل عليه أيضاً: قول ابن الزبير وروايته عن النبي صلى الله عى 
وسلم: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" ٠‏ قأطلتق الاسم علسئ لقي 
فتناوله عموم الآية. 

ولأن مَّن خالف ابن الزبير في ذلك لم يخالفه من جهة امتناع إطلاق 
الاسم على القليلء وإنما خالفه في الحكم دون الاسم 

وتقول العرب: لثيم راضع : للذي يرتضع من الشاة لئلا يمع بحل 
Sk‏ 0 

فثبت أن الاسم معقول في اللغة على قليل الرضاع وكثيره. 

فإن قال قائل: إنما كان يصح الاحتجاج بالعموم لو قال: (واللاتي 
آرضعنکم أمهاتکم)ء فأما قوله: وَأمَمتْڪم ال ازسننگر 
فالواجب أن يشبت أنها م حتى يثبت الرضاع. 

قيل له: هذا جهل" من قائله بموضوع اللفظ» وذلك لأنه لا رق بين 
قوله: (واللاتي أرضعنكم أمهاتكم)» وبين قوله: وشم الي 
أرصنعتكم€ إذ كان كونها أماً في هذا الوجه» ليس هو معنى غير الرضاع؛ 
وإنما كان يجب ما يقول لو كانت الأمومة بمعنى غير الرضاع» وأما إذا 
ا 


() بهذا اللفظ ورد مرفوعاً في صحیح مسلم ۱۰۷۴/۲ ح۰٤۰۱‏ سنن آي 


داود Yez- ٥۲/۲‏ سنن الترمذي 00/۳ _110°. 
(۲) ينظر القاموس المحيط (رضع). 
(۴) في (ق.ج): «غلط». 


باب الرضاع 
EDÎ‏ 

کان هذا اسما مستفاداً من الرضاع» ولیس هو شیئاً غیره» فلا فرق بین 
تقديم الأم في اللفظء وبين تقديم ذكر الرضاع. 

فإن قيل: هذا كقوله: وأمهاتكم اللاتي کسونکم وأمهاتکم اللاتي 
أعطينكم» فيحتاج آن يثبت الإعطاء والكسوة حتی تعلم به الأ 

قيل له: ليس كذلك» لأنها لا تصير أَمَاً بالكسوة والإعطاء ولا 
يُكتَسّب" هذا الاسم بهما؛ لأن الأمومة شيء غيرهماء فاحتيج من أجل 
ذلك أن تثبت الأمومة بثبات ما علق بها من الفعل. 

وأما ا اترم فليست شيا أكثر من وجود الرضاع» وتعلقه 
بء فوجب اعتبار عموم اللفظ"" في كونها اأ آمَا. 

ويدل عليه: أن ابن عمر من أهل اللسانء وقد عَقَل من عموم اللفظ 
حصول معنى الأمومة بالرضاع اليسير. 

ومن جهة السنة: قول البي صلی الله عليه وسلم: «إنما الرضاع من 
المجاعت". 

وقوله: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشز العظم*. 

والقليل من الرضاع يسد الجوعة بقلطه» فكذلك نأخذ بقسلطه من 
إنبات اللحمء وإنشاز العظم» فوجب آن يحرم بعموم اللفظ 


() في (ق.ج): «لا يثبت). 

() في (ق.ج): «الرضاع". 

7( یح البخاري ADATAÎ‏ حیح مسلم ۲ - ح1600 
() انظر مصنة عبد الرزاق ٤٦۳/۷‏ السنن الكبرئ للبيهقي ٠٤1/۷‏ 
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ومن جهة النظر : اتفاق الجميع على أن السب لما كان سبباً لإي 
التحريم مؤبدآء تعلق حكمه بوجودهء كذلك الرضاع'. 

ووجب أن لا يعتبر تكرار الرضاع» كما لا يعتبر في إيجاب التحرب 
بالنسب ثبوته من جهاتٍ كثيرة. 

وأيضاً: الجماع الذي تعلق به حكم التحريم» يستوي فيه قليله وكثيره 
كذلك الرضاع» إذ كل واحد منهما سيب لإيجاب تحريم مؤبّد"“ 

فإن قيل: فالطلاق سبب”" للتحريم» ولا يتعلق التحريم فيه بالواحدة 
والثنتين. 

قيل له: والطلاق لا يوجب تحريماً مؤبدأً» وقد قيدنا العلة بدا بيا 
کان سباً لإیجاب تحریم مۇبد. 

* وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: الا حرم 
الرضعة ولا الرضعتان»» فإن هذا لمخالفنا ألزم منه لنا؛ لأن من أصله: 
أن دليل هذا اللفظ يقتضي إيجاب التحريم بالثلاث» فلزم إيجاب التحريم 
بالثلاث» وإذا ثبت التحريم بالثلاث. ثبت بالشنتين» لاتفاقنا جميعاً على آنه 
لا فرق بين الثانية والثالة. 


ولا يلزمنا على أصانا أيضاًء وذلك لأنه يحتمل أن يكون النبي 


() الهداية مع شرح فتح القدير .)٤0/۳‏ 
(۲) شرح فتح القدیر ۲۱۹/۲. 

(۳) في (ق.ج): «لإیجاب». 

.۱٤١٥١۱ح‎ ۱۰۷٤/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 
في (ق.ج): بحتمل؛.‎ )( 


باب الرضاع 
50 


ملي الله عليه وسسلم سئل عن صبي ارتضع رضحة آو رضعتين 
يعلموا حصول اللبن في جوفهء فقال: : مشل هذا لا يحرم حتىٰ يحصل 
اليقين بوصوله إلى جوفه» فتقل فة فتقل الراوي الحكم ٠‏ ولم يقل السبب الذي 
I‏ كقوله عليه الصلاة والسلام Yn:‏ 2 
النسيغة ومعلوم آنه كلام خارج عن سيب مقصور الحكم عليه و 

أنه سثل عن النوعين بعضه ببعض» فقال: ربا الاي اتةه ي مث 
ذلك. 


ا 
وم 


وأيضا: فقد اختلف الصحابة في قبوله وا مالةب وانكر م اة 
منهم» وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد" لا يُعْترّض به على ظاهر 
القرآن. 

وأيضاً: فإنه روي عن ابن عباس آنه قیل له: فیما روي أنه «لا تحرم 
الرضعةء ولا الرضعتان»» فقال: قد كان ذلك»ء ئم تسخ فأخبر أنه 
منسوخ» فهو أولى؛ لأنه عَلِم التاريخ» وأخبر به. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون ذلك كان في رضاع الكبير في حال ما كان 
بحرم رضاع الكبير» وهو الآن منسوخ بالاتفاق“»ء فقط حكم العدّد 


() فتح الباري ۳۸۱/٤‏ - ح۲۱۷۸ صحیح مسلم ۱۲۱۲/۲ ح۸۹٥۱‏ 

() المراجع السابقة. 

(۳) أحکام القرآن .٠٠٠١/۲‏ 

() أحکام القرآن ٠۲٠/۲‏ شرح تح القدیر ٤٤٤/۳‏ فتح الباري ٠٠٤۹/٩‏ 
المغني والشرح الکبیر ۲۰۲/۹ شرح الموطاً للزرقاني ٠٠۷۹/٤‏ 

)٠(‏ المراجع السابقة. 


۳ باب الرضاع 
فیه. 

* وأما ماروي عن عائشة أنه كان فيما أنزل عشر رضعات 
محرٌمات» ففخن بخمس» وتوفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وهر 
مما یت۲ . 

«وكان في صحيفة تحت السرير» فلما اشتغلنا بموت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فدخلت داجن فأکلتها»". 

قيل له: لا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن. 

ولأنه غير جائز آن يقال إن شيئاً من القرآن ققد حى لم يْقَلء ولا 
يجوز أن تذهب تلاوته والعلم به على الأمة. 

ولأنه لا يجوز أن يكون القرآن معرّضاً لأكل الشاة» حتى لا يصل من 
أجله إلى الأمةء وقد قال الله تعالى: < اياي و طلم بين يديه ولام لف 
زنک یږ 4 

فإن قيل : ليس يمتنع نسخ التلاوةء مع بقاء الحكم. 

قيل له: لو سلمنا ذلك» لم تكن لك فيه دَرّكء من قَبّل أن عائشة 
قالت: «توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى». 

فأخبرت أنه لم يُنْسَّخ إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم» ولا 


(۱) صحیح مسلم ۱۰۷٥/۲‏ ح۲١٤۱‏ . 
() ابن ماجه 1۲۹/۱ وفي الزوائد: فيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 


. ٤١ فصلت:‎ )۳( 


باب الرضا 


يجوز النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. 
على آنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير» فسخ بنسلخ رضان 
0( 

الكبير 


وأيضاً: : فليس كل ما ينل فهو ثابت الحكم» إذ جائ سخ الحكم مع 
بقاء التلاوة. 

فصل : [مدة الرضاع] 

وما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: مع أبي يوسف ومحمد في جواز الزيادة على الحولين". 

والآخر: مع زفر في الزيادة على الثلاثين شهرا". 

فالدليل على سقوط اعتبار الحولين في نفي التحريم» فهو قول الله 
تل : ر ا م لامتكا وَاَحَوَن کم مر رة 4 
ا ا ا کرو ای موا چ ا ر 
العموم. 

والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من 
اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبيرء وأن عائشة كانت إذا 


(۱) أحکام القرآن ٠۲٠/۲‏ . 

() البناية شرح الهداية .۳٤۳/٤‏ 
(۳) المرجع السابق. 

() النساء: ۲۴۳. 

)٥(‏ في (ق.ج): لما تناوله. 


E‏ باب 


ا 
آراد تان هافن في الدخول علا آرت اخم ا ان ترضعه ع 
رضعات" فأطلقوا اسم الرضاع على الكبير. 

وتقول العرب : لتيم راضع ٠‏ لمن رضع من الشاة. 

فثبت أن ما فوق الحولين يسمى رضاعا من طريق اللغةء فوجسص 
دخوله في حكم الآية. 

ويدل عليه أيضاً: قول اه تعالى: للدت عى هعون 


امین لمن راد أن ي اة 4 . 


وقال في سياق الآية: إن رادا صا لاعن راض ما اورف جاع هما 
فدلت هذه الآية على وقوع الرضاع بعد الحولين من وجوه أربعة : 
أحدها: قوله: قن ارادا ِصَالّا). والفاء للتعقيب» فجعل إرادة 


الفصال بعد الحولين» وهذا يقتضي أن يكون حكم الرضاع باقياً بعد 
الحولين حتى يريدا الفصال» ثم يقطمانه. 


والوجه الشاني: أنه ذكر فصالاً منكورأ ولو كان متعلَقَاً مقي 
الحولين» لعاد إليه الكلام بلفظ التعريف فيقول: «الفصال»» فلما ذَكِرٌ 


(۱) سنن یي داود ٥٥۰/۲‏ وفیه: «کانت تأمر بنات آخواتهاء وینات إخوتها أن 
يرضعن من أحبت خمس رضعات». 

() البقرة: ۲۳۳. 

(۳) انظر تفصيل المسألة في أحكام القرآن .٤٠١/١‏ 


بب ارش 19 
لظ النكرةء دل على أنه لم يتناول الحولين. 

والوجه الثالث: أنه عله بإرادتهماء ومشاورتهماء ولو کان مقصورا 
على الحولين لما كان لاإرادة والمشاورة فيه مَذأخل. 

والوجه الرابع: قوله: نارم آن قرغا آوند جاع ع ه: 
فأجاز لهما الاسترضاع بعد الحولينء فدل على أن الأفت ازل 

فإن قيل: هذه الأية تدل على أن حكم الرضاع مقصور على الحولين؛ 
لأنه قال: ‏ ولد ت ْعَنَ ELLES‏ آ ل اة 
فأخبر أن الحولين تمام الرضاع. 

قيل له: قد يجوز إطلاق لفظ التمام عليه» والمراد به مقاربة التمام 
كما قال النبي صلىئ الله عليه وسلم: «مَن أدرك عرفة فقد تم حجّه ٠‏ 
والمراد به مقاربة التمام؛ لأن عليه بع طواف الزيارة» وهو فرض من 


فروض الحج. 


)١(‏ قاعدة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأرلء وإذا أعيد معرفاً كان عين 
لر ر 43 


الأول» ومنه قوله تعالى: لتر شر 13 
(۲) البقرة: ۲۳۳. 
(۳) سنن ابي داود ۲۸/۲ - ح۰۱۹۰ سنن الترمذي ۲۳۷/۳ - ۰۸۸ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» سنن النسائي ۲۰۱/۵ ٍ 
ملحوظة: إذا أعيد اللفظ منكراً كان غير الأول وإذا أعيد معرفا كان عبن 


الاولء ومنه قوله تعال: <دََ اتر شر 9اد عاثر ر 2 ). 


la‏ باب الرض 


وکما قال الله تعالی : 5 دا بشن جهن فا روفي 4 والمعن 
مقاربة البلوغ. 

وأيضاً: جائز أن يكون تقدير الحولين لما يلزم الأب من نفقة الرضاء, 
وما بجر عليه منهاء وأنه لا يُجبر علي نفقة الرضاع أكثر من حولين مني 
أراد تله إلى غذاء الطعام» فيكون تقدير الحولين مستعملا في هذا الوج 
دون ما يتعلق به حكم التحريم من الرضاع 

ودليل آخر: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرضاعة من 
الما عة" 

وقوله: «الرضاعة ما أنبت اللحمء وأنشز العظم»". 

فمتیٰ کان للّبن تأثير في سد الجوعة وإنشاز العظمء وإنبات اللحم بعد 
الحولين: وجب أن يتعلق به حكم التحريم بعموم اللفظ 

فصل : [وجه تحريم الرضاع إلى سنتين ونصف] 

وأما وجه تقدير ستة أشهر بعد الحولين» فإن طريقه الاجتهادء وذلك 
لأنه قد ثبت أن رضاع الكبير لا يُحرّم» وأن الزيادة على الحولين تحر 
للدلائل التي قدمنا. 

ثم تقدير الستة أشهر دون السنة التي اعتبرها زفرء» فإنما هو اجتهاد؛ 
لأن المقادير لا تؤخذ من طريسق المقاييس» وإنما طريقها التوقيف 


(۱) الطلاق: ٠‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


() سبق تخریجه. 


الرضا 
اا 1v‏ 


والاجتهاد» فلما عدمنا فيه التوقيف وحصلنا على الاجتهاد في إلات 
مقدار المدة» لم يتوجه علينا فيه سؤال"» كتقويم المستهلكات. وا 
الجراحات" ٠‏ ومهر المشل» ونحوها من المقادير إذا غلب في رآي 
المجتهد مقدارٌ منها ٠‏ لم يتوجه عليه سؤال في إثبات ذلك المقدار a‏ 
غيره من المقادير. 


لأنه لا يقال لمن قال: عندي ان هذا الثواب ادي رة دراهم. قم 
الدلالة على أن قيمته عشرة دون أن يكون تسعة وز > أوعشرة 
ونصف» فكذلك ما کان هذا سبیله من المقادير. 

وکان بو الحسن الكرخي رحمه الله» يحتج لجهة تغليب الرأي في 
السنة أشهر دون غيرها: أنه لما كان المعتاد من الرضاع حولين» ثم قامت 
الدلالة على جواز الزيادة عليهما بما وصفناء كان أولى المقادير باعتبار 
المدة التي ينتقل بها الصبي من حال كونه نطفة إلى غذاء اللبن» وهي ستة 
أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فاعتبرنا ذلك في قله من غذاء 
اللبن بعد الحولين إلى غذاء الطعام» فجعلنا ستة أشهر". 

قال آبو بكر : ووجه آخر: وهو أن الله تعالى لما قال: وله وفص 
نبا4 » فاشتملت هذه الجملة على ذكر مدتين للحمل والرضاع٠‏ 


() أحکام القرآن .٤۱۲/۱‏ 
( وفي الأصل: «الجنايات». 
(۳) أحکام القرآن .٤۱۲/۱‏ 
() الأحقاف: .٠١‏ 


۸ باب الرضء 


ق لما قال: وومر امن € : حصلت مدة الحمل ستة أشهر. فصار 
كقوله: حمله سنة أشهر» وفصاله في عامين. 

ثم لما ثبت عندنا أنه لا تجاوز" زيادة مدة الحمل أكثر المدةء وهي 
الحولان» وجب ألا يجاوز بالزيادة على المدة المذكورة للرضاع أكشر من 
المدة التي تضمنتها الآية للحمل» وهي ستة أشهر. 

قال أبو بكر : وهذا ما ذكرناه عن أبي الحسن» فإنما هو جهة لتغليب 
الرأيء وجواز الاجتهاد في إثبات هذه المدة دون غیرهاء لا آنه دل 
يوجب القطع» وليس نحتاج في مسائل الاجتهاد إلى أكثر من هذا : 

مسألة : [رضاع الكبير] 

وأما القول في رضاع الكبير» فإنه يروى عن عائشةء وأبي موسئ أن 
رضاع الكبير حرم ". 

وهو قول الليث بن سعد“ . 

وقد روي فيه حديث سالم مول أبي حذيفة «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لسهلة بنت سهيل بن عمرو» وهي امرآة أبي حذيفة: أرضعيه 
خمس رضعات» ثم يدخل عليك!. 


() لقمان: .٠٤‏ 
(۲) في (ق.ج): «تجوز». 


(۴) أحکام القرآن ٠٤٠١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۷/٠41ء‏ فتح البأري 
۹ 


() المراجع السابقة. 


باب الرضاح 
ak‏ 1۹ 


فاخذت عانخة بذاك بعد موت النبي صلى انه عليه و وت 
وقال سائر ناء" النبي صل الله عليه وسلم: : لعل هذه الرخصة كاز 
من رسول اله صلی الله عليه وسلم لسالم وحر". 


وقد روي في هذه القصة أن النبي صلى اقه عليه وسلم قال ليل 
أرضعي سالماً ليذهب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهة ٠‏ 


نت 


لأنها رأت في وجه أبي حذيفة كراهة من دخول سالم عليهاء فإنن 
ذکر فيه ذهاب ما في وجه أبي حذيفة من الكراهةء ولم يذكر فيه التحريم. 

ویحتمل آن یکون آراد به التحریم» وکان خاصاً لسالم» کما خم آبا 
بردة بن نيار بالجذعة» وأنها لا تجزئ عن أحد بعد » ولا يكون الإجزاء 
إلا من واجب» لأنه لولم يكن واجباً لأجزأه الترك» وكانت الجذعة زيادة 
على الأجزاء. 

وقد روئ الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم دخل عليهاء وعندها رجل» قالت: 
فكأنه تغْيّر لونه» قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي ¬ يعني - مسن 
الرضاعة. 


فقال: «انظرن ما إخوانكن» فإنما الرضاع من المجاعة"“ 


() في الأصل: «أصحابه). 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۷۸/۲ ح ۰۱٤٥٤‏ آبو داود ۵٤۹/۲‏ -ح۲۰۱۱. 
() المراجع السابقة. 

) صحیح البخاري ۰۲۳۹/۱ صحیح ملم ۱9۲/۲- ح۱۹1۱ 
)٩(‏ صحیح البخاري ۰۱۲۵/۲ صحیح مسلم 1۰۷۸/۲- ح۲99 


۷۰ 1 باب الرضاء 


وسببه أن تكون عائشة قد رجعت عن قولها في رضاع الكبير؛ لان 
حماداً روئ عن الحجاج عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت: لا بحرم من 
الرضاع إلا ما آنبت اللحم والدم». 

وروئ عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه «آن عائشة كانت تأمر بنت عبر 
الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان» حتى يدخلوا عليها إذا صاروا 
رجالا 

وقد روي عن علي» وعمر» وابن مسعود» واٻن عباس: «لا رضاع 
بعك الین 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا رضاع بعد 
قصال ° 

و« الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم». 

فصل : 

قال : (ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها 
به: كانت هی أمه من الرضاع» وأولادها اخ لأم). 


() ما وجدت هذا القول منسوباً إل عائشة رضي اله عنها في غير أحكام القرآن 
1 

() سنن أبي داود ۲٠٠١ _ ٠٠١/۲‏ موطأً الإمام مالك .٠٠٤/۲‏ 

(۳) موطا الإمام مالك ٦٠۷/١‏ سنن الدارقطني ١/٤۱۷ء‏ نيل الأوطار 
۷ السنن الکبریٰ ۰٤1۲/۷‏ المحلیٰ لابن حزم ٠۱۹/۱۰‏ 

() سنن ابن ماجه 1۲۹/۱ السنن الکبری .٤]1۱/۷‏ 

() السنن الكبرى ٤1١/۷‏ سئن الدارقطتي .VT/Y‏ 


باب الر ضا 
Si‏ ۷۱ 


لالہ لا نسب لہ من جه اب ولا یتعلی الحرم آلا ہس کان ی بې 
الأم؛ لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 2 

مسألة : [لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرئ] 

قال : (ولو زوج صغيرة وكبيرةء فلم يدخل بالكيرة جني أرض م 
إلكبيرة الصغيرة: بطل نكاحهماء ولا صداق للكبيرة). 

وذلك لأن فساد النكاح كان من جهتها قبل الدخولء ولا یختل ف 
سقرط مهرها أن تكون تعمدت الفساد أو لم تتعمدء ألا قرئ أنه لا فرق 
في سقوط مهرها بین أن ترتد قبل الدخول» وبين أن تختار نفسها بخار 
البلوغ» وخيار العتق قبل الدخول» والمعنى في جميع ذلك: أنها استحقت 
البضع لنفسها بفعلها قبل الدخول» فلا يجوز أن ر نستحق بدله مع 
استحقاقها للمبدل عنه» وهو البضع. 

# وأما الصغيرة: فلها الصداق؛ لأنها لم تستحق البضع قبل الدخولء 
ولا یجوز أن یکون فِْل غیرها مسقطاً لصداقهاء کما لا يسقطه طلاق 
الزوج» فوجب لها نصف المهر. 

ثم ينظر: فإن كانت الكبيرة تعمدت الفساد: رجع عليها الزوج بما 
غرمه من نصف الصداق» وذلك لأن الرضاع تفسه ليس بجنايةء وانا 
هو سبب لوقوع الفرقة واستحقاق البضع على الزوج» فإن كان متعديا 
في السبب: ضمن ما تولّد عنه» مشل حافر البشر في ملك الغير بغير 
أمره أو في طريق المسلمين» لما كان متعديا في السبب» ضمن ما 


حدث عنه. 


() الهداية مع شرح فتح القدير .fo0V/‏ 


EE YY 
وأما إذا لم تتعمد الفساد: فإنها غير متعدية في السبب. فب‎ 
تضمن ما حدث عنه من الضمان؛ كحافر البثر في ملك نفسه يضمن‎ 

ما يدث عنه. 

ونظير تعمد الفساد: شهادة الشهود بالطلاق قبل الدخول. ب 

رجوعهم عنها بعدما غرم الزوج نصف المهر: أنهم يضمنونه للزرج من 
حيث كانوا متعدين في السبب. 

فإن قال قائل: لا ينبغي أن يغرم واحد من هؤلاء للزوج شيئ لاز 

نصف المهر الذي غرمه الزوج» هو بعض ما كان عليه قبل الفرقةء فهم لم 
يلزموه شيئ بالفرقة. 
قيل له: ليس كذلك عندناء؛ لأن ورود الفرقة» واستحقاق البضع على 
الزوج قبل الدخول» يسقط جميع المهر» كما يسقط جميع الشمن بهلاك 
المبيع قبل القبض. 

وإنما يجب عندنا نصف المهر: على جهة الاستناف»ء كماتجب 
المتعة على جهة الاستئناف إذا لم يكن هناك مسمى. 

# قال : (وليس للزوج بعد هذا أن يتزوج الكبيرة أبدأ). 

وذلك لأنها صارت أم امرأته. 

* (وله أن يتزوج الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بالأم» ولو كان دخلل 
بالكبيرة: لم يتزوج الصغيرة أبدا). 


(۱) شرح فتح القدیر .٤٥۷/۳‏ 


باب الرضاع 


Nr 

مسالة : اثر السعوط دالوجور في الرضاع] 
قال : (السعوط . والوجور" يُحرمان كما يحرم الرفاى”. 
وذلك لقول النبي صلی الله عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعةىا"“ 
وقوله: «الرضاع ما آنبت اللحم وأنشز العظم» ٠‏ وهذا المعنئ بحم 
بالسّعوط والوجور؛ لأن السعوط يحصل إلى الدماغ» ويترل إلى الجوف” 
فيغذي ويسد الجوعة» والوّجُور يصل إلى الجوف فيغذى. 

مسالة : [أثر الحقنة في الرضاع] 

(وأما الحقنة فلا تحرّم شيئاً). 

وذلك لأنه لم يصل إلى موضع الغذاء» ولا تأثير له في إنبات اللحم. 
ولا إنشاز العظم» إذ لا يصل إلى المعدةء وهي موضع الغذاء. 

مسألة : [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع] 

(ومّن تزوج امرأة» ثم قال قبل الدخول بها: هي أختي من الرضاع: 
انفسخ النكاح بينهماء فإن صدفته: فلا صَدَاق لهاء وإن كذبته وحلفت 


() والسعوط: كرسول: دواء يصب في الأنف» والسمّوط: كقعودء مصدر. 
انظر المصباح مادة (سعط)» والمراد: مالو من الات 

) الوجور: بفتح الواوء وزان: رسول: الدواء يصب في الحلق. ينظر المصجح 
المنير (وجر)ء والمراد صب اللبن في الحلّق. 

(۳) حاشية ابن عابدین ۲۰۹/۳. 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

(۵) سبق تخریجه 


٠٤٥١/۳ مختصر الطحاوي ص٠۲۲ الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١( 


Vt‏ پاب ا 


عليه: كان لها نصف الصداق)'. 

وذلك لأن تحت قوله هذا معنيين: أحدهما: اعترافه بقساد النکى_ 
وهو يملك فسخه وابطالهء فبْصدٌق فيه عل نفسه. 

والثاني: عليهما"» وهو سقوط مهرهاء فلا يصق عليها إلا أن 
تصدقه. 

# (ولا يفيل في ذلك من البينة إلا رجلان عدلانء أورجل 
وامرآتان)". 

لأن ذلك معن يشهده الرجال»ء ولا تُسقطه الشبهةء فهو كاز 
الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. 

مسألة : [مَن أرضعت صبياً من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره] 

قال : (ومَّن طلق امرأتهء ولها لبن من ولد كانت ولَدنّه منه. 
وتزوجت آخرَ وهي كذلك. فارضعت صبياً: کان ابتھا وان زوجها 
الأرل). 

وذلك لأن اللين نزل من الأول بدءأء فلا يرتفع حكمه بارتفاع 
النكاح» كما لا يرتفع بالموت» وكما لو حُلِب منها لبن» ثم ماتت: لم 
يبطل حكم الرضاع عن لبنها. 


(۱) بدائع الصنائع ۲۱۹۲/۰. 

(۲) هكذا في الأصل. 

(۳) مختصر الطحاوي ص۲۲۱. تبيين الحقائق ۱۸۷/۲. 
() بدائعم الصنائعم 144/0. 


باب الرضاع 


2 
[مسألة :] ۰ 
قال : (ولو حملت من الثانےء : 
ل: ولو 8 من الثاني» ثم أرضعت صببا ٠‏ فهو ابن الأول دون 
الثاني حت تضع) . 
وذلك لأن الولادة لما كانت سيباً لتزول اللبنء وجب بقاء حكمها إل 


إن تحدث ولادة أخرئ» كما أن من قطع يد رجل من الرند: : کان حکم 
جنايته قائما ما بقيت الجراحة» فإن جاء آخر فقطع ذراعه شن الى 
سقط حكم الجناية الأول فيما يبحدث من السرايةء وتعلقت بالثانية 
فكذلك ما وصفنا. 

(وقال آبو يوسف: : إذا عرف أن هذا اللين الذي أرضعت به الصبي من 
الثاني : كان الصبي ابن الثاني). 

وذلك لأن زيادة اللين وحدوثه عند الحسل: دليل على آنه من 
الثاني. 

ولأبي حنيفة: أن اللبن قد يزيد لأجل الغذاء والوقت من غير 
حمل» فلا يجوز الحكم بأن الزيادة من الثاني بالشك» بل حكم الأصل 
أبداً قائم في كونه من الأول حتى تحدث ولادة أخرئ» فيصير من 
الثاني. 


قال ما ی هنا ا وجعله بمنزلة لبن امرأتين امتزجا 
في فدح واحد» فيقع الرضاع منهما. 


() المصدر السابق» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله 
2 بدائع الصنانع 1۸0/0. 
() بدائع الصنائع 1140/0. 


TW‏ باب الرضاء 


مسألة : [حكم لبن المرآة الميتة في الرضاع] 

قال : (ولبن الميتة كلبن الحية في التحريم)". 

وذلك لأن اللبن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه وما لا حباة 

والدليل على أنه لا حياة فيه: أنه يؤخذ من الحيوان في حال حياته م 
غير إيلام له» ولو كان فيه حياة لألم الحيوان بأخذه كاللحم» وسا 
أعضائه لما كان فيها حياة ألم الحيوان بأخذها منه. 

مسألة : [حَلْط لبن المرضعة مع الماء] 

قال : (وإذا صب لبن في ماء» ثم أوْجرّه صبي: فإن كان اللبن هر 
الغالب: أوجب التحريم). 

لأن قوته باقية في تغذية الصبي» ود جَوعته» وقال النبي صلى اله 
عليه وسلم: «الرضاعة من المجاعة»" «والرضاعة ما أنبت اللحمه. 

قال أبو بكر : وهذا الجواب ينبغي أن يكون على قول أبي يوسف 
ومحمد. 

وينبغي على قول أبي حنيفة أن لا يُحرّم؛ لأنه يقول: لو أن لبناً 
جُعٍل فيه طعام: لم يحرّم» سواء كان هو الغالب أو الطعام» وينبغي أن 


.٠۱۸١/۲ المصدر السابق» تبيين الحقائق‎ )١( 

9 الهداية مع شرح فتح القدیر ٤٥۱/۳‏ بدائع الصنائع ۲۱۸۲/۵. 
() تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


ضا 
باب الرش VY‏ 
پکون الماء مثله. 

ووجه ذلك: ن اختلاطه بالطعام والماء» یسلبه قوته» حتی لا پیی. 
الصبي الاقتصار عليه في الغذاءء ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه فلذلك 
لم يحرم 

» قال : (وإن كان الماء هو الغالب: لم بحر . 

وذلك لأن قوته زائلة» ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبى. 

مسالة : [خَلط لبن امرآتين] 

قال : (ولو حلط لبن امرأة بليبن امرآة أخرئ: فالحكم للغالب منهما. 

ويسقط حكم القليل في قول أبي يوسف)» وجَعَلّه بمنزلة الما 
رالطعام إذا غلبا على اللبنء أو غلب اللبن عليهما. 

(وقال محمد: يقع التحريم تھا 

وذلك لأنهما من جنس واحد» فلا يصير القليل مستهلًكاً في الكثيرء 
وكل واحد منهما يأخذ بقسنطه من التغذية» وس الجوعة؛ لأن كل واحد 
منهما لا تأثير له فى سلب قوة الآخر. 

والدليل على ذلك: أن رجلا لو غصب من رجل زيتاأًء فخلطه بزيت 


آخر» اشترکا فيه في قولهما جمی". 


() المصادر السابقة. 

(۳) مختصر الطحاوي ص۰۲۲۲ بدائع الصنائع ۲٠۸۳/١‏ 
() بدائع الصنائع .F1A€/0‏ 

.4۱/١١ المبسوط‎ )( 


VA‏ باب ال غل 


ولو خلطه بشَيّرج أو دهن من غير جنسه: اعتبر الغالب. فإن 
الغالب هو المغخصوب: : كان لصاحبه أن يأخذه» ويعطيه بق سط ا 
بزيته» وإن كان الغالب غير المغخصوب : صار المخصوب مستهلكا فيه . 0 
یکن له أن یشارکه» ولكن الغاصب يَغْرم له مثل ما غصبهء فدل ذلك عل 
اختلاف حكم الجنس الواحد» والجنسين. 

مسألة : [لبن البكر] 

قال : (وإذا نزل للمرأة البکر لبن» فأرضعت به صبیاً: حَرمت). 

لقبول ’ااي على ,اف عليه ويام «الرضاعة من المجاعة" 
و«الرضاعة ما أنبت اللحم»” ل 


وقول الله تحال : وأ هڪم آي ارصم تک وآخوئڪم ي 
أَلرَصّعَة 4 : يدل على ذلك أيضاً. 

مسألة : [نكاح صغيرتين أرضعتهما امرأة واحدة] 

قال : (وإذا تزوج صغيرتين» فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرئ: 
صارتا أختین» وبانتا من زوجهما). 


() الهداية مع شرح فتح القدير .٤٥٤/۳‏ 

() تقدم. 

(۳) تقدم. 

() النساء: ۲۴. 

() بدائع الصنائم ۲/۵ (ط صبیح)“ ٠/٤‏ (ط الجمالية). 


بب الرضاع ۷4 
وذلك لأنهما صارتا آختين برضاع الثانية في حال واد 


وقد حكي عن بعض الأغفال: E‏ 

جهالة مَقرطة» من قل أنهما صارتا أختين معاًء إذ قد يستحيل أن تكرون 

TE‏ والثانية ليست بأخت له وإذا صارتا 
اخنین معاً وجب أن نينا 


و 


قال: (ولو تزوج ثلاث صباياء فأرضعتهن أجنبية واحدة قبل 
الأخرئ: حرمت الأوليان؛ لأنهما قد صارتا أختين» فباتتاء وا 
العالثة ؛ لأنها صارت أختاً لهماء وليستا تس“ . 

مسألة : [لبن غير المرأة] 

قال : (ولا بحرم من الألبان شيء إلا لبن بنات آدم)". 


تن 


وذلك لأن لبن غيرهن لا يتعلق به حرمة» آلا ترئ أنه لا يصح نسبة ما 
يتعلق بالرضاع من الأمومة والأخوة إليه. 


KHK 


() وعليه يحرم الجمع بين الأختين 
(۲) مختصر الطحاوي ص۲۲۲ باختصار. 
() تبیین الحقائق .۱۸١/۲‏ 


۸۰ 


ات النفقة عل الأقارب والزوجات والمطلقات 


مسألة : [نفقة الزوجة] 
قال آبو ج (على الزوح ئة تةخ وکسوتها بالمعروف)" 


والأصل فیه قول الله تعالیٰ: الجا موت ع اکآ سار ا 


هرل بض وَيمآأنعَوان مولو 4”. 


م 


وقال تعالى: وعلا لور ل رذن ونون بوني 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة“ : الهن عليكم 
رزقهن وکسوتهن بالمعروف؛. 

وعلئ ذلك اتفاق أهل العله". 

عل المرسر قر وغل المقيّر قدره) متاعاً بالمعروف. 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۲۳. 

0( بدائم الصنائع 147/0« فتح القدير ٠۳۷۸/٤‏ الدر المختار 9۷۲/۴۳. 
(۳) النساء: .۳٤‏ 

(6) البقرة: ۲۳۳. 

() صحیح مسلم / ۸۹۰ - ج۱۲۱۸ . 

() المغني والشرح الکبیر ۲۳۰/۹ بدائع الصنائع 14۷/0. 


ب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ۸1 

وبذلك قال التبي'“ صلی الله عليه وسلم. 

وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يُجْحف به ولا 
إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفى به. 

مسألة : [نفقة خادم الزوجة] 

قال : (وعلى الزوج أن ينفق على خادم واحر لها)". 

وذلك لأن عليه أن يقيم لها من يُصلح لها الطعام والكسوة؛ لأن الله 
تعالی لما قال: علا للود لم رى 4 والرزق ما يۆكل: علمنا 
أن عليه إيصاله إلبها على حال يتأت فيها الأكل. 

قال : (وروي عن بي يوسف: آنها إذا كانت ممن يَجل رما عن الخادم 
الواحد» أنفق على مَّن لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك). 

وحَمَل الأمر فيه على العادةء ولأن هذا من المعروف للها 


(۱) أي أبو جعفر الطحاوي» كما في المختصر ص۲۲۳٠‏ 

(۲) أي كما تقدم في الحديث السابق الذكر. 

.۱۸۱/٩ المبسوط‎ )۳( 

.۲۳۳ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ وبهذا آخذ الإمام الطحاوي كما في المختصر ص۲۲۴ لكن راي الإمام 
رصاحيه في المشهور عنهم كما ذكر الطحاوي: أنه لا يجب على الزوج الإنفاق على 
أكثر من خادم واحد. 


باب النفقة على الأقارب والروجات #المطين 


TAY 

مسألة : [على العبد نفقة زوجته] 

قال : (وعلى العبد نفقة زوجته» تكون ديا عليه باع فی٠‏ 

وذلك لعموم قول النبي صل الله عليه وسلم: *ولهسن عليكم رزفهن 
وکسوتهن بالمعروف» ولم یخصّص حرا من عبد. 

وأيضاً: فإن النفقة تُستحق بالتسليم عن العقد» كالمهر يُستحق ببلك 
البْقعء فلما لم يختلف الحر والعبد في لزوم المهر» كان كذلك في النففة 

٭ قال : (وليس عليه نفقة ولده)". 

وذلك إن كان من حرة: فهو حرء فلا يجوز أن تلزم العبد نفقة حر 
ألا ترىئ أنه لا يلزمه نفقة ابنه وسائر ذوي الرحم المحرم» وإن كان من 
أمة: فهو عب لغيرهء ولا تلزمه نفقة عبد غيره. 

مسألة : [مّن عجز عن نفقة زوجته] 

قال : (ومن عجز عن نفقة امرأته: استدين عليه وأنفق على زوجته 

2 

فإن لم يقدر على ذلك: فرض لها عليه نفقة » وكانت ينا لها عليه). 

قال أبو بكر : لا فرق بينهما لأجل النفقةء وذلك لقول الله تعالى: 


او ا ر م ر و 


وس وراه رزه نی ما الله اه کیش آنه شال ما انلها سيخل اه به 


.۱۹۸/٩ المبسوط‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه. 

.۱۹۹/٩ المبسوط‎ )۴( 

.۳۸۹/ ٤ شرح فتح القدبر‎ ۱۸۷/١ المبسوط‎ )٤( 


بإب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
TAF‏ 


2 ر 
ا ا یر خی ت : لا يوجب التفرية' 


وذلك لآنه أفادنا وجوب النفقة فيما يقدر عليه» ويمكنه إنفاة 
غير واجبة على من لا يقدر عليها 


وقول : لايك الاما عاتنهاأ4: يدل على ذلك أيضاً؛ لان يه 
إخبارا أن من لا يقدر عليها لا يكلفهاء وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه 
الحالة لإخبار الله تعالى بزوال تكليفها عنه: : لم يجز أن يفرّق بينهما من أجل 
ما لیس عليه إتفاقه. 


اقه» فدل ا 


ویدل علبه آیضاً: قول الله تعالی: سيل ابد عرش 4 : يعني 
والله أعلم - أنه إن لم ينفق في هذه الحالء فإنه سینفق فى حال السا 
ويأزمة ذلك يها 1 

ومن جهة النظر: أن الأبضاع لا ستحق بالأموال» والدليل على ذلك: 


(۱) الطلاق: ۷. 

() للعلماء في التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار في النفقة رأيان: 

الرأي الأول: وهو رأي جمهور الفقهاء: أن لها أن تفسخ إذا أعسر بالنفقة كلها أو 

والرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: ليس لها التفريق بسبب إعسار الزوجء لأن 
النفقة تصير ديناً بفرض القاضي» ولكل من الرأيين شروط وأدلة. انظر التفصيل في 
أحكام القرآن للجصاص ۴١۸/۳‏ شرح فتح القدير ٠۴۸۹/٤‏ حاشية الدسوقي 
0۷/۲ المجموع شرح المهذب ۰۲۹۷/۱۸ كشاف القناع ٤۷٦/٩‏ 

() الطلاق: ۷. 


AE‏ باب النفقة على الاقارب والرو جات والمطنق ر 
أن عَجْزه عن مهرها: لا يوجب التفريق. 

فإن ألزموا ذلك وقالوا: يُفرّق بينهما إذا عجز عن المهر. 

قيل لهم : هذا خلاف الاتفاقء فإن فقهاء الأمصار متفقون على أن 
العجز عن المهر لا يوجب التفريق. 

وعلى أن جهة استدلالنا مع ذلك صحيحة» لأن الجميع متفقون علي 
أنها لو كان لها عليه دين من غير المهر» فعجز عنه: لم فرق بينهما من 
أجله» فكذلك المهرء والنفقة". 

والمعنى في ذلك کله: أنه مال» فلا يستحق البُضع من أجله. 

ودليل آخر: وهو أنه لا يخلو وجوب التفريق من أن يكون منعلقاً 
بالماضي» أو بالحال» أو بالمستقبل: 

فإن كان للماضي: فقد اتفقوا على أنه لو عجز عما لزمه للماضي. 
وهو قادر على نفقة الحالء لم فرق بينهماء ولأن الماضي كسائر الديونء 
فلا يُستحق البضع من أجله. 

ولا يجوز أن يكون للمستقبل؛ لأنهالم تجب بعد فإذا لم يفرّق 
للواجب الماضي» فللمستقبل أحرى أن لا يجب. 

وأما الحال: فليست تخلو من أن تكون في حكم الماضي أو 
المستقبل؛ لأنه لا يخلو من أن يكون واجباً أو غير واجب» فلما لم يُفْرّف 
للماضي» والمستقبلء وكانت الحال في حكم أحدهماء لم يجب التفريق. 


() المغني والشرح الکبیر .٠١۱/۹‏ 
() المبسوط .۱۹۰/٩‏ 


باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
۲۸۵ 


ووجه آخر: وهر آنه معلوم آنه کان في أصحاب النبي صلی انه عن 
وسلم قوم فقراء من المهاجرين والأنصارء ولهم نساء» ولم يوجب ال 
صلى الله عليه وسلم لهن الخيار في الفرقةء ولو كان لهن الخيار لاعلي. 
ذلك» ولو أعلمهن لنْقلء فلما لم ينقل مع عموم الحاجة إليه. کد ٤‏ 
الفقراء هناك علمنا أن عجز الزوج عن التفقة لا يوجب لها الخيار““ ر 

فإن قال قائل: 2 الله تعالی: ناغوي آوتریع پإغسن ¢ 
فإنما جعل للزوج أحدً شيئين » فإذا لم يقدر على الإمساك بالمعروف: 
وجب التسريح» فإذا لم يفارقها: فرق القاضي بينهما؛ لأن اله تعالى قد 
جعل لها ذلك لآن من خَيّر بين شيثين ثم عجز عن أحدهماء تعيّن عليه 
لزوم الآخر. 

قيل له: ومن قال لك أن العاجز عن نفقة امرأته غير ممسك لها 
بالمعروف حتى يوجب لها حق التسريح؟ 

وجو کر اعات ا فد اا 
ممسكين لنسائهم بالمعروف» وحاشاهم من ذلك؛ لأن هذه صفة ذم» ولا 
يجوز وصفهم بها. 

وعلىٰ أنهم متفقون على أنه لو قَدَر على نفقتهاء وامتنع مع ذلك من 
الإنفاق عليهاء وأساء عشرتها: كان غير ممسك لها بالمعروف» ولم 
تستحق مع ذلك التفريق» وإنما يكون غير ممسك بمعروف إذا امتنع من 
حق قد لزمه لها. 


() شرح فتح القدیر ۱۹۰/٤‏ 
() البقرة:۹١۱.‏ 


باب النفقة على الأقارب والزوجات الي 


A1 


فأما إذالم ينق للعجزء فهو ممن قال الته : 9 لايكلف اف شال 
انها فإذا لم يكن مكلَفاً للإنفاق في حال العجز. لم يجز أن يكون ر 
ممسك لها بمعروف. 

فإن قال قائل : لما حبر اه النبيً صلى الله عليه وسلم بين الد 
الآخر ةة فار افق عافدد فلن اا غ اوج و 
الخيار. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن النبي صلىئ الله عليه وسلم لم يكن عاجزاً عن نفقة نسائ 

(0. 

وقد کان يخر هن قوت سنة 

وأيضاً: فإنه كان متبرعاً بالتخيير؛ لأن فعله لا يقتضي الوجوب. 


سے 8 


وأيضاً: فإنما برهن لقول الله تعال: لن كردت اليو الاي 
وزيستهاقتعاليّ أميََكّ € فشرط في تخييرهن إرادة الحياة الدنا 
وزينتها» ولا حلاف بين الفقهاء أن امرأة لو أرادت الحياة الدتيا وزيتها: لم 
يجب لها خيار من أجل إرادتها لذلك. 

فإن قال قائل: لما كانت النفقة من موجَّب العقد» كالوطءء ثم كان 
عجزه عن الوطء يوجب لها الخيار في الفرقة» وجب أن يكون كذلك 


(۱) صحیح البخاري ۲۲۷/۳» صحیح مسلم ۱۳۷۹/۲ ح۷٥۱۷‏ أحکاہ 
القرآن .۳٥۹/۳‏ 

() الأحزاب: ۲۸. 

(۳) شرح فتح القدیر .۲۹۷/٤‏ 
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ل د: ا ء مرق ثم عجز» لم يكن لها الخيارء 
رمخالفنا بزع" أنه لو أنفقء ثم عجز عن الإتفاق: كان لها الخيارء فل 
يكن العجز عن النفقة بعد القدرة عليهاء ء كالحجز عن الوطء بعد وجوده 
فبطل أن يكون أحدهما أصلاً للآخر. 

وعلى أنه إعلال منتقض ؛ لأن العجز عن عن الوطء إن كان علة لوجوب 
الخيار» لوحب اعتباره في إيجاب الخيار حيثما وُجد» فلما وجدناه قد 
يعجز عن الوطء بعد الوطء الأول» فلا يجب لها خيارء دل على فساد 
اعتلالك. 

وأيضاً: فإنما وجب الخيار لها عند الحجز عن الوطء الأول؛ لأنه حو 
وجب لهاء لا يرجع منه إلى بدل عند الفوات» والنفقة لا تسقط بالعجزء 
رلا يفوت به حقهاء لأنها تفرض عليه فتكون ديا في ذمته» يؤخذ به إذا 
ا 

وبهذا المعنئ فارق العاجرَ عن نفقة عبده في أمرنا إياه بالبيع؛ لأنه لا 
يرجع عما يفوته منه إلى بدل لا يثبت له على مولاه النفقة في ذمته. 

وأيضاً: فإن الموجب لخيارها عند العجز عن الوطء عندناء هو أنها لا 
تستحق المهر استحقاقا صحيحاً إلا بالوطءء والمهر بدل البضع» فين 
حیث استحتی علیها بضعها استحقاقاً صحیحاًء لزمه أن ُملکها بدله تملیکا 
صحيحاًء وأما النفقة فليست بدلاً من البضعء فلا يجب من أجلها الخيار. 


(۱) السنن الکبریٰ .٤1۹/۷‏ 


AA‏ باب النفقة على الأقارب والزه جات والمطافن 


وأيضاً: فإن العاجز عن نفقة امرأته : يفرض القاضي لها نففنها من بين 
المال» ولا يمكنه إيصاله إلى الوطء بوجه. 

وأيضاً: فقد تصل إلى النفقة من جهة غيره» ولا تصل إلى الوطء من 
جهة غيره» فلذلك افترقا. 

مسألة : [النفقة لا تصير دَيَاً إلا بحكم القاضي] 

قال : (والنفقة لا تصير ديناً إلا بالفرض» إما أن يفرضها القاضي. أو 
يتراضيا على الفرض). 

وذلك لأنها تجري مجرئ الصلة» والدليل عليه: أنها ليست بدلاً عن 
البضعء لأنها لو كانت كذلك لوجبت بحذاء ملك البضع» وليست بدلاً 
من الاستمتاع ؛ لأنه واقع في ملك نفسه» فلا یستحق عليه بدله» لأن مَّن 
تصرف في ملك نفسه لم یلزمه عنه بدل لغیره. 

فلما خلت النفقة من أن تكون بدلاً من شيء» علمنا أن موضوعها 
موضوع الصلةء فلا تصير ديا إلا بالتراضي» أو برض القاضي» فصر 
حيئنذ ديا بالاتفاق. 

والقياس يمنع أن تصير ديناً بالفرض» إلا أنهم تركوا القياس للاتفاق. 

فإن قيل: فإن كانت صلة» فالواجب أن لا تصير ديناً بحال» ولا 
تحصل في حكم الواجب. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن كثيراً من الواجبات قد يجب لا على معن 
الأبدال» لأسباب توجبهاء كما تقل العاقلة الدية عن القاتلء لاعلى 


() الدر المختار: ۹۱/۴ شرح فتح القدیر .۳۹۳/٤‏ 


ب النفقة على الأفارب والزوجات والمطلقات e‏ 
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جهة بدل عن شيء ملكوه» وكما تجب الصدقات. والزكوات. 

ومن أجل وجوبها على وجه الصلة قال أبو حنيفة وأبو بوسف: ! 
أعطاها نفقة سنةء ثم مات أو ماتت: أنها لا تضمن ما قيضته للت ٠١‏ 

وكذلك لو وجيت لسنين برض الحاكم» ثم مات أحدهما: فت 
لأن وجوبها لما كان على وجه الصلة» صار كأنه وهب لھا مالا ثم مات 
أحدهما: فلا يصح الر جوع فيه. 

وكذلك إذا مات أحدهما: سقط ما وجب للماضی؛ لأن معن الصلة 
لا يصح بعد الموت» وكان كمن وهب مالاًء ولم يقبضه إياه» حت مات: 

مسألة : [لزوم النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثا] 

قال : (وللمطلقة ثلاث السكنى والتفقة» حاملاً كانت أو غير حامإ 
حت تنقضي عدتها). 


(1) شرح فتح القدير ۳۹٤/٤‏ وقال الإمام محمد في ظاهر الرواية: لها حصة 
ما مضى من النفقة والكسوةء ويجب رد الباقي إن كان قائماء وإن كان هالكأاء فلا 
شيء بالإجماع. انظر بدائع الصنائم A0‏ 

»( بدائع الصنائع 14۸/0« شرح فتح القدير ۳/٤‏ وما بعده. 

تفصيل المسالة في المذاهب الأربعة: إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعيا 
وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفةء من طعام» وكسوة» وسكنئ بالاتفاقء لأنها تعد 
زوجة مادامت في العدة. 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن: فإن كانت حاملاً» وجبت لها النفقة بأنواعها 
المختلفة بالاتفاقء وإن كانت غير حامل» وجبت لها النفقةء والسكنى بأنواعها 


۹۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات وال طنتا 


والدليل عليه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أنكر 
فاطمة بنت قيس روايتها عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه لم يج یجعل ل 
سکتیٰ ولا نفقةء فقال عمر: «لا ندع کتاب راء وستة نیا عرلا 
لعلها نسيت أو شبّه لها . 

فأخبر أن وجوب النفقة والسكنى مأخوذ من الكتاب والسنة 

فلما لم نجد في الكتاب ذكر النفقة منصوصاً للمبتوتة» ووجدنا ذکر 
السكنى» علمنا أن ما ذكره من السنة إنما هي في النفقةء وع أن عر 
يقتضي أن يكون في الأمرين جميعاً الكتاب والسنة. 

وقد وجدنا في الكتاب لفظاً يجوز أن يكون المراد به النفقة» وهو قول 
تعال: < وإلمطلمت مم بالمَعرف 4 

وعلیٰ آنه قد رویٰ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم النخعي أن عمر قال: «لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا لقول امرأة 


- يضاً - عند الحنفية حسب التفصيل المذكور. 

وعند المالكية» والشافعية: تجب لها السكنىٰ فقط» ولا تجب لها النفقة» وهي 
رواية في مذهب الحنابلة. 

والرواية الثانية عند الحنابلة لا سكنى لهاء ولا نفقةء وهي ظاهر المذهب. انظر 
المراجع السابقة عند الحنفية» الموطاً .٥۸١/١‏ بداية المجتهد ٩٥/۲‏ المجموع 
المهذب ۲۷۷/۱۸ المغني والشرح الکبیر ۲۸۸/۹ فتح الباري ٠٤۷۷/۹‏ 


(۱) ینظر صحیح مسلم ۱۱۱۸/۲- ح۸۰٤1-۱٤.‏ 
() البقرة: .۲٤١‏ 


ات النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 


معت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقةه'. 

فعزیٰ وجوبها إل النبي صلى الله عليه وسلم سماعاًء ون٠‏ 

ودلیل آخر: وهو قول اله تعال: 4ا افير عفر اا تاشر 
لد 4 . 

وذلك يتتظم الثلاث وما دونهاء ثم قال في تسق الخطاب: ري 


رت انايو 4 ومعلوم أن ذلك راجع إلى ما دحل تحت اللفظ 
من البينونة وغيرهاء فلما لم يكن الحمل شرطاً في غير المبتونة في 
استحقاق النفقة » وإنما استحقتها" لأجل كونها معتدة من طلاق» كان 
كذلك المبتوتة. 

وأيضاً: لا تخلو الحامل المبتوتة من أن تستحق النفقة لأجل الحملء 
أو لأجل كونها معتدة من الطلاق» فلو كانت استحقتها لأجل الحملء 
لوجب أن يكون إذا كان للحمل مالء أن تكون النفقة في مال الحملء 
فلما اتفق الجميع على آنها لا تستحق النفقة من مال الحمل» دل على أنها 
لم تستحقها لأجل الحمل» وإنما تستحقها لأنها معتدة من طلاق۔ 


() شرح معاني الآثار 1۸/۳ وهذا من مراسيل التخعي. انظر إعلاء السنن 
4D‏ 

(۲) أحکام القرآن .٤٦٠/۳‏ 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

() الطلاق: 1. 

(۵) في (ق.ج): «استحقاقها؛. 
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ودليل آخر: وهو اتفاقنا جميعاً على وجوب السكن» ۽ وهو حت فی 
مال» فوجبت النفقة أيضاًء قياساً عليها» من حيث هي حمق في مال 
e‏ 

يضاً: المعنى الذي به تستحق النفقة في حال الزوجية» هو تسليم 

ا > لعدم التسليم 
فالتي سلّمت نفستّها في بيت الزوج لها النفقة لوجوده ٠‏ فلما كان التسليم 
الذي به استحقت النفقة في حال النكاح موجوداً في حال العدة» وجب أن 
تستحق النفقة. 

فإن قال قائل: إن السكنى مفارقة للنفقة في الوجوب» وليس تجب 
النفقة من حيث وجبت السكنىئ. لأن براءتها من النفقة جائزة» ولا تجوز 
البراءة من السكنى عندكم في حال العدة. 

قیل له: یوجب السکنیٰ معنیان" : 

أحدهما: كونها في المنزل. 

والآخر: ما يلزم الزوج من الإسكان واستتجار الموضع إن لم يكن 
مالكاً. 

فأما براءتها من الكون في المنزل: فغير جائز؛ لأنه حق الله تعال. 

وأما من جهة المال: فجائز لها إسقاطه عن الزوج» بأن تعطي هي 
الأجرة» ولا ترجع بها على الزوج» ونحن فإن كلامّنا فيما يلزم الزوج من 


() أحکام القرآن .٤٥۹/۳‏ 
() في (ق.ج): «اعتباران». 


ى النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات e‏ 
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ليفقة» والسكنى وإن كان في أحدهما حق لله تعال ليس في الآخر مئل 
فإن قيل : السكنى التي تجب في حال البينونةء غير السكنى الواجبة فى 
حال الزوجية. 
والدليل على ذلك: أنه يجوز تراضيهما في حال الزوجية على التقلةء 
والخروج من المنزلء ولا يجوز خروجها في حال العدة. 
قیل له: فهذا يؤکد SS‏ 
لأنها مع ما لزم الزوج من الإسكانء لزم فيه حق لله تعالى فى 
الخروج؛ وما تأكد به أمر السكنى في العدة من حق الله تعالىء و 
لزومها الزوج في ماله كذلك لا يمنع لزوم النفقة. 
فإن قيل: روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاًء فلم يجعل 
ابي صلى الله عليه وسلم لها السكنى ولا النفقة. 
قيل له: أحد شرائط قبول أخبار الآحاد عندنا: تعريها من نكير السلف 
عل راویهاء ومتیٰ کان من السلف نکیر على راویها: لم يجز لنا قبولها". 
وحديث فاطمة بنت قيس قد أنكره عمر بن الخطاب» وعائشةء 
وأسامة بن زيد» وغيرهم من علماء السلف"". 
قال عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شه 


() سبق تخریجه. 
() أحکام القرآن .٤٦۱/۳‏ 
() شرح معاني الآثار .٦۷/۳‏ 


44 باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلق . 


ad 


لهاء لها السكنى والنفقة 

وقالت عائشة: «لا خير لفاطمة بنت قيس في ذكر هذا الحديث»”“ 

وكان أسامة بن زيد إذا سمعها تذكر ذلك» رماها بکل شيء في ید 
کارا 

وقال سعيد بن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس - يعني - بروايتها لهذا 
الخد ٠‏ 

وذكر أبو إسحاق أن الأسود بن يزيد سمع الشعبي يحدث حديث 
فاطمة بنت قيس في المسجد» فحَصبّه» ئم قال: ويلك تحدّث بمثل هذاء 
وقد أنكره عمر عليه“ 

وروئ الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن فاطمة بنت قيس أفتت ابنة 
أختهاء وقد طلقها زوجها ألبتة بالانتقال من بيت زوجهاء وأنكر ذلك 
مروان» وأرسل إلى فاطمة يسألها عن ذلك» فذكرت أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم أفتاها بذلك. فأنكر ذلك مروان وقال: ما سمعت بهذا 
الحديث من أحار قبلك» وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها. 

فأخبر مروان أن العصمة التي كان الاس عليها خلاف ما روت فاطمة 


() المرجع السابق. 

(۲) صحیح مسلم ۱۱۲۱/۲- ح۸۱٤۱.‏ 
(۳) شرح معاني الآثار 1۸/۳. 

.۲۲۹۱-۷۲۰/۲ سنن أبي داود‎ )٤( 
. 1۷/۳ شرح معاني الآثار‎ )٥( 
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»0 
بت قيس من ذلك 
فإن قال قائل: a‏ السكنئ؛ لاني 
ني کناب اله» وهو قوله: اتک ن ن گر تر 4 و 


۾ ر 


ولا غزجوش من وتھن ولایخنخے 4 . 

قيل له: أما عمر فلم يفرق بين السكنىئ» والنفقة فيما آنكر عليهاء 
وأخبر مع ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوجبهما. 

وأما عائشة» وأسامة» وغيرهماء فإنهم أنكروا جملة الخبرء ولم 
بفرقوا فيما أنكروا بين السكنى والنفقة. 

وعلىٰ أنها لا يخلو من أن يكون إخبارها عما أخبرت به من نفي 
السكنى والنفقة صحيحاًء أو وَهْماً: فإن كانت أوهمت في ذكر السكنى: 
فالنفقة مثلهاء وإن كانت لم توهم فيه» وإنما أسقطت سكناها لعلة: فتلك 
العلة بعينها هي المسقطة للنفقة'. 

والذي عندنا في ذلك أن خبرها فيما أخبرت به عن النبي صلي الله 

عليه وسلم صحيح» وإنما أخطأت في معن الخبر» وهو الذي أنكره 
عمر» ومعنىٰ الخبر عندنا : أن سبب إخراجها من بيت الزوج كان من 
جهتها» فصارت بمنزلة الناشزة التي تخرج من بيت الزوج» فلا تستحق 


(۱) أب داود ۷۱۹/۲ ح۲۲۹۰ آحکام الفرآن ٤٦۱/۳‏ 
(۲) الطلاق: .٦‏ 

.١ الطلاق:‎ )۴( 

() أحکام القرآن .٤٦۱/۳‏ 
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سکنی» ولا نفقة'. 

وقد روي عن عائشة أن النبي صل الله عليه ولم أمر فاطمة بسن 
قيس أن تعتلاً في بيت ابن أم مكتوم لسوء خلقها'. 

وقال سعيد بن المسيب: إنها استطالت على بيت أحمائها بلسانها, 
فأمرها بالانتقال". 

وروي عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت قيس قالت: یا رسول الله ! إن 
زوجي طلقني ثلاث فأخاف أن يقتحم علي» فأمرها بالتحول». 

فهذه الآخبار تدل على أن سبب النقلة كان من جهتها لسوء خلقهاء 
واستطالتها بلسانها علیٰ أحمائها“ ۰ فصارت کالناشز» إذ کان سبب 
الخروج من جهتهاء فلذلك سقطت نفقتهاء وكذلك نقول فيمن خرجت 
من بيت زوجها في عدتهاء أو كان منها سبب أوجب الخروج» لأنها لا 
تستحق النفقة ما دامت في غير بيت الزوج. 

فإن قال قائل: فما وجه النكير عليها في روايتها عن الصحابة مع صحة 
هذا المعنى عندكم؟ 

قيل له: إنما وقع النكير عليها من جهة أنها ظنت أن لا سكن 
للمبتوتة ولا نفقةء لأجل أنها مبتوتة» لا لمعنى غيره» وتأولت قصتها على 


(۱) شرح فتح القدیر ٤‏ /۳۸۲. 

(۲) سنن آبي داود 4/۲- 4z‏ عن سلیمان بن يسار. 
() شرح معاني الآثار 1۹/۳. 

.۱٤۸۲ح‎ -۱۱۲۱/۲ صحیح مسلم‎ )٤( 

() انظر الفتح الرباني .٥۳/١۷‏ 
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هذا الوجهء فوقع النكير عليها من هذه الجهة. 

فإن قال قائل: تخصيص اله تعالىٰ الحامل بالذكر في إيجاب النففة 
لاء فيه دلالة على أن لا نفقة لغير الحامل في قوله تعالى: HESE)‏ 
خن وَين 4 . 

قبل له: ليس في تخصيصه الحامل بالذكر في إيجاب النفقة لها ما يفي 
وجوبها لغير الحامل؛ لأن الآية متضمنة للطلاق البائن والرجعى E‏ 
الحمل راجع إليهماء ولم يوجب ذلك كون الحمل شرطاً في استحقاق 
النفقة في حال العدة من الطلاق الرجعي. فكذلك الثلاث, والبائن. 

وأيضاً: فإن المخصوص بالذكرء لا يدل على أن ما عداه حكمه 
بخلافه"» نحو قوله: # وا توآ ود حَتيَة مَك € : لا يدل على أن لنا 
أن نقتلهم إذا لم نخش الإملاق. 

ومع ذلك فإن لذكر الحامل فائدة ليست في غير سوئ ما ادعيت 
من إسقاط النفقة لغير الحامل» وهي أنه لما كان جائزا أن يكون الحمل ذا 
مال» فيشتبه علينا أمر نفقتها في حال الحمل : هل هي من مال الحمل أو 
على الزوج؟ أفادنا تعالئ بذلك أن الحمل وإن كان ذا مال فإن نفقة الأم 
على الزوج» وليست في مال الحمل ٠‏ 


(۱) الطلاق: .٦‏ 
() وهو ما يسم عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. 
الإسراء: .۳١‏ 

() أحکام القرآن .٤٥4/۳‏ 
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کا 


۹۸ 
وأيضاً: لما كانت مدة الحمل قد تطول وتقصرء وقد كان يجوز إن 
O OS‏ كانت 

حاملاًء أزال الله تعالىٰ هذا الإلباس عناء وأبان أن نفقة الحامل 
على الزوج مع بقاء العدة” وإن طالت مدة الحمل. 

قال أبو بكر : وهذا الذي قدّمناه من الججاج فإن عَظمه على ماللو٠‏ 
والشافعي”"» في إيجابهما السكنى للمبتوتةء دون النفقة. 

# فأما ابن أبي ليلئ: فإنه يقول لا سكنى لها ولا نفقة'. 

وروى نحو ذلك الحَجّاج بن أرطاة عن عطاء عن ايبسن عباس» وهو 
ضعيف السند". 

eS‏ ويتأول في قوله 
2 5 کدھے . 

ا رجش من وهن ولاعنزښت 4" وقوله E‏ 

سر نويك 4 : أنه على الطلاق الرجعي؛ لأنه قال: « كإذابقٌ 


(۱) في (ق.ج): «القدرة». 

() الموطأً .٥۸١/١‏ بداية المجتهد .٠٥/۲‏ 

(۳) المجمرع شرح المهذب ۲۷۷/۱۸» فتح الباري .٤۷۷/۹‏ 

() انظر بداتع الصنائم .۲۰۳۸/٤ ۲۱۹۸/۰٩‏ 

() كتاب السنن لسعيد بن منصور ٠۳1٤/۲‏ وانظر كتاب الجرح والتعديل 
.100/r‏ 

.١ الطلاق:‎ )( 

(۷) الطلاق: 1. 


ب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات At‏ 


رر ازھارفدشن يروي وقال تعالی: «لَاَدرىلتراق 
ميث به لك ا 4 . 

قال بو بکر : ذِکر الرجعة في هذا الموضع لا يدل على أن الحك 
مقصور على الرجعي دون البائن؛ لأن قوله: SEES‏ 4 
بنتظم الأمرين جميعاً > من البائن والرجعي» » وذکره للرجعي عقیبه هو 
بعض ما انتظمته الجملةء كقوله: « والمطلقت بس یھن 
زوو فذلك في الرجعسي» والبائن» ثم قوله: ويو 
ً4 : في الرجعي. 

وكقوله: 3 وََصَبتاآلإضلنبولديو نا)٠‏ وهو عموم في المسلمين 
والکافريْن» ثم قوله: 9 ون جلهداڭ عل أن شر ي 4 حكم خاص في 
الأبوين الكافرين دون المسلمين» ولم يوجب ذلك تخصيص اللفظ بدا 
في هذا الصنف دون غيره» فكذلك ما وصفنا. 


(۱) الطلاق: ۲. 
() الطلاق: .١‏ 
() الطلاق: .١‏ 
(0) البقرة: ۲۲۸. 
(0) البقرة: ۲۲۸. 
() العنکبوت: ۸. 
(۷) لقمان: ٠١‏ . 
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مسألة : [نفقة الأمة المطلقة] 

قال آبو جعفر”": (ومَن طلق زوجته وهي آمة طلاقاً بائناً. فان کان 
مولاها بوأها بيتاً: فلها النفقة ء وإن لم يبوئها بيتا: فلا نفقة لها). 

قال بو بکر : قد يا أن التفقة في هذا الباب مستحقة بتسليمها في 
بيت الزوج» فإذا بها المولى معه بيتاًء فقد وأُجد التسليم ٠‏ فاستحقت 
النفقة» وإن لم يبوتها: لم تستحق» لعدم التسليم. 

ألا ترئ أن الناشز لا نفقة لهاء ولذلك لو غصبها غاصب» فمنعها من 
الزوج: لم يكن لها نفقة. 

ولا فرق بين حال الزوجية» وحال العدةء لأن المعنئ الذي به تستحق 
النفقة في الحالين جميعاً معن واحد» وهو تسليمها في بيت الزوج”. 

وإنما لم يُجبر المولىٰ على التبوئة في حال النكاح ولا بعده» من قبل 
أنه مالك لخدمتهاء وتلك الخدمة لم تستحق عليها بعقد النكاح» لأن 
الزوج لا يملك استخدامهاء فإذا كانت الخدمة باقية في ملك المولى لم 
تستحق عليه بالنکاح: کان له أن يستخدمهاء وفي استخدامه إياها ملع 
التبوئة » وفي إيجاب التبوئة إبطال الخدمة على المولىء وذلك غير جائز. 

مسألة : [لزوم نفقة الأبوين على الولد] 

قال : (ويجبّر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكوا 


(۱) مختصر الطحاوي ص٠۲۲.‏ 
() المبسوط ۲۰۳/۵. 
(۴) المبسوط ۲۰۲/۵. 
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© 


i ree 


ينين 

وذلك لقول الله تعال: «وصَاحِبَهُسًا ي اليا معروقًا) ۰ ولیس سن 
المعروف تركهما جائعين مع القدرة على سد جوعتهما. 

وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك". 

3 EA ا‎ 

وعمومه يقتضي جواز أخذ مال الابن في حال اليسار والإعسارء إلا 
أن الفقهاء متفقون على أله لا يجوز له اذه بير رضاه في حال 
البسار» فخصصناه »> وبقي حکم العموم في حال الإعسار في مقدار 
الحاجة. 

مسألة : [لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب] 

قال : (ويجبّر على نفقة أولاده الصغار إذا كانوا فقراء)“. 


2 


وذلك لقول الله تعالی: * وألولدت برضن أَولَدَهَن حو كاين € ثم 
قال: ولا ولول نوكنو بإلروني 4 فاوجب على الأب نفقة 
الرضاع. 


() الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤٠١/٤‏ 

.٠١ لقمان:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود ۸۰۰/٤‏ - ح۳۵۳۰» سنن ابن ماجه ٠۳٤/۲‏ وفي الزوائد: 
صحيح الإسناد. 

.٤٠١٠/٤ شرح فتح القدير‎ )٤( 

() البقرة: ۲۳۳. 
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وقال في الآية الأخری: إن اسمن ل اوش وشن 4 فر ٠‏ 
الأب بإيجاب النفقة عليه دون أحلر سواه. 

مسالة : [نفقة الأب على البنات المحتاجات. والذ كور الكبار الرمنئ] 

قال آبو جعفر : (وإن كانوا كباراً محتاجين: أجبر على نفقة الإنان 
مهم ولم يُجبر على نفقة الذكورء إلا أن يكون منهم زمانة أو عمئ أو 

نحوه» فیجبر على نفقته). 

وذلك لأنه لما ثبت وجوب نفقة الصغار عليه لعجزهم عن الكسب 
والتصرف» وكان الكبار الرَمْتي» والإناث بهذه المتزلة لعجزهم عن 
الكسب» صاروا في معني الصغار. 

ألا ترى أن الصغار لو كان لهم مال: : لم يبر الأب على نفقتهم 
لاستغنائهم عنه» فدل على أن نفقة الصغير ليست مستحقة لأجل الصغر 
وإتما هي للحاجة» والعجز عن التصرف « وإذا كانوا فقراء زمه نفقتهم 
لحاجتهم إليه مع العجز عن الكسب. فالكبار الرَّمْنى والإناث بهذه المنزلة. 

(ويجبر الرجل على نفقة كل ذي رَحِم مَحَرّم إذا كانوا ممن يرثهم؛ 
فيراعي في صغارهم الفقرء وفي كبارهم الفقر والزمانة »> وفي إناث الكبار 
الفقر دون الزمانة)“. 


(۱) الطلاق: .٦‏ 
() شرح فتح القدير .٤٠٠/٤‏ 
(۳) المبسوط .۲۲۳/٣‏ 


ى النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
۳٠ :‏ 


: الأ 

قال آبو بكر : الأصل في ذلىك: قول اله تعالى: وا لوول رز 

نون بالروي لا ٹکٹ تف للا وھا کا تسار ول بارعا ولا مل د 
E‏ وَل لوَارِثِ هنل َلك 4. 

فاقتضی عمومه إيجاب نفقة الولد على كل وارث؛ لأن الوارث في 
هذا الموضع اسم للجنس. لدخول الألف واللام عليه. 

فإن قال قائل: المعنى في قوله: ۶ وَعَل ألوارِثِ مل ذلك : : يعني به فی 
أن لا یضارّهما؛ لأنه تعالیٰ قال: لا ضار ولد پول ها ولا مولو لم 
روء € ثم قال تعالى: وَل أَلوارثِ مسل َلك » يعني في النهي عن 
المضارة. 

قيل له: هو على الأمرين جميعاًء ولا يٌخرج شيء منه إلا بدلیل؛ لأن 
لفظ العموم يقتضيه. 

وعلى أن معن الكلام لا يستقيم لو كان المراد المضارة فحسب؛ لأنه 
لا مدخل للوارث مع الأبوين في المضارةء والوارث والأجنبي في ذلك 
سراء: 

وأوْجَّب أن يكون لذكره الوارث واختصاصه به فائدة ليست في غيره» 
وقد ذكر الله تعالیٰ الأبوين جميعا في الآية» وبين حكم کل واحد منهما في 
آنه لا یضارا بالولد. 

والمعنىٰ فيه: أنه ليس للأب أخذه من الأم وتسليمه إلى غيرهاء ولا 


() البقرة: ۲۳۳. 
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للام أن تيه عنه وتمنعه من رؤیته» والوقوف على أمره والإشراف عليه 
فحال المضارّة إنما هي مع بقاء الأبوينء فلا معنى لذكر الوارث فيها إلر 
إيجاب النفقة عليه في حال ققد الأب. 

وأيضاً: فإن كان المراد في حال موت الأب» فلم يخص الرارن 
بالنهي عن المضارة إلا وهو ممن تلزمه النفقةء فنهى عن المضارة فيهاء 
ولولا ذلك لكان هو والأجنبي سواء. 

فإن قال قائل: فأوجبْها عن ابن العم إذا كان وارثً. 

قيل له : خصصناه بدلالة» وإلا فالعموم يقتضيه. 

فإن قيل: فلا توجبها على الخال مع ابن العم؛ لأن ابن العم هر 
الوارث. والخال غير وارٹ. 

قيل له: الخال من أهل الميراث» وإ كان هناك وارث أولى منه» فلم 
يخرج هو من أن يكون من أهل الميراث. 

والمعنىٰ الموجب للاقتصار بالنفقة على ذي الرحم المحرم إذا كان 
من أهل الميراث » دون من كان بخلاف هذه الصفة: اتفاق فقهاء الأمصار 
على أن مولى النعمة ليس عليه نفقة مولاه وإن كان وارثاء فكذلك الزوجة 
ليس عليها نفقة الزوج الصغير وإن كانت وارثته" فعلمنا أن كونه ذا رَجم 
مَحرم شرط مع كونه من أهل الميراث في استحقاق النفقة. 

ومن جهة النظر: أن الأب إذا كان عبداًء لم تجب عليه الفقةء 
وكذلك الكافر ليس عليه نفقة أخيه المسلمء وأن الوالد المسلم تجب عله 


(۱) أحكام القرآن ٤۰۹/۱‏ وفي (ق): وإن کان وارثه. 


با إلنفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات a‏ 


SE a NR 0%‏ ا 
زفقة ولده ء فعلمنا أن وجوب النفقة متعلق بكونه ذا رحم حرم من أها 
الميراث بما دللنا عليه من سقوطها عن مولى النعمة والمرأة 

مسألة : [نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان] 

قال أبو جعفر : (وإن اختلفت الأديان لم يجبر أحد منهم عل نفقة 
أحد سواه» إلا الزوج المسلم على امرأته الكتابيةء والأب الكافر علئن 
أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين بإسلام آمهم رالرجل على أيه الفقب. 
المخالف له في دينهء وأمه الفقيرة مثله في القياس)". 

قال أبو بكر : أما وجوب النفقة عليه لزوجته الكافرة: فهو عمرم الآي 
والسنن التي قدمناهاء لأنه لم يفرق بين الكافرة والمسلمة. 

ولأن المعنى الذي به استحقت المسلمة النفقة موجودة في الكافرة 
وهو تسليم نفسها بحق النكاح في بيت الزوج. 

ولأن النفقة لما كانت مستحقة بالتسليم» كالمهر مستحق بالعقد. 
وهما من موجَب النكاح» ثم لم تختلف الكافرة والمسلمة في استحقاق 
المهر» وجب أن لا تختلفا فى استحقاق النفقة. 

وأيضاً: فإنها لما كانت حقاً في مال مستحقاً بسب الزوجية: يجب 

في حال الغنى والفقر» وصار كالمهر. 
# وأما وجوبها على الكافر للولد الصغير المسلم: فلقوله تعالى: 


() في (ق.ج): وأن الولد المسلم تجب عليه نفقة رالده 
() المبسوط .۲۲٣/۰‏ 
(۳) في الأصل: مسفحق. 


۳۰٦‏ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقاتن 


ن ارون € وقوله تعالی: قن رشنل 


وعر) للود لد رذ 
اخ ورش € . 

ولم يفرق في ظاهر الخطاب بين الكافر والمسلم» فهو عليهما. 

وأيضاً: فإن نفقة الرضاع» لما أشبهت النفقة المستحقة بالنكاح. مسن 
جهة وجوبها للمرأةء وجب أن تجب" على الكافر للصغير المسلم» كى 
وجب على المسلم للمرأة الكتابية» وأن لا يمنع اختلاف الدينين من 
وجوبهاء كما لم يمنع اختلاف الدينين من وجوب نفقة النكاح. 

وأما الأب الكافرء فإنما وجبت نفقته على ابنه المسلمء لقوله 
وَصَاحبَهُسا فى لذا معرويًا 4 فأمر بمصاحبتهما بالمعروف في حال 
كفرهماء وليس من المعروف تَركهما جائعين مع إمكان سد جوعتهما. 

وأيضاً: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إنما أولادكم 
من کسبکم» فکلوا من كسب أولادکم»"» والدلالة فيه علیٰ ما وصفنامن 
وجهین : 


(۱) البقرة: ۲۳۳. 

.٦ الطلاق:‎ )( 

(۳) في (ق.ج): «یکون؟. 

() في (ق.ج): «الدارین». 

. ۱٠١ لقمان:‎ )٥( 

(۲) آبو داود For‘ 1/F‏ ا 


النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
Pv E‏ 


ا : عموم اللفظ في الفريقين من الكفار والمسلمين ٠‏ إذ ليس معه 
ولالة التخصيص: 


والثاني ني: أن المعنئ الذي من أجله جعله كسب للمسلم» وهو ثبوت 
نه منه بالأبوةء موجود في الكافر. 
مسألة : [لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولدم] 
قال : (ولا يشارك الرجل في النفقة على ولده أ اح ولا يشارك الولد 
أيضاً في النفقة على والده أحد". 
فأما الأب» فإنما لم يشارك في النفقة على ولده» لقوله تعالئ: وَل 
ائۇد ل ردنو بالروني 4 وال : «ن ىنى لقتاۇمى 
IE‏ فأوجب عليه النفقة دونهاء بل أوجب لها لأجل الولدء فدل 
على آنه لا يشارك فيهاء إذ لو شورك فيها لكان بعضها عليه» وبعضها 
عليهاء 


# وإنما لم يشارك الولد غيره في النفقة على والده» لقول النبي صلى 
لله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك“ فأضاف المال إليه. 


وکما لم تجب نفقته على غیره اذا کان له مال» كذلك مال ابنه کمالهء 
فلا تجب نفقته علیٰ غیره. 


() رد المختار بحاشية ابن عابدين 1٠٤/۳‏ 
() البقرة: ۲۳۳. 
(۳) الطلاق: .٦‏ 


(4) سبق تخریجه. 


۳۰۸ باب النفقة على الأقارب والروجات والمطلقاتن 


مسالة : [وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيراً] 

قال : (ولا يُجبر فقي على نفقة أحد إلا الأب على ولده الصغار. 
وعلى زوجته» وأمه الفقيرة). 

فأما نفقته على ولده الصغار»ء فإنها تشبه نفقة الزوجة من الوجه الذي 
ذکرنا» وهو أن الله تعال أوجب نفقة الرضاع لها علي" OT‏ 
نفقة الزوجية. 

فلما كان الفقير مجبرأعلى نفقة زوجته» وجب أن يُجبر على نفقة 
ولده الصغار» ويجبر على نفقة الزوجة مع الفقر؛ لأن ذلك بمنزلة الدينء 
وسائر حقوق الآدميين› التي لا تختلف فيها حال اللإعسار واليسارء ألا 
ترئ أنه يجبر على نفقتها وإن كانت موسرة. 

ولقول الله تعالى: 9وس فرعي رهه ففق سا ءانَلهاله 4 » وهذا 
يدل على وجوب نفقة الزوجة والولد الصغير في حال الفقر؛ لأن هذه نفقة 
الرضاع» وهي لها. 

وقوله : إن اوسن ك فاه جره 4 : يدل أيضاً على نفقة الولد 
الصغير في حال الفقر؛ لأنه لم يفرق بين الغنى والفقر. 

ويدل على وجوبها للزوجة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولهن 


(۱) شرح فتح القدير .٤٠٠/٤‏ 
() أحکام القرآن .٤۰۳/۱‏ 
(۳) الطلاق: ۷. 

.٦ الطلاق:‎ )٤( 


ا إلنفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات e‏ 


علیکم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف»“ 
واليسار. 


[إوجوب نفقة الأم على ولدها ولو كان فقيراً] 


٠‏ ولم يفرق بين حال الإعسار 


وأما نفقة الأم» فإنها لزمته في حال الفقر» لقوله تعالئ: راوهت 
فالا مروا 4 ولم يفرّق بين حال الفقر والغنىء فإذا أمكنه سد 
جوعتهاء لزمه ذلك. 

[وجوب نفقة الأب الرَمِن على ولده ولو كان فقيراً] 

وأما الابنء فإنه لا يجبر في حال الفقر على نفقة أبيه إذا كان سليماً 
لا زمانة به؛ لأنه يمكنه السعي للكسب والنفقة على نفسه» كما يسع 
الابن الكبير» والأم ليست كذلك» إذ ليس لها نهوض لكسب. 

فإن كان الأب رَمناً لا يقدر على الكسب: أجبر الابن على أن بُذخله 
في نفقته وکسه كما قلنا في الأم. 

مسألة : [لزوم نفقة الصبي والأب المعسرَيّن على الأم الموسرة] 

قال : (وإن كان الصبى معسراً وأبوه معسرأًء وأمه موسرة: فإن الأم 
تؤمر بالنفقة عليه » ويكون ذلك دي لها على الأاب). 

وذلك لأن الأب لما لم يُشارك في النفقة» لم تجب نفقته على غيره* 


(۱) سبق تخریجه. 

.٠١ لقمان:‎ )۲( 

.TTEF/o بدائع الصنائع‎ (r) 
.Yro/o بدائع الصنانعم‎ )( 


۳1۰ باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقان 


لأن الأب تلزمه نفقة الصغير في حال الإإعسار واليسار» فإذالم بقدر 
عليهاء لم تسقط عنهء كما لا تسقط نفقة الزوجة بالإاعسارء بل تفشرض 
علیه» وتستدین عليه» فتنفق على نفسها. 

وإنما أمرت هي بالنفقةء لأنها موسرة» وهي التي تلزمها نفقته إذا 
لم یکن أب 

[مسألة : نفقة الصبي الفقير وآمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر] 

قال : (وإذا كان الصبي فقيراء وله أم موسرة» وأبوه مييت» وجل 
موسر: فإن النفقة عليهما على قدر موارثتهما منه لو توفي). 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله تعالى: #وعَلَ أَلْوَارثِ مغل َلك 4 
فلما كانت النفقة مسَحَقّة بالميراث» كانت على فذر المواريث» ألا ترىئ 
أن مَن ليس من أهل الميراث: لا تلزمه النفقة. 

# قال : (وكذلك يشاركهافي نفقة الصغير العم وساثئر العمصبات 
سواء معهاء وليس أحد منهم كالأب). 

لأن الله تعالى أفرد” الأب بإيجاب النفقة عليه دون سائر الورًآث. 


قال : (وإن كان له خال وابن عم: فالنفقة على الخال؛ لأنه من أهل 


() آي على الصبي المعسر. 

() الهداية مع شرح فتح القدير .٤۲١/٤‏ 
() البقرة: ۲۳۳. 

(۴) الهداية مع شرح فتح القدير .٤١١/٤‏ 
(9) في (ق.ج) «آمر». 


النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات 
ل ۳١‏ 


المبراث 0 د م ر ۴ وابن العم وإن كان وارثاً في هذه الخال فإ 
یں بذي رم محرم) . 

وقد بيا قبل ذلك أنها لا تُستحق بالميراث وحدى دون کونه ذا زم 
محرم: 

مسألة : [لزوم نفقة الرجل الرّين على أخيه إن لم يكن ولد] 

قال : (وإذا كان الرجل رين معسرآ وله ابنة معسرةء وله ثلاثة إخرة 
متفرقین ا فإن نفقته على أخيه لأبيه وأمه خاصة»ء دون إخوته 
الآخرين) . 

قال أبو بكر : وذلك لأنه لو مات: ورثه أخوه لأبيه وأمه مع ابتتهء 
دون الأخوين. 

والابنة المعسرة ليس عليها نفقة الأب؛ لأنها معسرةء ولا تقر على 
الكسب» وليست في هذا الوجه كالابن الفقير يُجبر على نفقة أبيه الرَمِن إذا 
کان ممن یکتسب. 

فإن کان الابن زَمِناً لم بُجبر عليها. 

# قال : (ونفقة الابنة في مسألتنا على عمها أخي أيها لأييه وأمه 


خاصة» دون عمَيّْها الآخرين)“. 


() بدائع الصنائع ١‏ /۲۲۳۷. 
() في (ق.ج): «متفرقون». 

(۳) المصدر السابق 

() المبسوط ۲۲۷/۵ بدائع الصنائع ۲۲۳۸/۵ 


TY‏ باب النفقة على الاقارب والزوجات والمطلقان 


وذلك لأن الأب لما كان معسراًء كان بمنزلة المييت٠‏ ولسو كان مين 
كان الذي يرثها عمها لأبيها وأمهاء دون الآخرين. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ولو كان مكان الابنة ابن رمن فقير" : كانت نز 
الأب على أخيه لأبيه وأمه» وعلىٰ أخيه لأمهء على ستة أسهم: على أخي 
لأبيه وأمه من ذلك خمسة» وعلئ أخيه لأمه واحد). 

وذلك لأن الابن" لما حَجِبَهم جميعاً عن الميراث» جيل كالميت 
ولو كان الابن ميتاً: كان ميراث الأب بين أخويه اللدَيْن ذكرنا على ستة. 

[مسألة :] 

قال : (ونفقة الابن على عمه أخي أبيه لأبيه وأمه خاصةء دون عه 
(r ۹‏ 
الآخرین)“. 

وذلك لأن الاب“ لما کان يحجبهم: کان كالميت» ولو كان مياً: 
لاستحق ميراث الابن عمه لأبيه وأمه» دون الآخرين 

مسألة : [وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر] 

قال (وإذا كا الرجل زيا فقيراة وله أف موصر» :واب موسر؟ 


() في (ق.ج): «ابنان معا فقراء». 

() في الأصل : «الأب»» والمثبت من (ق.ج). 
(r)‏ بداتع الصنائع ا 

() في الأصل: «الأب». 


ب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات rir‏ 


يفقته على الابن» دون لأت" 
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «آنت ومالك لأيك”. 
فإذا كان مال الابن كمال الأب» صار الأب غنياً بمال الاإبنء فلا 


تجب نفقته علیٰ أبيه. 


Kirk # 


() المصدر السابق .۲۲۲٤/٣‏ 


() سبق تخریجه. 


FYE‏ باب أحكام المطلقات في عدانه, 


cE, 


باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسك: 


مسألة : [وجوب النفقة والسكنى للمطلقة في العدة ] 

قال بو جعفر"": (وللمطلقة السكنى والنفقة ما دامست في العدة. 
حاملاً كانت أو غير حامل). 

وقال أبو بكر : قد بيا هذه المسألة فيما سلف . 

# قال : (وسواء كانت مسلمة أو كافرة). 

وذلك لأن جميع ما قدّمنا من الدلائل في إيجاب نفقة العدةء لا يغرق 
بين نفقة الكافرة والمسلمة» وكما لم تختلف الكافرة والمسلمة في نفقة 
النكاح» وجب أن لا تختلفا في نفقة العدة؛ لأنها مستحقة في الحالين بعقد 
النكاح. 

مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بحق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قَبّلها بغير معصية» نحو خيار البلوغ؛ 
واخحتيار المخيّرة نفستّهاء وخيار العِثّق: فإنها لا تبطل نفقتها) . 


لأنها معت نفسها منه بحق» فأشبهت المرأة تمنع نفسها من الزوج 


(۱) مختصر الطحاوي ص٣۲۲.‏ 
) قريباً في باب التفقات 
() شرح فتح القدیر .٤۰۸/٤‏ 


ب أحكام المطلقات في عدّتهن في النفقة وا E.‏ 2 


مسألة : [نفقة المفارقة لزوجها بغير حق] 

قال : (وكل فرقة جاءت من قَبَلها , ية: فلا نفقة لها فيها). 

والاصل فيه: الناشزة لما كان م تفسها بمعصية: لم تسق اة 
كذلك كل فرةة إذا كانت من يلها بمعصية» نحو الردة» وتقبيل اين الزوج 
لشهوة. 

# قال : (ولها السكنى في جميع ذلك حتى تنةد ع 

وذلك لأن السكنى في العدة حق اله تعالى» لا تصح البراءة منهء فلا 
تسقط بمنعها نفسها من الزوج. 

مسألة : [لا نفقة ولا سكن للمعتدة من نكاح فاسد] 

قال : (وكل عدة وجبت من نكاح فاسد: فلا سكتى لها ولا نفقة. 

وكذلك أم الولد إذا أعتقها مولاهاء أو عقت بموته). 

وذلك لما ّا أن النفقة مستَحَقة بتسليم نفسها في بيت الزوج» وأن 
وجوبها متعلتق بوجوب السكنى» فإذا لم تجب السكنى لم تجب النفقةء 
والنكاح الفاسد لم يستحق به تسليم نفسها في بيته» ولا استحقت به 
السكنىء كذلك في العدة؛ لأن حال العدة ليست بآكد من حال النكاح في 
اسنحقاق النفقة » فإذا لم تستحقها في حال النكاح» لم تستحقها في حال 
العدة. 

فإن قال قائل: قولك إن استحقاق النفقة متعلق بوجوب السكنى؛ 


(۱) شرح فتح القدیر .٤٠۸/٤‏ 


۳11 باب أحكام المطلقات في عدتهن في النففة والسكنى 
منتقض على أصلك؛ لأنك توجب السكنى للتي جاءت الفرقة من قيلي 
بمعصيةء نحو تقبيل ابن الزوج» والردة» ولا توجب لها النفقة. 

قیل له: هذا غلط ؛ لأنا قلنا إن وجوب النفقة متعلق بوجوب السكنئ, 
والتي جاءت الفرقة من جهتها بمعصية» قد وجبت لها النفقة. إلا أن 
أسقطتها بمنعها نفسهاء وهي مما تصح البراءة منهاء فصارت كأنها وجبن 
لهاء فأبرأته منها. 

وأما السكنىء فلا تصح البراءة منها » فلذلك ثبتت» ولم تسقط 

فصل : [نفقة آم الولد بعد العتق] 

قال أحمد : وأما أم الولد إذا أعتقت» فإنما لم تجب لها نفقة "من 
ّل أن عدتها واجبةٌ عن" الوطء» فأشبهت العدة من النكاح الفاسد» إذ 
كانت واجبة عن الوطء» فلم تجب لها نفقة» كمالم تجب للمعتدة من 
نکاح فاسد. 

وأيضاً: فإنها إذالم تستحق السكتئ» لم تستحق النفقةء إذ كان 
وجوب النفقة متعلقا بوجوب السكنى. 

وأيضاً: فإن فراش الملك لم تستحق به النفقة» فالعدة منه أحرئ أن لا 
تستحق بھا. 

فإن قيل: فراش الملك تستحق به النفقة ؛ لأن نفقة أم الولد واجبة على 


() المبسوط ۲۰٦/۰‏ 
() في (ق.ج): بحق. 


ا آأحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسکنى 
و لاها في حال بقاء فراشها. 
قیل له: لم تستحقها بالفراش» وإنما استحقتها بالملك» > آلا تری آنه لو 
لم يكن لها فراش الاستيلاد» وكانت أمة غير أم الولد: لا تستحق النفقة. 
ولیست هذه" من تفقة العدة في شيءء الا ترئ أن نفقة لكان م 
ةة العدة» فتستحقها المرأة على جهة إيجاب فرضها على الزوج . قير 
دبا عليه بعد الفرض بمرور الأوقاتء وأن الأمة لا يثيت لها ذلك على 
ا رضن ولا تصير ديناً على المولٰ بحال» > فعلم أن النفقة المستحقة 
في حال الملك» ليست هي النففة المستحقة بالفراش والزوجية والعدة. 
مسألة : [لا نفقة ولاسكنى للمتوفى عنها زوجها] 
قال آبو جعفر : (ولا سكن ولا نفقة للمتوفى عنها زوجهافي مال 
الزوج» حاملاً كانت أو غير حامل)". 
لاوکر ؛ أما إذا كانت غير حامل» فلا خلاف أنه لا نفقة لها في 
نال الزوج»ء قال اله تعالئ: يرن باه اة تر رعق ٠.”‏ 
فجعل نفقتها على نفسها. 
# واختلف السلف فى نفقتها إذا كانت حاملا 


KO. 


(۱) أي هذه النفقة المستحقة. 

() الهداية مع شرح فتح القدير .٤٠١/٤‏ 

.۲۳٤ البقرة:‎ )( 

() في الأصل: «الناس۲. والمثبت من (ق.ج) 

(۵) احکام القرآن 4۲٠/١‏ البناية شرح الهداية ۸۹1/٤‏ 


۳1۸ باب أحكام المطلقات في عداتهن في النفقة السك 


ج ا 


فقال ابن مسعودء وابن عمرء وشريح» وأبو العاليةء وإبراهيي 
والشعبي: نفقتها من جميع الميراث" . 

وقال ابن عباس» وابن الزبير» وجابرء وسعيد بن المسيب. 
والحسن» وعطاء: لا نفقة لهافي مال الزوج» بل نفقتها علي 
ا 

والنظر يدل على ذلك؛ لأنهم اتفقوا على أن غير الحامل لا نفقة لها 
فالحامل مثلها؛ لأن حكم الحامل والحائل لا يختلف عندنافي وجوب 
النفقة. 

وأيضاً: فإن التفقة الواجبة في المستقبل غير مستَحقة بعقد النكاح. 
وإنما تُستحق حالاً فحالآء وقد زال ملك الميت بالموت إلى ورثته» فلا 
تجب لها نفقة في مال غير الزوج. 

وليست النفقة كالديون الواجبة في حال الحياة؛ لأن وجوب الدين 
يمنع الميراث» والنفقة لم تكن واجبة في حال الحياةء فتمنع الميراث ٠‏ 
إنما نريد إيجابها بعد الموت في حال قد استحقه غيره. 

وأيضاً: لا تخلو هذه النفقة من أن يتعلق وجوبها بالحملء لأجل 
العدةء أو لأجل الولد: 

فإن كان لأجل الولد: فالواجب أن تكون في نصيب الولدء ولا تكون 
في جميع الميراث» كما تجب بعد الوضع. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۷/۰. 
(۲) المصدر السابق .٠٠٠/٠‏ 


ب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 2 


وإن كانت واجبة لأجل العدة: فالواجب أن ; تحقها وان لم یی 
حاملا بوجود العدة» فلما بطل ذلكء صح قولناء وبطل ما سواء. 3 

A 

قال : (ومن طلق امراته» فأنفق عليها في نها حت مضی آکنر من 
حولین» ثم جاءت بوللرء فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: ترد على الزوج نفقة 
ية أشهر مما كانت أخذت» وقال أبو يوسف: لا ترد شیع 

فأما أبو حنيفة » فإنه ذهب في ذلك إلى أنا قد علمنا أن هذا الولد من 
غير الزوج؛ لأنه عن حمل حادث بعد البينونةء فلا يلحق الزوج» إذلم 
نكن فراشا في تلك الحال» فحمل أبو حنيفة أمرها على الصحة والجوازء 
رلم يحمل آمرها عل آنها جاءت به من الزنیٰ» ولکنه جعلھا کأنها تزوجت 
منذ ستة أشهر» وحملت من ستة أشهر”. 

وحكمنا عليها بذلك إقرار منها بأن عدتها قد كانت انقضت قبل ذلك 
بستة أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وذلك يتضمن إقراراً منهاء 
فإنها قد أخذت نفقة ستة أشهر بغير استحقاق» فعليها أن تردها. 

* والمسألة مبنية على أن الطلاق بائن» ولو كان الطلاق رجعياًء لكان 
حدوث الحمل في العدةرجعة؛ لأنه محكوم بأن الولد من وطئه؛ لبقاء الفراش. 

# وذهب أبو يوسف إلى أنه لما لم نعلمها تزوجت» ولم يحصل منها 
إفرار قبل ذلك بانقضاء العدة» والعدة كانت باقية إلى أن وضعت: فلم 


() بدائع الصنائع .TF/o‏ 
(۲) في الأصل: «وحملت من الزوج الثاني». والمثبت من (قج) 


PY‏ باب أحكام المطلقات في عدتهن في النفقة والسكنى 


يکن" عليها ر شيء مما آخذت. 
WH OF ¥ 3F e‏ 


(۱) في (ق.ج): لم يجب. 


باب الحضانة 


مسألة : [الأم أحق بالحضانة] 

8 أبو جعفر : ا بانت المرأة من زوجهاء ولها منه ولد صغير: 
فإن الأم أحق بحضانته). 

قال آبو بكر : والأصل فيه : قول الله تعالی: < ولت ن أَوَدَهٌُ 
حو ايلي €› ثم قال: 9 وعلا ولور لھ نوسوچ ارون € فأوجب 
على الزوج لهن النفقة» وجعلهن أولى يإمساكهم منه. 

وقال الله تعالى في آية آخری: ٍن اَن لفاو لجر . 

وقال النبي صل الله عليه وسلم للأم: «آنتٍ أحق به ما لم تزوجي" 
يعني: بالولد الصغير. 

ومن جهة النظر: أن أحداً لا يستحق الولاية علي الصغير فيما يضر 
بالصغير» ألا ترئ أن الأب لا تجوز هبته لمال الصغيرء ولا بيع ماله بأقل 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص۲۲۱. 

() البناية شرح الهداية .۸۳١/ ٤‏ 

(۳) البقرة:۲۳۳. 

.٦ الطلاق:‎ )4( 

.۲۱١/۴ سنن بي داود ۲ نصب الراية‎ )٥( 


فف باب الحضاة 


من القيمة بما لا يَتغابن الناس فيه. 

وإذا كان كذلك. فالأحوط للصغيرء والأنفع له آن يكون عند الأم, 
لأنها أحن عليه» وأرقق به» وأحری بن تُشفق عليه وفي التفريق بين 
وبين الأم ضرر عليه. 

وإذا كان كذلك لم یکن للأب ولاية في إمساكه وحضانته مع الأم, 
وكانت الأم أُولى به لحق الصغير. 

مسألة : [ترتيب الأحق بالحضانة] 

قال أبو جعفر : (ثم الجدة التي من َيل الأم» ثم الجدة من قل 
الأب ثم الأحت من الأب والأم» ثم الأحت من قل الأم» ثم الخالة ثم 
الأخت من الأب ثم العمة). 

قال آبو بكر : وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن 
الأحت من الأب أولى من الخالة» وهو أيضاً قول زفر”. 

ووجهه: آنها قرب إلى الصبي من الخالة. 

والأصل في هذه المسائل: أن الأم لما كانت أوكى بولاية الحضانة من 
الأب» وجب أن يكون مَن كان جهة الأم أقرب إلى الصبي» فهو أو 
بالولاية منه» فكانت الجدة من قَبّل الأم أولى من الجدة من قبل الأب 
لأن لها ولاداً من جهة الأم» فکانت أولی. 


(۱) الهداية مع البناية ٤‏ /۸۳۸. 
(9) بدائع الصنائع ۲٠٠٠/١‏ وهذا النص عن أيي يوسف عن أبي حنبفة سيكرر 
في المخطوطة بعد صفحة» فلا آدري هل هو من تكرار المصنف أو من النسًاخ؟ 


باب الحضانة 


FFF 
ثم الجدة من قبل الأب أولى من الأحت؛ لأن لها ولاداء وهذ.‎ 
الولاية مستحقة بالولاد في الأصل» فمن لها ولا فهي أح بالحضانة‎ 
۰ ٠ ممن لا ولاد له.‎ 
رافاً: فان الجدة" بمنزلة الأ كما أن الجد بمنزلة الأب في الولاية‎ 
على الصغير.‎ 


ولا حقٌ للآخ والأخت في الولاية مع الجد» ولأن الجدة أحنى على 
الصبي» وأشفق عليه من الأخت فيما جرت به العادة. 

ثم بعد الجدتين: الأخت من الأب والأم؛ لأنها أقرب إلى الصغيرة» 
ولها قرابة من وجهين: من آب وأم جميعاً. 

ثم الأحت من قَبّل الأم؛ لأن هذه الرلاية مستحقة من جهة الأم» فمن 
كانت قرابتها من جهة الأم» فهي أولئ. 

ثم الخالة أولى من الأخت من الأب؛ لأن قرابتها من جهة الأم وإن 
كانت أبعد من الأب» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


«الخالة والدة»“. 


وجعلها أح بالولد في قضية ابنة حمزة رضي الله عنه » لما اختصم 
علي» وجعفرء وزيد بن حارثة في بنت حمزة بن عبد المطلب»٠‏ فقال 
علي: هي ابنة عمي» وقال جعفر: هي بنت عمي› وخالتها عندي» وقال 
زيد: هي ابنة أڃي آخيت بيني وبين حمزة» فقال النبي صلى الله عليه 


(۱) المبسوط ۲٠۰/١‏ 
(۲) ينظر التلخيص الحير ٠۲/٤‏ وسيأني بعد قليل بلفظ آخر في صحح 
الباري 


iE‏ باب الحضانة 


0 


وسلم: «ادفعوها إلى خالتهاء فإن الخالة بمنزلة الأم٠‏ 

٭ وروی بشر بن الوليد عن بي يوسف عن آبي حنيفة : أن الأخت من 
الأب أولى من الخالةء وهو أيضا قول زفر. 

ثم الأخت من الأب اول من العمة؛ لأن قربهما جميعاً من قل 
الآبء والأخت أقرب. 

مسألة : [مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية] 

قال : (والأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني ويأكل وحده 
ویشرب وحده» ويَلبَّس وحده» وبالجارية حتیٰ تحیض). 

قال أبو بكر : الأصل في ذلك أن الولاية المستحقة بالولاد على 
الصغير لا تزول إلا بالبلوغ» إلا فيما كان فيه ضرر على الصغير» فلا 
تُستحق حينئذ إلا" بعد الولاية عليه. 

فأما الأم والجدتان فقد استحققن هذه الولاية بالولادء فوجب أن لا 
تزول إلا بالبلوغء كالأب والجد لما استحقا الولاية على الصغير بالولادى 
لم تزل ولايتهما إلا بالبلوغ» فكذلك قلنا إن حق الحضانة ثابت للام 


والجدتين في الجارية إلى أن تحيض“. 


() صحيح البخاري ٥‏ ستن الترمذي ۰۳۱۳/٤‏ سنن أبي داود ۲-- 
TYA‏ 

0( الهداية مع شرح فتح القدير .۳۷١/٤‏ 

(۳) «إلا٤:‏ ساقطة من الأصل. 

() بدائع الصنائعم .TYo/0‏ 


إن الحضانة 
rro 2‏ 


وأما الغلام فإن في بقائه عندهن ضرراً عليه إذا عقل ؛ لأنه بت 
بأخلاق النساء» وینشاً علیٰ آدابهن» فلم يكن لهن عليه ولاية إذا بل" 
پأکل وحده ویشرب وحده» لأنه قد بلغ حال قبول التاديب n‏ 
ا ا ا وقد نّا أنه لا ولاية لأحد على الصغير فیما فيه 

ضرر عليه فلذلك زالت ولایتهن. 

قان قال قائل: هلا خیرت الغلام؟ لما رویٰ زیاد بن سعد عن هلال بن 
أسامة عن سليم أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رجلا طلق امرأته» واختصما 
في ابنها منه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا غلام هذه أمك وهذا 
أبوك» فاختر أيّهما شئت» فأخذ الغلام بيد أمه»“ 

قبل له: يجوز أن يكون الغلام قد كان بلغء ويدل عليه ما ذكر في هذا 
الحديث أنها قالت: يا رسول الله! إنه يريد أن يتزع ابني مني» وقد نفعني 

(e 

وسقاني من بر أبي عنبة ٠‏ 

رق روي آ۵ خآ حر عاديا ودع وقال لأخ له صغير: لو قد بلغ 
اشا تخیر e‏ 

ا مو کان خاصم أمٌ عاصم في عاصم إلى آبي بكر ء 
فقال أبو بكر : هو لها ما لم تتزوج» أو يكبر فيختار لنفسه» وقال: هي 


(۱) أي إذا صار بحيث يأكل وحده» ويشرب وحده. 

(۲) سنن آبی داود ۷۰۸/۲ ۔ ح۲۲۷۷ بمعناهء سنن الترمذي: ۰1۳۸/۳ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() المراجع السابقة. 

() السنن الكبرى ٤/۸‏ التلخيص الحبیر ٠١/١‏ 


۳۲ باب الحضانة 


أعطف عليه وأحنى وارحم ٠‏ 

مسألة : [مدة حضانة الأخوات والخالات] 

قال : (وأما الأخوات والخالات والعمات فهن أحق بالغلام والجارية 
حتیٰ یستغتیا» فیأکلا وحدهما ويَلبسا وحدهما)". 

لأن كل واحدة من هؤلاء لم تستحق الولاية من جهة الولادء وإنا 
ثبت لها ذلك ما دام الصغير يحتاج إلى الحضانةء فإذا استغنى عنهاء فلو 
ولاية لها. 

مسألة : [حضانة المجوسية والتصرانية واليهودية] 

قال : (والمجوسيةء واليهودية» والنصرانية في ذلك بمنزلة 
الملى*: 

وذلك لأن هذا لا يخلو من أن يكون من حق المرأة» أو من حق 
الصغيرء وأيهما كانء لم يختلف فيه حكم المسلم» والذمي. 

مسألة : [حق أم الولد في الحضانة] 

قال : (وأم الولد إذا مات عنها سيدها بمنزلة الحرة المسلمة). 


() السنن الكبرى ٥/۸‏ تلخيص الحبير ١١/٤‏ . 

() بدائع الصنائم 04/0 

(۳) في (ق.ج) جاءت هذه العبارة على النحو التالي: (وذلك لأنهن لم يستحققن 
هذه الولاية بالولادء فإنما لهن الولاية في ذلك مادام الصغير محتاجا إلى حضانة فإذا 
استغنىٰ عنهماء فلا ولاية لهن). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


إب الحضانة 
rv 2‏ 


رد 2 تاکن مرا بالحرية » فلم ت تختلف وسائر الحرائر 


فى حق الحضانة 

مسألة : [حق الحضانة بعد التزوج] 

قال : (ومن تزوجت من هؤلاء: فلا حق لھا فی | فنا برا 
بمنزلة المت . 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآم الصغير حين خا 2 
زوجها: «أنتٍ أحق به ما لم تزوّجي»". 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

ومن جهة النظر: إن في كونه عند الأم ضرراآً عليه إذا كان لها زوج ؛ 
لأنه يكون في جفاء» وقلة نظر» ولا ولاية لها عليه فيما يضر به. 

مسألة : [الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة] 

قال : (وإذا استغنى الغلام أو الجارية» وخرجا من الحضانة: فالأب 
أحق بهما بغير تخيير للغلام والجارية). 

وذلك لأنه لا قول لهما في حال الصغرء واختیارهما کلا اختیارء ألا 
ترى أنهما لا قول لهما في سائر الأحكام“» فكذلك في اختبار أحد الأبوين 


() المصدر السابق. 
() الهداية مع شرح فتح القدير .PV*/&‏ 


(۳) سبق تخریجه. 
(6) في الأصل: «الأشياء»» والمثبت من (قج). 


TIA 


وأما ما رواه زياد بن سعد عن هلال بن أسامة عن سايم أي ميمرن 


عن أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله ! زه جي : 
وقد نفعني» وسقاني من بئر أبي عنبة» فخير النبي صائ الله عليه وس 
الغلام» فاختار أمه"". 

فان معتاه عندنا: أن الغلام كان بالغاً» ودل عليه أنها قالت: قد نن 
وسقاني من بئر أبي عنبة. 

وروي عن أي بكر الصديق أنه قال: هو لها مالم تتزوج. أو يكبر 
فيختار لنفسه» وقال: هي اع بطف عليه » وأحنىٰ وأرحم. 

مسألة : [زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي] 

قال أبو جعفر : (ولا يحرم أحد ممن ذكرنا الحضانة بزوج ذي رَجم 
مَحرم من الصبي والصبية في شيء مما ذكرناه) . 

قال أبو بكر : هذا لا نعرفه من مذهب القومء بل المشهور من قولهم. 
وما دوّنوه في كتبهم: أن كل واحدة من هؤلاءء إذا كان لها زوج» فلا حقً 
لها فى الحضانة إلا الجدةء فإن لها حى الحضانة إذا كان زوجها جد 
الصبي» ولم يذكروا معه سائر ذوي الرحم المحرم إذا كان زوج مَّن لها 
الحضانة. 


وعسى أن يكون أبو جعفر قاس سائر ذوي الرحم المحرم على جد 


() سنن آبي داود ۷۰۸/۲ - ح۲۲۷۷ السنن الکبریٰ 9۳/۸. 
() بدائع الصنائم /0. 
(۳) في الأصل: «المرأة»» والمثبت من (ق.ج). 


پاب الحضانة 


المي إذا كان زوج الجدة. 

مسألة : [انتقال الولد | إلى بلد آخر في الحضانة] 

قال آبو جعفر ٠‏ وإ أرادت المطلقة الحرة أن تتتقل بولدها إلى بلدد 
غير البلد الذي طت فيه فتحضن الولد هناكء فإن كان عَقَدٌ نكاحي 
هناك : كان لها ذلك» وإن وقع النكاح في بلد آخر: : فليس لها ذلك. وإنما 
ننظر في هذا إلى عقدة النكاح أين وقعت» لا إلى ما سوئ ذلك)'. 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في اعتبار عمد النكاح غير صحيح» وقد 
أطلق محمد في الجامع الصغير” لفظاً يشبه هذاء وربما أشكل على مَّن 
حَمَله على ظاهره. 

والصحيح من قولهم: ما ذكره محمد في كتاب الطلاق» وهو: آنه 
ليس لها أن تُخرجهم من البلد الذي طلقها فيهء إلا إلى بلدها إذا كانت 
عقدة النكاح فيه» وليس لها أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه 
عقدة النكاح» ولا إلى بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح". 

im‏ ضرراً عليهم» فليس لها 
أن تفعل ذلك. إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدهاء فلها أن تخرج 
بهم إليه» وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد 
النكاح» فمتىٰ ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه على ما كان 
عليه ؛ لأن الزوج إنما استحق إخراجها عن وطنها بالعقده فإذا ارتقع 


() بدائع الصنائع 11/0. 


0( الجامع الصغیر ص۳۳۷. 
(۳) شرح فتح القدیر ۰۳۷٣/۲‏ 


Ts‏ باب الحضننة 
العقدء فلها آن ترجع إلى بلدها بالأولادء لزوال المعنى الذي من أجل 
استحق عليها الكون هناك. 

كما نها لو أخرجت الأولاد بعد الطلاق من بلدهاء کان لھا أن ترد 
إلى بلدهاء لأن فيه" ردا للأولاد إلى وطنهاء وليس فيه اغتراب بالأولار. 

* وأما إذا لم يكن عقد النكاح في بلدها: فليس لها أن تخرجهم إلن 
بلدهاء ولا إلى غيره؛ لأنها لم تستحق عليه الكون في" بلدها بعقر 
النكاح» إذ قد كانت في غير بلدها قبل العقدء فصار بلدها وغير بلدها 
سواء في حق الأولادء ومَلِها إخراجهم إلى شيء من البلدان. 

مسألة : [انتقال الأم بالولد إلى قرية أخرئ] 

قال أبو جعفر : (وإن كان تزوجها في قرية» فأرادت أن تنقلهم إل 
قرية أخرئ» فإن أمكن أباهم أن يلم بهم» ويرجع من يومه إلى قريته: فلها 
ذلك» وإن كان على خلاف ذلك: فليس لها ذلك)". 

وذلك لأن القريتين إذا كان بينهما ما لا يمنع الأب عن رؤية الصبي في 
كل يوم» صارتا بمنزلة محلتين في بلد واحد» أو جانبين في مصر واحده 
فلها أن تمسكهم في أي موضع منها شاءت. 

وأما إذا لم يكن بينهما ما وصفتاء وهو بمنزلة السفر والاغتراب 
بالأولاد: فليس لها ذلك. 


( في (ق.ج): في ذلك». 
() في (ق.ج): «غیر بلدها». 
( بدائع الصنانع .Y1/0‏ 


باب الحضانة 


۾ قال : (وكذلك إن أرادت أن تنقلهم من فرية إلى مصر). 
٤ % *‏ 

قال آبو بكر : وهذا مبني على أن المصر ليس بمصرهاء ولم يقع 
یکاح فيه لأنه إذا کان مصرهاء ys‏ 

e‏ ب اح فيه: فلها أن ترج 
إليه. 

[اأك :[ 

قال : (وإن أرادت أن تنقلهم من مصر إلى قرية: لم يكن لها ذلك على 
الوجوه كلها). 

قال أبو بكر : والمسألة على أن عقد النكاح لم يكن في القريةء فإن 
كان عقد النكاح في القرية» وهي من أهلها: فلها أن تردهم إليهاء على ما 
ّا في إخراجها إياهم إل مصر آخر. 

وإنما لم يكن لها أن خرجهم من المصر إلى القرية وإن أمكن لأبهم 
رؤيتهم في کل يوم: من ّل أن في مام الأولاد هناك ضرا عله م؛ لأنهم 
شؤون علئ أخلاتق أهل السوادء يدون من مواضع العلوم والآداب. 


FHKE HH 
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() بدائع الصنائع .TIT/o‏ 


اا باب نفقة المماليك والبهان 


باب نفقة المماليك والبهائم 


مسألة : [نفقة المملوك] 

قال آبو جعفر": (وعلى مالك المملوك نفقنّه وكسوته بالمعروف) 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في المماليك: 
«إنهم إخوانكم» جَعَلّهم الله تحت أيديكم» فأطيموهم مما تأكلون. 


واکسوهم مما کون . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة سيء الملَكةه. 
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 


# قال أبو جعفر : (فإن أبئ: أوجرواء وأنفق عليهم من أجرهم). 
وذلك لأنه يمكننا التوصل إلى الإنفاق عليه من مال مولاه ببذل 
منافعه. 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۲۷ 

() البناية شرح الهداية 4۲۲/١‏ حاشية ابن عابدين .1۴١/۳‏ 

(۳) صحیح البخاري ۰۸٥/۷‏ صحیح مسلم ۱۲۸۲/۲ نصب الراية ۲۷١/۳‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي ۳۳٣/٤‏ - ح١٤۱۹‏ وقال: هذا حديث غريب شرح السنة 
4 

() المغني والشرح الکبیر .۳٠١/۹‏ 


إب نفقة المماليك والبهائم 
rrr‏ 


قال : (فإن كانت جارية لا يؤاجر مشلهاء أو غلاماً زيناً: أجبر علي 
الإنفاق عليه“ أو بیعه إن رأى ذلك القاضي)'. 

ذلك لأن ا له على المولء يلزمه الخروج إليه منهء فلجبر 
عليه كما يُجبر على أداء سائر حقوق الآدميين. 

# وأما البيع : فإنه ينبغي ن يكون في قول آبي يوسف ومحمد؛ لاني 
بريان البيع على الحر البالغ لأجل حق الغير. 

وما أبو حنيفة» فإنه لا يرىٰ جواز البيع على الحرء ولكن حبس حت 
بیع إذا اسشحق عليه البيع. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذاء وبين العاجز عن نفقة امرأته؟ هلا فرقفت 
بينهماء كما أجبرته على بيع العبد إذا عجز عن نفقته. 

قبل له: لأنه ليس في ترك التفريق بينهما فوات حقها إذا كانت ذمته 
صحيحة تثبت النفقة فيها على مرور الأوقات» وفي ترك بيع العبد قوات 
حقه؛ لأنه لا يثبت له حق النفقة في ذمة المولىء ولا يصير ديناً عليه. 

مسال : [الإنفاق على البهائم] 

قال أبو جعفر : (وأما البهائم: فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما 
بینهم وبين الله تعالیٰ» ولا بُجْبرون علیها فیما رواه محمد عن أصحابه). 

وإنما لم يُجَْر على ذلك؛ لأن البهائم لا تثبت لها حقوق الأداءء ولا 


() الهداية مع شرح فتح القدير ٠٤۲۷/٤‏ 
() حاشية ابن عابدین ۱۳۷/۳. 
(۳) شرح فتح القدیر »٤۲۸/‏ حاشية ابن عابدین ٠٠۳۸/۴‏ 


re‏ باب نفقة المماليك والبهان 


يصح ذلك لها » والإجبار على النفقة إنما وجب لأنه حق يثبت لر 
على المولىٰء كسائر حقوق الناس» راک فار ر 
لأن فيه تعذيب الحيوان» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
«نهىٰ عن تعذيب البهائم» وأن بتّخذ شيء من الروح غرّضا. 

رايا : فيه إتلاف مالهء وقد "نهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال»". 

وکما نهیٰ عن ترك سقي زرعه ونخله حتیٰ یتلف»". 

ولا يجبر عليه في القضاء. 

* قال أبو جعفر : (وقد روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف, ولم 
يحك فيه خلافا: أنه يُجبر أرباب البهائم على النفقة عليهاء أو على بيعها). 

ویْشبه آن یکون ذَهَب فيه إل ما رُوي من الآثار ف في النهي عن تعذيب 
الحيوان. 


HHR 


(۱) صحیح مسلم ح۱۹۵۷» 104/۴. 
() صحیح مسلم ۲-ح٥۱۷۱.‏ وینظر نصب الراية ۲۷۱/۴. 
(۳) لم أقف عليه. 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسألة : [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 

قال آبو جعفر: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيتء فإن اة 
رحمه الله قال : : ما كان من متاع الرجال: : فهو للرجل» وما كان من متاع 
النساء: فهو للمرأةء وما كان للرجال والنساء: فهو للرجل)". 

قال آہو بکر : الأصل في ذلك : أن للرجل يدأ في المنزل» وكذلك 
المرأة والدليل على أن للمرأة يدا في المتزل: أن المرأة وأجنياً لو تنازى 
متاعاً في منزل الزوج» والزوج لا يدعیه : أنا نجعل اليد للمرأة منهء دون 
الأجنبي؛ فدل ذلك علي أن للمرآة يدا في المتزل كما للزو إلاأن يد 
كل واحلر منهما في المنزل من طريتق الحكى > لا من طريق المشاهدة 
والحقيقة. 

وإذا كان كذلك: اعتبرنا أظهر اليدين تصرفاً» وآكدهما حالاًء فقلنا 
ما كان للرجال: فهو للرجل؛ لأن الظاهر أنه هر المتصرف فيه دون 
المرأةء وما كان للنساء: فهو للمرأة؛ لأن الظاهر أنّها هي المتصرفة فيه. 

ألا ترى أن هذا الصنف من هيثة المتاع من نحو تقطيع الشوب 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۲۸۰ 
() المبسوط ۲۱۳/۵. 


1 باب الزو جين بختلفان في متاع البين 


وتسجه» إنما يُفعل لأجل المرأةء فإذا لم نعلم من قاطع الثوب على هذه 
الصفة: حكمنا بأن المرأة هي التي قطعتّه على هذا الوجهء إذ ليس هناك 
متصرف فيه على هذا الوجه» ولا من يقطع له ذلك على هذه الصفة 
غيرهاء فكانت هي آظهر يداً فيه» وأكثر تصرفاً. 

ولیس هذا کالبرازء e‏ 
أيديهماء فلا يكون اللإسكاف اول به من البرٌاز وإن کان الظاجز أن الغالى 
مما يتصرف فيه اللإسكاف دون الآخر» وذلك لأن يد كل واحد منهما في 
هذه الحال من طريق المشاهدة إذا كانا متعلقين به» فهو في أيديهما 
نصفان» والنصف الذي في يد كل واحد منهما ليس في يد صاحبه منه 

كما أن القالب لو كان كله في يد البزاز» وادعاه إسكاف ليس في يده 
منه شيء: لم يکم به له» وکان صاحب اليد أولىٰ» فكذلك إذا كان في 
أيديهماء فإن يد كل واحد منهما ثابتة في نصف القالب» دون النصف 
الآخر الذي في يد صاحبه. 

وأما المرأة والزوج» فإن لكل واحد منهما يدا في جميع ما في 
المنزل» فوجب اعتبار آكد اليديّن» وأظهرهما تصرفا. 

ونظير الزوج والمرأة: ما قال أصحابنا في المستأجر والمؤاجر إذا 
احتلفا في باب موضوع في الدارء» أو جذوع موضوعة في غير البناء 
فادعاه کل واحد منهما : آنا ننظر : فإن كان هذا الباب المقلوع مصراعاً 
لباب آخر في البناءء ووَفقاً له: فالقول قول رب الدارء وإن لم يكن 


() في (ق.ج): «الهيئة». 


باب الزو جين بختلفان في متاع البيت 
ب rv‏ 


كذلك: فهو للمستأجر. 

وكذلك الجثع إن كان في السقف أجذاع منقوشةء أو مصورة مثل 
صورتها ونقشها؛ واذا جُمع بینهما كان بعضتًها رقا لبعض: د قرت النذان 
اوی بها" ولا يصدق المستأجر أنه له وإن كان على غير ذلك: فالقول 
قول المستأجر. 1 

وكذلك لو أن خياطاً في دار رجل يخيط قميصاً »> واختلفا فيه: فإن 
ساب الدار او بالقميص» ولو اختلفا في المقراض والإبرة: كان 
الخياط اول بهما. 

وكذلك قربة السمّاء» وما جرى مجرئ ذلك. 

* وإنما جُعل ما كان للرجال والنساء للرجل خاصة: من َيل أنهما لا 
تساويا في ظهور يدهما في الشيء المدّعئ» ثم كان المنزل للرجل: وَجَبّ 
ان یکون اول به؛ لأنه آکدها یداً. 

ری أن راا لو كا راا لدت را جلى لجامها: 
فتنازعاها: أن الراكب اولي باليد وإن كان المتعلّق باللجام يوجب له اليد لو 
انفرد» إلا أنه لما كان الراكب أظهر تصرفاًء وآكد يداً: كان أو" 

وكذلك لو أن رجلاً کان لابس ثوب» وآخر متعلق به: كان اللإبس 
أولاهما باليد. 


() في (ق.ج): «بالید فيها۔ 
() المہسوط .۲۱٣/۵‏ 


۸ باب الزوجين يختلان في ماع البين 

مسألة : 

قال : (وإن كان أحدهما ميتاً: فالجواب كذلك. إلا أن ما كان مى 
للرجال والنساء: فهي للحي منهما في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن يد الميت زائلة» ويد الآخر باقيةء فإذا لم يكن 
هناك تصرف ظاهر يوجب كون الميت أوألى: كان الحي أولي. 
لبقاء يده. 

(وقال محمد: الموت والحياة سواء» لا يكون الح آولى». 

لعلمنا أن جميع ذلك قد كان في أيديهماء فاستحقاه قبل الموت عل 
ما وصفناء فلا یتغیر حکمه بالموت. 

(وقال بو يوسف: الحياة والموت سواء» ونعط المرأة مقدار ما 
يجهز به مثلهاء والباقي للزوج). 

وذلك لأن المنزل للزوج» والمرأة في يده أيضاًء ألا ترئ أن رجلين 
لو ادعيا نكاح امرأة» وأقاما بينة: أن المرأة للذي المرأة في يده أولى 
بالنکاح. 

إلا أن الظاهر مع ذلك أن المرأة تنتقل إلى بيت الزوج بجهاز 
مثلهاء فالظاهر أنها قد استحقت ذلك» وأنها اولي به من الزوج» كما 
يكون الخياط أولى بالمقراض والإبرة من صاحب الدار وإن كان في 


.۲۱۳/١ المبسوط‎ )۱( 
.۲٠٤/١ المبسوط‎ )( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البيت 


مسالة : [اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع الييت] 

قال : (والذميان في ذلك والذمية تحت المسلم: كالزوجين 
المسلمين في جميع ما وصفنا). 

وذلك أن اختلاف الديتيّن لا يوجب اختلافاً في الحقوق والايدىء 
فلذلك كان المسلم والكافر فيه سواء» ألا ترئ أن المسلم والكافر لا 
يختلفان في سائر الحقوق التي هي حقوق للآدميين. 

مسألة : [حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد] 

قال : (وإن كان أحد الزوجين عبداًء فإن أبا حنيفة قال: المتاع للحرٌ 
منهما في حیاته» ولورثته بعد وفاته). 

وذلك لأن العبد لا يد له؛ لأنه لا يملك» ولا تثبت له خصومة ولا 
جى إا گان مورا ية 

قال : (وقال أبو يوسف ومحمد: العبد المأذون له في التجارة» 
والمكاتّب بمنزلة الحرٌ في ذلك). 

وليس ذلك بخلافي منهما لأبي حنيفةء وهذا ينبغي أن يكون قولهم 
جميعاًء لأن المأذون والمكاتّب لهما أي صحيحةء ولهما حق الخصومة 


(۱) المصدر السابق .٤٠٠١/١‏ 

() في الأصل: «وذلك لأن العبد لا يملك» والحر يملك» فللحرية هذه المزية 
على العبد فكان أولى»» والمثبت من (ق.ج). 

.۲٠٣/٣ المبسوط‎ )۴( 


باب الزوجين يختلفان في متاع البين 


6° 
ہز س 


والإمساك» فكانا بمنزلة الحرٌ في ذلك. 
وما تقدم من أن لحر أو من العبد: إنما هو في العبد المحجور 
عليه لأنه لا يد له في حال الحجر. 


HRH ¥ 


كباب القصاص والديات في الجراحات 
PEN‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 


مسألة : [الدية قي جناية الصبي والمجنون على العاقلة] 

قال آبو جعفر": (وإذا جنى الصبي الذي لم يبلغ» أو المجنون في 
حال جنونه علیٰ رجل» فقتَلّه: کانت دینّه علیٰ عاقلته). : 

قال أبو بكر : وذلك لأن قصلد الصبي لا حم له» فصار عمدء 
وخطؤه سواء. 

والدلیل علی أنه لا حکم لقصده: آنه لا قصاص عليه في جنایته» ولا 
بستحق المأثم بفعله وإن عمد إليه وقصّده ولو کان لقصده حکم» للزمه 
القصاص إذا تعمد كما يلزم البالغ» وإذا كان كذلك: صارت جنايته وإنذ 
فَصَدها في حكم الخطأء فلزمت العاقلة. 

فإن قال قائل: لما لم يكن الصبي من أهل التكليف» وجب أن لا 
يشت عليه حكم جنايته» كالبهيمة. 


() مختصر الطحاوي ص۲۲۹ كتاب الأصل ٤۹۳/٤‏ الوط ٠۸١/۲١‏ 
أحكام القرآن ۱٤١/١‏ . 

() العاقلة: جمع عاقل» وهو دافع الدية. 

وفي الشرع: هم أهل الديوان إن وجدوء وان لم يوجدوا عَقل عن الجتي 
عصبته من النسب إن وجدواء وإلا مواليه إن وجدواء وإلا حلفازه. ينظر كتاب الحجة 
4 المبسوط ۸٤/۲١‏ بدائع الصنائع ٠11۷/١‏ 


PEY‏ کتاب القصاص والديات في الجراحات 
قيل له: ليس حكم الجناية مقصوراً على صحة التكليف؛ لارا“ 
الناسي والمخطىء لا تكليف عليهما فيما تسيا أو أخطاً فيه" 
وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «رفع عن أمتي الخسا 
والنسیان»". 
ثم لم یسقط عن المخطیء حکم جنایته من أجل زوال التكليف عنه. 
قال الله تعالی: 9مف موتا حَطا هر رب ق مُومكَة وده مسل 
هيب 4 فالدية حكم جنایته وإن کان مخطتاً غير مكلف لما أخطاء. 
وكذلك الصبي هو بمنزلة المخطىء؛ لأنه ممن تثبت عليه الحقوق» 
وله» وليس كالبهيمةء لأنها ليست ممن تثبت عليها الحقوق» ولالهاء 
فلذلك اختلف حكم الصبي وحكمها"“. 
ألا ترئ أن الصبى إذا استهلك مالاً لغيره ضَملَه كما يضمن البالغء 
وآن البهيمة لا يتعلق عليها ضمان جنايتها في المالء وذلك لما وصفنا نها 


(۱) وفي (ق.ج): «والدلیل عليه آن». 

() آحکام القرآن .۱٤۸/۱‏ 

(۳) سنن ابن ماجه وغيره بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا عليه؟. قال ابن حجر: والحدیث قد أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان 
ينظر سنن ابن ماجه 1٥4/١‏ ح۴٤٠۲‏ فتح الباري ۳۹٠/۹‏ المقاصد الحستة 
ص۲۳۸ (۲۸٥)۔‏ 

() وفي الأصل: «الجاني٠»‏ والمثبت من (ق.ج). 

() النساء: ۹۲. 

.۸1/۲١ المبسوط‎ )( 


جاب القصاص والديات في الجراحات 
نزلة جناية الخطأً. 

فصل : [جناية الصبي فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : : (وكذلك كل جناية تكون منه فيما دون التفس: فدرلي 
على العاقلة). 

وذلك لما وصفنا أنها بمنزلة جناية الخطأ. 

مسألة : [الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين] 

قال : (وما وجب فيه الدية : فهو على عاقلته في ثلاث سنين). 

قال أبو بكر : الأصل فيه: أن عمر بن الخطاب قضى بالدية علي 
العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم 
عليه" ولا مخالفلهء فصار ذلك أصلاً يجب الرجوع إليهء کسائر 
العقود التي عقدها لكافة أهل الإسلام بحضرة الصحابة» فلم يختلف عليه 
منهم أحدء فصارت أصولا لا يسع خلافها. 

نحو عه مع بني تغلب في مضاعفة الثر عليهم في | أموالهم 
ووضع الخراج على أهل سواد العراق»ء وأهل الشام“ ٠‏ وتصنيف 


0 


(۱) آحکام القرآن ۲۲٠/۲‏ مصنف عبد الرزاق ۹/٠۲٤ء‏ السنن الكبری ٠٠٠۹/۸‏ 
التلخيص الحبير ۳۲/٤‏ كتاب الأصل ٤١٥/٤‏ المغني والشرح الکبیر ٤۹۳/۹‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۳۸/۱» السنن الكبرى ۲۱۸/۹ء كتاب الخراج 
ومام آي یوسف ص۰۱۲۹ الهداية مع شرح فتح القدير ٠٠۳/١‏ المغني والشرح 
الکبیر ۹۱/۱۰ه. 

(۳) کتاب الخراج ص۳۰. 

(4) المرجع السابق ص۲٤‏ 


et‏ كتاب القصاص والديات في الجراحان 


طبقات أهل الذمة في الجزيةء ونقدير الدية الف ديار وقد کانت فو 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل". 

فهذه أمور عقَدها عم بحضرة الصحابة من غير نكيرٍ من أحد مه 
عليه» فثبت حکمها من وجهين: 

أخدهما: أن شل هدارا استفان وظهر رلم يفره اند 
الخلفاء الراشدين بعده فهو اتفاق» واتفاق الصدر آلأرل حح 
جوز" اانه 

والوجه الأخر: أن كل عقد مده إمام من أفسة السدل الكافة الأة 
فهو لازم لأول الأمة وآخرها. 


والأصل فيه: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم في حديث عمرو 
ناشت عن آبيه عن جده: «المسلمون تتکافاً دماؤهم» ويسعی بذمتهم 
دناه وهم يد على س سواه ويعقد عليهم وله“ 


(1) سنن أبي داود 1۷۹/٤‏ - ح١٤٥٤ء‏ السنن الكبرى ۸٠/۸‏ كتاب الحجة 
المحلیٰ ۳۹۷/۱۰. 

(¥) تن أبي داود 1۷۷/٤‏ ح۱٤٥٤‏ سنن الترمذي ۱۰/۴ ح۱۳۸۱ صب 
الراية .۴١١/ ٤‏ 

(۳) وفي (ق.ج): الا یسع؟. 

)٩(‏ بمعناه سنن أبي داود 11۷/٤‏ ح۳۰٥1»‏ السنن الکبریٰ ۲۹/۸ شرح السنة 
للبغوي ۱۷۲/۱۰. 

)١(‏ قوله: «ويعقد عليهم أولهم»: هذه الجملة لم أعثر عليها في كتب الحديث 
والآثار. 


كاب القصاص والديات في الجراحات 


rie 


فمعنیٰ قوله: اع عام أولهم: ر ی 
لمن جاء بعده» وعمومه يفتضي ذلك إذ کان هذا أصلاً صحىئ 
ب تل عمر رضي اله عن الدية عل الاه في ان رر 
قبت 
إن قيمة دية التفس الواجبة بتفس القتل إنما تجب مؤجلة في 
الثلث وما دونه في سنة٠‏ وما زاد على الثلث إلى الثكي 
OW,‏ 


اللث الباقي وما دونه في سئة أخرى 
نا2 


فهو لزه 


او س 


ن في سنة أخرى. ثم 


قال بو جعفر : (وما كان فيه نصف الدية : فهو في ستتينء ثلث الدية 
في سنة» والسدس الباقي في سنة أخرئ). 

وإنما كانت هذه الزيادة في سنة أخرئ وام کن في تم ب ن 
قبل أن العرةء وهي خمسة ماثة درهم على العاقلة في نة وهو ما دون 
الثلث» فدل ذلك على أن الثلث وما دونه واجب في ع“ 

وما ذكرناه من هذا الأصل الذي قدّمنا أفادنا معنيين: 

أحدهما: وجوب الدية على العاقلةء والثاني: أنها مؤجلة. 

وفي إيجاب الدية على العاقلة وإن لم يذكر فيها التأجيل سنتين» قد 
رويت عن النبي صل الله عليه وسلم فبها أخبار» منها 


() کتاب الأصل ٤٥۹/٤‏ أحکام القرآن .۲۲٣/۲‏ 
() بدائع الصنائعم A1۰‏ 

(۳) سنن الترمذي ۰۲٤/٤‏ بدائع الصنائع ٤۸۲۹/۱۰‏ 
() كتاب الأصل .1٠٠/٤‏ 


SÎ‏ كتاب القصاص والديات في الارن 


ما رواه جرير وشعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فضبلة عل 
المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بفْرة, 
وجعله على عاقلة المرأى. 

وروی مسدد عن عبد الواحد بن زياد" عن خالد عن الشعبي عن 
جابر «أن امرأتين من هذيل َنَت إحداهما الأخريء فجعل رسول ان 
صل الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلةه". 

وروی ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال المغيرة بن شعبة: فضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة يعقال عنها عصبنّهاء ويرثها 
بنوهاء: 

وروئ إبراهيم بن موسئ الرازي قال: حدثنا معمر الرقي عن خصيف 
عن زياد بن أبي مريم «أن امرأة أعتقت عبداً لهاء ثم توفيت» وتركت ابناً 
لها وأخاهاء ثم توفي مولاها بعد» فأتى آخوها وابتها النبي صلى الله عليه 
وسلم في میراثه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: میراثه لابن المرأة. 

فقال آخوها: یا رسول الله! لو جر جريرة علیٰ من کانت؟ 

قال: عليك. 

قال: يا رسول الله! لو أنه جر جريرة كانت علي ويكون ميرائها 


(۱) صحیح مسلم ۱۳۱۰/۳ ح۱۱۸۱ سنن الترمذي ۲٤۹/٤‏ - ح۱۱٤۱‏ 

(۲) وفي (ق.ج): «وحدثنا. 

(۳) صحیح البخاري (فتح الباري) ۲۵۲/۱۲ صحیح مسلم ۱۳۱۰/۲ء أبر 
داود ۷۰۱/4. 


() صحيح البخاري (فتح الباري) ۰۲۶۲/۱۲ ۰۲٤‏ صحیح مسلم ٠١١۹/۲‏ 


جاب القصاص والديات في الجراحات 
FEY‏ 


لهذا؟! قال: تع“ 

قال بو بكر : أفادنا هذا الخبر معنيين» | 
على العاقلة. e‏ کرو اي 

والثاني: أن العاقلة ليست من من آهل ميراث الجاني ف اوا ن 
يجوز أن يعقل مَّن لا يَحُوز الميراث. 

مسألة : [ما تحمله عاقلة الجاني من الدية] 

قال آبو جعفر : (وما كان مقداره دون نصف عشر الدية: فهو عل 
الجاني في ماله» لا تحمله العاقلة عنه). 

قال بو بکر : القياس أن لا يلزم العاقلة من جنايقه شيء. كما لا 
يلزمها جنايته في الأموال. 

والعموم أیضاً ینفیه» لقول اله تعالیٰ: وک کیٹ ُرکتیں إلَاعَب' 
دک ر واد ود ری 4 . 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم لرجل رأ معه آخر» فقال: «هذا 
ابنك؟ قال: بلٰ» قال: آَم إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه . 

فهذا العموم ينفي لزوم العاقلة حكم جنايته. 


(۱) سنن الدارمي ۳۷۲/۲ وفیه انقطاع. انظر شرح السنة ۲٠١/٠۰‏ 

(۲) كتاب الحجة: ۳١۸/٤‏ المبسوط ۸٤/۲١‏ 

() سورة الأنعام: .٠١١‏ 

() سنن الترمذي ۲۷۳/۰ سنن أبي داود 1۳٥/4‏ ح48۹0» ح ٤۲۰۸‏ 
الفتح الرباني ٦۱/۱٩‏ سنن ابن ماجه ۱۰۹/۲- ح ٠۱۷٠۴‏ 


۳4۸ كتاب القصاص والديات في الجراحان 


وفي الأصل أيضاً: أن الجناية على الأموال لا تالزم غير الجانى , 
وكان القياس أن لا يلزم العاقلة شيء من جناية الجاني" ٠‏ إلا أنه لى 
ثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم إيجاب الدية في العرة على العاقلة, 
وكانت قيمة العْرَةَ حمسمائة درهمء نصفاً عشر الدية ٠‏ تركرا لى 
ظواهر الآية" والقياس معه» وخ وها بما وردت به الستة و 
عليها علماء السلف. 

والمعصنى في لزوم الدية العاقلة: أن العقل في الأصل مبني على 
التناصرء وكانوا يتناصرون بالقبائل » ثم صارت النصرة في أيام عمر رضي 
الله عنه بالدواوین والرایات» فلذلك جعلها عمر على ذلك فامر أهل 
نصرته بمواساته إذا كانت جنايته واقعة على وجه الخطأء ولم يكن عمداً 
يوجب القصاص» لئلا يُجحف بالقاتل في لزومه جميع الدية. 

ولهذا المعنى فرق فيه بين القليل والكثير؛ لأنه قد يمكنه في العادة 
أن ينهض بالقليل وإن عجز عن الكثير» ولأجل التخفيف جعلت مؤجلة. 

ثم جعل الفصل بين القليل والكثير على ما وردت به السنةء وهو 


N 


نصف عشر الدية 


() وفي (ق.ج): «وكان القياس أن يكون في الأنفس كذلك». 
(۲) كتاب الحجة ۲۸۷/٤‏ 1 

(۳) في (ق): الآي التي ذکرنا. 

.1٥۸/ ٤ كتاب الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ وفي (ق): «منه لأن القليل لا يجحف». 

.۳١۸/ ٤ كتاب الحجة‎ )7( 


يباب القصاص والديات في الجراحات 
FE :‏ 


ويدل عليه من جهة النظر: أن ما دون الموضحة' ل ا 
SB‏ یس چ 
شه جراد اامرال لمالم يكن لها تقدير في أنفسها 
لزمه في ماله دون عاقلته» وما کان له آرش مقدر في نفسه» فهو معن 
بالنفس» لكونه مقدرا في نفسهء وكان على العاقلة. : 

فإن قال قائل: فإن أرش الأنملة مقر وهو ثلث دية الأصبع» فينبغي 
أن تحمله العاقلة". ۲ 

قيل له: ليس أرشها مقدرا بنفسهاء بل هو مقدر بغيرها» وهو 
الأصبع ٠‏ ونحن إنما شبهنا ما دون الموضحة بالأموال من حيث لم يكن له 
أرش مقدر بنفسه. 

فإن قیل : ال عنى في تحمل العاقلة» ما كان في عَمْده قصاص. 

قيل له: لا اعتبار بالقصاص؛ لآنه اعتبار ساقط عند الجميعء لأن 
مخالفنا لا يوجب القصاص في الباضعة“ ٠‏ والمتلاحمة'“» ويجعلها على 
العاقلة. 


(۱) الموضحة: هي الشجة التي توضصح العظم» أي: تبينه. انظر الهداية مع البناية 
100/1۰. 

(۲) الأرش: شرعاً: اسم للواجب فيما دون النقس. ينظر الدر المختار مع رد 
المحتار .٥۷۴۳/١‏ 

)۳( بدائع الصنائم .E۸4/1۰‏ 

)٤(‏ الباضعة: هي التي تبضع اللحم» أي تقطعه وتشقه. 

(۵) المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعةء ولم تقرب 
للعظم» هذا ما روئ أبو يوسف» وقال محمد: المتلاحمة قبل الباضعة» وهي التي 
بتلاحم منها الدم ويسود. انظر الهداية مع البناية 06/1« تبيین الحقائق ٠۴۲/١‏ 


# 


۳o٠‏ كتاب القصاص والديات في الجراحان 
ولأنه لو قطعت يده من نصف الساعد عمداً : لم يجب فيه القفصاص. 
وخطؤه تحمله العاقلة فعَلِمنا أن القصاص لا تأئير له في ذلك" . 
فإن قال قائل: إذا غرمت العاقلة خمسمائة» فقد غرمت ما دونها. 
وکل جزء منهاء فيجب آن تغرمه على الانفراد. 
قيل له: القصاص يجب في الكل» ولا يجب في البعض» وكذلك 
[القطع يجب في سرفة عشرة دراهم فيها مجتمعة» ولا يجب في 
بعضها]". 
وكذلك الزكوات. والطلاق الثلاث يتعلق الحكم فيها بمقدار ماء ولا 
یتعلق بما دونه. 
مسألة : 
قال بو “: (والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغين في 
ET‏ مين كانوا أن كفاراء هين الحرنين)*: 
قال أبو بكر : أما الحجة في وجوب القصاص بين المسلم والكافر 


(۱) كتاب الأصل .44۱/٤‏ 

() وفي الأصل: «والقطع يجب في عشرة دراهم» ولا يجب فيمادونه' 
والصواب ما في (ق.ج). 

(۳) مختصر الطحاوي ص‌۲۳۰. 

() كتاب الحجة ۳۲۲/٤١‏ أحكام القرآن للجصاص ٠٤١/١‏ المبسوط 


1“ “ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ۲۱۷/٠١‏ بدائع الصانع 
EEN‏ 


باب القصاص والديات في الجراحات ١‏ 
ro‏ 


ال دمي فهر قله تعالی: 3 ابا الین اتنا گيب ایم قاش ن 
التننّ 4 وفيه دلالة من وجهين على ما قلنا: 
احدهما: عموم قوله: «گیب یکم الصا ن آنتنل 4 وذلك ين 
الكافر والمسلمء لشمول الاسم لهم. 
وافتتاح الخطاب بذكر المؤمن لا يوجب الاقتصار بحكم الآية على 
إيجاب القصاص للمسلم دون الكافر؛ لأن الخطاب توجه على المؤمنين 
بوجوب القصاص عليهم في القتلىء ولم يقيّد القتلئ بذكر الإيمان» فكان 
مقتضى اللفظ وجوب القصاص على المؤمن لساتر القتلى. 
وأيضاً: لا ينفي وجوب القصاص للذمي على الذمي؛ لأنه خاطبهم 
بوجوب القصاص عليهم» ولم يصف المقتول بالإيمان» بل أطلق ذكره 
تسمية القتل من غير تقيبد له بشرط الإيمان» فقال: «كيبعَلَكم ساس في 
مل €» ولم يقل في قتلى المؤمنين. 
والوجه الآخر من الدلالة: قوله: «لَلو نر € وذلك عموم أيضاً في 
إيجاب القصاص بينهما. 
فإن قال قائل: قوله في نستق التلاوة: من عفی لم من أي مى 4 : ينفي 
أن يكون الكفار داخلين فيه؛ لأن الكافر ليس بأخ للمسلم. 
قيل له: لو سلمنا ذلك أن المراد اة في الين: لم يوجب ذلك 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ٠٠٤١/۱‏ 
() البقرة: ۱۷۸ . 


+o‏ كتاب القصاص والديات في الجراسىن 


تخصيص العموم المذكور في ابتداء الآية إذ لا بمتتع آن بُطلق لفظً عام 
ينتظم مسميات. ثم يُعطف عليه بعض من دخل في الجملة بحكم يخ 
ببعض ما انتظمته الجملةء ثم لا يوجب ذلك تخصيص ما ورد م مقافي 
ابتداء الخطاب. 

کقوله تمالی: وتا لانن ولدب سا)۰ وهو عموم في 
الكافرين والمسلمين» ثم قال: ٭ ون ھکال عل آن شر یی ما یلک ہو 


عم َل ثيلمْهََّ 4 وهذا لا محالة في الأبوين الكافرين 


او € 


SEE 
المبتوتة والرجعية» ثم قال: ومول نم)٠ وهو حكم خاص في‎ 
e 
مطلقاً آن یون مقصوراً عل مَن کان حكمه في الطلاق دون جميعهن»‎ 
: . وقد بينا ذلك في مواضع‎ 

وأيضاً: فإنه لم يثبت أن المراد الأخرّة من جهة الدين» ولیس بنع 
إطلاق لفظ الأخوة بينهماء من حيث كان من جنسهء وإن كان مخالفاً له 


مله روو ۳ وعمومُه في 


ا 


في دینه» کقوله تعالی: $ بعاد المرسلین © د ال فم حرم هود آلا 


(۱) الأحقاف: ٠١‏ 
(۲) لقمان: ٠١‏ , 
(۴) البقرة: ۲۲۸. 
() ينظر أحكام القرآن للمؤلف .٠١۳۴۳‏ 


ىاب القصاص والديات في الجراحات 


ب 4 ٤‏ ولم برد الأ رة من جهة الدين. 
« ودليل آخر: وهو قوله TT‏ 


التي ٠4‏ وشريعة من كان قبلتا من الأنيياء ازم اه 


على لسان نبینا صلی الله عليه وسلم. قال الله تعالی: E‏ 
يهْدَهم َر :. 

٭ ودلل آخر: قوله تعالی: وهل مط لوا قد جَستا وو 
سلطا 4 وقوله: «سَلْطّنًا 4: وإن كان لفظاً جملا فإن الأمة متفقة 
على أنه قد أريد به الود في المسلمين» وإذا صح أن القصاص مراد 
صارت مفسّرة به» فصار کقوله: فقد جعلنا لوليه قَوداً. 

# ومن جهة السنة: ما روئ الأوزاعي عن يحي بن أبي كثير عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يرم فتح مكة 
فقال: «ألا ومن قل له قتيل فهو بخَيّْر النظريّن: أن يقتص» أو يأخذ 

(e 
الدية»‎ 


وروئ ابن أبي ذؤيب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال: 


.٠١٤-۱۲۳ الشعراء:‎ )۱( 

.٤٥ المائدة:‎ )۲( 

.٩١ الأنعام:‎ )۳( 

.۲۳ اللإسراء:‎ )٤( 

() صحیح البخاري ۰۳۸/۸ صحیح ملم ۹۸۸/۲ ح۱۳۱۵ 


of‏ كتاب القصاص والديات في الجراىن 


قال النبي صلىئ الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: من تل قي 
فأهله بين خِيربيْن: بين أن يأخذوا العقلء وبين أن يقتلوا"' 

ولم بُفْرق بين المسلم والكافر» فهو على عمومه في الفريقين جميعاً. 

# ويدل عليه أيضاً: حديث عثمان وابن مسعود وعائشة عن انى 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدیٰ ثلاث: زنل 
بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وقَثْل نفس بغير نفس». 

وروی إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «العَمّد قود إلا أن يعفر 
ولي المقتول»". 

وروي ثل المسلم بالكافر عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
ان 

وروئ ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بذمي» وقال: أنا أحق مَن 


() المصادر السابقة» وسنن أبي داود 1٤۳/٤‏ ح٤١٠٤‏ سنن الترمذي ٠٤/٤‏ 
ح١١٤۱‏ وقال: هذا حدیٹ حسن صحیح. 

() سنن أي داود ٥٤۱/٤‏ ح۲٩٥٤‏ سنن الترمذي ۰٤٠۰/٤‏ قال آبو عبس 
هذا حدیثٹ حسن 

(۳) سنن الدارقطني .٩٤/۳‏ 

() مسند الإمام الشافعي ۴٤۳‏ شرح معاني الآثار ۳/٦۱۹ء‏ أحكام 
۱ ؛ السنن الکبری »۳٤-۳۲/۸‏ مصنف عبد الرزاق ٠١٠/٠١‏ مصنف ابن آي 
شیبة ٠۲۹۰/۹‏ نصب الراية ۴۳۷/٤‏ موسوعة فقه على بن أبى طالب ص١۸٠‏ 
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0( 
آرفی بذمته» 


فهذا خير مسر مين لما أجملقه الأخبار الأخرء وهو وإن كان 
مرسلاًء فإن إرساله عندنا لا يضره. ٤‏ 
٭ فإن قيل ي س آي وی لي و انی رن ا 
عليه وسلم آنه قال: ۳ا يقل مؤمن بکافی“ 

وروئ الحسن عن قيس بن عبد عن علي بن أبي طالب عن الثبي 
صلی الله عليه وسلم: : لا ّل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهد»”. ٤‏ 


قيل له: نجمع بينه وبين سائر الأخبار» وظواهر الآي التي ذكرناهاء 
فنقول: لا يقتل مؤمن بكافر معاهار لا ذمة لهء وهو الحربي المستأمن. 
ويجعل سائر ما وصفنا من الظواهر في سائر الكفار» ما خلا المعاهد. 

وأيضاً: في فحوئ هذا الخبر ما يوجب أن يكون الحكم مقصوراً على 
الحربي دون غيره» وذلك لأنه عطف عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده»ء 
ومعلوم أن قوله: ولا ذو عهد في عهده؛: کلام غير مستقل بتفسه» بل هو 
مفتقرٌ إلى إضمار ؛ لآنه لا يصح ابتداء الخطاب بهء وكل كلام هذا سبيله: 
فهو مقر إل ضمير» وضبره ما ققدم ذكره رين قي الل على وجه 
القصاص» إذ لم يتقدم في الخبر ذكر القتل إلا على هذا الوصف. 


(۱) مسند الإمام الشافعي ص۳٤۳‏ شرح معاني الآثار. .٠۹١/۴‏ الدارقطني 
۳ ؛, نصب الراية ٤‏ نیل الأرطار ۱١۱/۷‏ کتاب الحجة ۲٣۳/٤‏ 


۳ صحح البخاري ۷٤/۸‏ .قح الباري ۲ لباب لا يقتل المنلم 


بالکافر)» سنن الترمذي ۱۷/٤‏ ح۱۲٤٠‏ 
٤‏ ا ا Pré/ta‏ 
(۳) ابو داود ctor 37/t‏ الفتح الرباني ٠۲۳/٠١‏ نصب الراية 


o1‏ كتاب القصاص دالدبات في الجراحان 


فصار تقديره: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده بالكاف 
الذي تقدم ذكره» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحريي 
المستأمّن» فثبت أن المراد مقصور على الحربي. 

فإن قيل: الضمير في: (ذي العهد): قيل: مطلقء ويصح الخطاب به. 
كأنه قال: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده. فأفادنا أن 
عهده یحظر دمه. 

قل له: قد يا أ اكلام المفقر إن الإضمار: سيه أن يكون ضر 
ما تقدم ذكّره في أول الخطاب» ومعلوم أن الذي جرئ ذِکّره في ابتداء 
الخطاب ليس هو قتلاً على الإطلاق» فيضمر د في النسق» وإنما المذكور 
بدا قل موصن وهو القتل على وجه اقاي فکأنه قال: «ولا 
يقتص من ذي عهد في عهده بالکافر»» ولو أضمرنا فيه قتلاً مطلقاًء كنا قد 
زناه غیو ما آظهوه بدءاء رها لا بجرز: 

وأيضاً: فحكم كل كلام التبي صلى اله عليه وسلم أن يحمل على 
فائدة مجددة» ولو حملناه على ما قلت لسقطت فائدته؛ لأنه يكون 
مقصوراً على النهي عن بعض العهدء وخقر الأمان» وَل من لا يستحق 
القتل» وهذا معنى قد علمناه بغير هذا الخبرء فاقتضئ الخبر فائدة غيره 
ولا فائدة فيه إلا ما وصفنا. 

فإن قيل: لو سلمنا أن المراد نفي القصاص عن ذي العهدء لم يكن فيه 
دلالة على أن أول الخطاب مقصور على كافر حربي؛ لأن تقدیره: لا يتل 
مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده بکافر» فأقل أحواله أن يقتل ذو العهد 
بکافر أي کافر کان» وهذا هو مقتضى اللفظ› إلا أن تقوم الدلالة على أن 
ذا العهد يقتل ببعض الكفارء وهم الذميون» وليس في ذلك ما ينفي أن 
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کرت قول : «لا يقتل مؤمن بكافر؟: عموماً في تفي قصل المؤمن بان 
الكفار. 

قیل له: : هذا غلط من قل أن اللفظ الثاني إذا اقتسضئ أن يكرن عا 
عل ما تقدم ذکره من الخطاب» صار کقوله: لا يقل مؤمن بکافر رلا 
ذو عهد في عهده بالكافر الذي تقدم ذكرى فيرجع اللفظ إلى المعهود 
والمبدوء ذكره. 

ولو حملناه على ما قلت» لكان ذلك خطاباً مبتدأً غير عائد على اللفظ 
المتقدم» ولو كان كذلك لاستغنى بنفسه عن عوده إليه» وقد با أن الل ظ 
غير مستقل بنفسه٠‏ بل عائد إلى ما تقدم ذكره ٠‏ وأنه مضمر بما قبله. 

ألا ترئ أنك إذا قلت: لقيت رجلاًء ثم عطفت عليه كلاماً آخر» قلت: 
قال لي الرجلء ولا يجوز أن تقول: قال لي رجل» لأنه يصير غير الأول. 

ونظير هذامن الكلام: قوله تعالى: لظي ذُرْرجَهُم 
لفقت 4 فمعناه: والحافظات فروجهن» لأنه غير مستغن بنفسه» 
فصارت الفروج مضمرَة في ذكرهن» كأنه قال: والحافظين فروجهم 
والحافظات فروجهن. 

ونحو قوله: 3 لر لصت راومہ 4 ئم قال في 

rl re‏ 2 زيون س 

ر کڈ ماز بالشہ کا اوک عند ا م گنو 4 ۽ يعني من 


.٠١ الأحزاب:‎ )۱( 


.٤ النور:‎ )( 
. ١۳ النور:‎ )( 
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تقدم ذكر عددهم في الآية الأخرى. 

فإن قال قائل : روي في بعض حديث علي عن النبي صلى الله عل 
وسلم: «لا يتل مؤمن بكافر؛» ولم يذكر فيه: «ولا ذو عهد في عهده؛. 
وإطلاق ذلك يقتضي نفي القصاص بينهماء إذ ليس في الحديث ما يخصه. 

قیل له: هما جمیعاً حدیث واحد »۰ وروي فيهما جمیعاً أنه أخبر عما 
في صحيفة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما إسقاط ذي العهد 
من جهة بعض الرواةء فأما أصل الحديث فهو ما وصفنا؛ لأن كلام الرواة 
عزاه إلى الصحيفة. 

وأيضاً: لو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحد» لكان 
الواجب حملهما جميعاً عل" أنهما وردا معاًء وذلك لأنه لم يبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين» مرة مطلِقاً من غير ذكر ذي 
العهدء وتارة مع ذكر ذي العهد 

* وأيضاً: في بعض الأخبار ما يدل على أن الحكم مقصور على 
الكافر الحربي» وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة 
الوداع حين طالبوا بدخول الجاهلية: «ألا إن كل دم كان في الجاهلية » فهو 
موضوع تحت قدميٴ هاتين» وول د أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب» لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده»". 


() ينظر: أحكام القرآن للمؤلف .٠٤۳/١‏ 

() وفي (ق:ج) «حملهما جمیعاً علیٰ معن واحدا. 

)( صحیح مسلم ۸۸۹/۱ ح۱۲۱۸ سنن أبي داود ٤٩۱/۲‏ (۰)۱۹۰۵ 
۴ج «tor‏ الفتح الرباني TEN‏ 
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فكأنه قال: لا يقتل بكافر فيل في الجاهلة ٠‏ لان الخطاب عليه رج" 
فان قيل : خروج الخطاب على سيب لا وجب أ آذ یکون الحکہ 

مقصوراً عليه ء بل يعتبرون اللفظ إذا كان أعم من السبب 
قيل له: كذلك هو» لا آنا نقصره عليه بدلالة» ودلالته ما وصفتا. 
# ومن جهة النظر: أن الذمي محقون الدم حقناً لا يرفعه مغر 

الوقت» وليس ببعض للقاتل ولا ملكه » فأشبه المسلم من هذا الوجه. 
ولا يلزم عليه الحربي ر لأن حقن دم الحربي محصور بوقت؛ لأنه لا 

يرك في دار الإسلام» ویرد د إلى دار الحرب» فیستباح دمم 

ولا يلزم عليه الأب؛ لأنه بعضهء ولا عبده؛ لأنه ملكه. 

وأيضاً: قد اتفقنا جميعاً على أن ذمياً لو ّل ذمياًء ثم أسلم: فيل 
به" وهو مسلم بذمي » فلو كان الإسلام مما يمنع القصاص في 
الاإتداء» لمنعه إذا طر بعد وجوبه قبل استيفائهء ألا ترئ أنه لما لم يجب 
القصاص بين الأب والابن إذا قتله"» كان كذلك حكمه إذا ورث ابنه 
لقو عن غيره» فمنع ما عرض من ذلك استیفاؤه» كما منع من ابتداء 
جوب 

قال أبو جعفر ورو أصحاب الاملاء عن أبي يوسف: : أن المسلم 


() المبسوط ۱۳١/۲١‏ بدائع الصناثع ٠١‏ المغني والشرح الكبير 
FERN‏ 

() أحكام القرآن ٠٤٤/١‏ المغني والشرح الكبير ۹/۹" 

() مختصر الطحاوي ص۰۲۳۰ 
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يقتل بالحربي المستأمَن» وشبّهه بالذمي. لأجل الأمان) 

وعندهما: لا يُقاد من المسلم. 

له: لأن الحربي مباح الدم إلا آن إباحته موجلة بالأمان» ونی رج 
إلى داره: عاد إلى حكم الإباحة» وهو كالديْن المؤجلء وجود الأجل فيه 
لا يُخرجه عن وجوبه» كذلك وجود الأجل في الإباحةء لا یسلبه حکم 
الإباحة من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [القصاص بين العبيد والأحرار ] 

قال آبو جعفر : (والعبيد والأحرار في القصاص في الأنفس سواء). 

قال آبو بکر : الدلیل عل ذلك: قول اللہ تعالیٰ: ٭ ما الین ام گے 
عي الصا ف ألمت 4 . وذلك عموم في الكل. 

فان قال قائل: قد بين المراد بقوله: ال بار وَألعبدٌ ألمب 4 . 

قيل له: لا يوجب ذلك تخصيص العموم؛ لأنه تفسيرٌ لبعض ما 
انتظمته الجملة» وقد بينّا نظائر ذلك فيما سلف» كقوله تعالى: $ ووْصَينَا 


واا حي حو ار ا 


آلاضلن پولديو لته امه وتا ل وهن ووص .في امن ان اشڪر لي وديك 


(۱) المہسوط ۱۳۳/۲۹. 

() كتاب الحجة ۲٠٠/4‏ أحكام القرآن .٠١١/١‏ 
() البقرة: 1۷۸. 

. ۱١۸ البقرة:‎ )٤( 


ىاب القصاص والديات في الجراحات 
ik -‏ 


ر چ 


E 2‏ 
إل الم رن جما ت ی نة ی 4 فلم یدل عل خمومل 
قوله: $ ووَصَّيتا لانن 4. 

وكما سر النبي صلى الله عليه وسلم الربا في ستة أشياء"» و 


ا هي 
بعض ما دخل في اية الربا. 


وليس في استعمال عموم اللفظ إسقاط فائدة قرله تعالى: لاز 
ار 4؛ لأنه کلام حرج علیٰ سب وهو ما روي أنه کان بين حن من 
العرب قتال» ولأحدهما طول على الآخرء فأيوا أن يقتلوا بالعبد متهم 
إلا الحر من غيرهم» وبالأنث منهم الذكرء فنهاهم عن ذلك" بقوله: 
ربا لر والمبد الم 4 . 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على قتل الأنثئ بالذكر» والعبد بالحر"» ولم 
يوجب ذلك" إسقاط فائدة اللفظ» كذلك قتل الحر بالعبد. 


ودلیل آخر: وهو قوله تعالی: گبناعکھم فہا اَن نفس بالتفّیں 


.٠١ ء۱٤ لقمان:‎ )۱( 

(۲) صحیح مسلم ۱۲۱۰/۲ ح۸۷٥۱.»‏ وهي: الذهب» والقضةء والبرء 
والشعيرء والتمر» والملح 

(۴) البقرة: ۱۷۸ . 

() أحكام القرآن ٠١٤/١‏ تفسير الدر المنثور في التفسير المأثور ٤1۸/١‏ 

() كتاب الحجة ۲۹۷/٤‏ وما بعده. المغني والشرح الکبیر ٠۴۷۷/۹‏ 

)١(‏ وفي (ق.ج): «عند مخالفنا؟. 


1r‏ كتاب القصاص «الدبات في الجراحان 


رامت باَلْسَِنٍ 4 وهذا الحكم وإن كان مكتوباً علي بني إسرائيل. 
فهو لازم لنا حتیٰ ثبت نسخه. 


ورو 


ويدل عليه أيضاً: قوله: ومنفل مظلوما فد جَمَتا ويه سَلْطَنًا ر 
رف فالمَتل 4" وقد با أن المراد به القوّدء فكل مقتول ظلماً فهذا 
حكمه بحق العموم» إلا ما قام الدليل على خصوصه. 

ومن جهة السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكا 
دماؤهم»» وعمومه يقتضي دخول العبد فيه. 

وأيضاً: قد اته تفق الجميع على دخول العبد فيه إذا سل حرأء فدل أن 
اللفظ قد انتظمه» > فوجب أن يكون عاماً في الجميع. 

فإن قيل: التكافؤ يقتضي المماثلة» وليس العبد بمثل الحر. 

قیل له: قد جعله النبي صلی الله عليه وسلم مثله حين جعل كل مسلم 
كفو المسلم"“ في باب القصا 

وروی إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عبن طاوس عن ابن 
اوا ابت ما ا وم : «العمد قود إلا أن يعفر ولي 
المقتولا“ ولم يفرق بين الحر والعبد. 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 
.٣۳ الإسراء:‎ )( 
.١٠۱۸/٤ بو داود ح۳۰٥٤ وغيره» وينظر التلخيص الحبير‎ )( 


() صحیح مسلم ۸۸۹/۲ ج۱۲۱۸. 
() سبق تخریجه 


كناب القصاص والديات ف في الجراحات 
ااا 


ومن جهة النظر: : أن اعتبار المساواة ساقط في الأنفس. والدلير عل 
إتفاقنا جميعاً على قتل العشرة ة بالواحد. 5 

فإن قر قيل: النفس الواحدة مكافئة لعشرة أنفس 

قيل له: والعبد مكافئ لحر 

عل أن صاحبهم"" قد نقض هذاء فقال: : إذا قل واح عشرة: فيل 
واد منه تسع دیات" ء فلم يجعل التفس الواحدة مكافئة لعشرة. 

فإن قال قائل: العبد مالء فلا تلف به نفس لیست بمال. 

قیل له : ولا نتلف نفساً هو مال لل نوجب القصاص بين العييد في 
الأنفس» كما قال إبراهيم» والشعبي» وإياس بن معاوية“» وجعلره 
كالبهيمة. 


(1) كتاب الأصل 4۸١/٤‏ والمغني والشرح الکبیر ۷۳/۹). 

() أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(۳) ينظر لقول الإمام الشافعي: مغني المحتاج ۲۲/4 وآما عند الحتقية: فل 
لجماعتهم » ولا شيء للباقين. الهداية مع تكلمة شرح فتح القدیر ۲٤٤/٠١‏ 

() مصنف عبد الرزاق .۸-۳/٠١‏ المحلى لابن حزم ٠١١-٠١١/۸‏ المغني 
والشرح الکبیر .٠١۱/۹‏ 

() إياس بن معاوية بن قرة المزنيء أبو معاوية» مشهور قرط الذكاء» وبه 
يضرب المثل في الذكاءء كان صادق الظنء لطيفاً في الأمور» وكان عمر بن عبد 
العزيز قد ولاه قضاء البصرةء توفي بواسط سنة اثنتين وعشرين ومائة» وعمره ست 
رسبعون. انظر وفیات الأعیان ۲٤۷/۱‏ الأعلام ٠۳۳/۱‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحر. 
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ومن حيث اتفقا على وجوب القصاص فيما بين العبيد في الأنفس", 
وعلى قتل العبد بالحر» وجب مثله فيما بينهم وبين الأحرار» وصح بذلل 
أن جهة الال غير :مختيرة 

وأيضا: فقد اتفقوا أيضاً على لزوم الكفارة في قتل العبد خطأ ولم 
يكن بمنزلة من قعل دابة. ۰ 

ودليل آخر: وهو أن العبد محقون الدم حقناً لا يرفعه مضي الوقت. 
وليس ببعض للقاتل» ولا ملكهء فأشبه الحر". 

قإن قيل: لما لم تقطع يد الحر بيد العبدء لم ّل به» كما لم تقطع يد 
المسلم بيد الحربي» لم يتل به. 

قیل له: هذا اعتلال فاسد؛ لأنه لو قط يد رجلٍ شلاء 
يده بها ولو قتله» قل به. 

وأيضاً: فإن اعتبار المساواة واجبة في الأعضاء» غير واجبة في 
الأتفس» بدلالة أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاءء ويقتل الصحيح البالغ 
بالصبي» والمجنونء والرّمِن» وناقص الأعضاءء ويقتل عشرة بواحده 
ولا تخد عر أياربيد. ˆ ا 

وأيضاً: روئ ليث عن الحكم أن علياً وابن مسعود قالا: من َل عدا 
متعمدا: فهو قود“ . 


0 


لم فطع 


(۱) کتاب الحجة .۳۱۹/٤‏ 
(۲) آحکام القرآن ۱۳۹/۱. 
() تکملة شرح فتح القدیر ۲۳۸/۱۰. 
)٤(‏ السنن الکیریٰ .۴٠/۸‏ 


كناب القصاص والديات في الجراحات 
ت F10‏ 


ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافهماء فثبتت حجته. 

مسالة : [لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس] 

انچر (ولا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون 
النفس) ٠‏ 

قال بو بكر : وذلك لوجوب اعتبار المساواة فيما دون التفس» لاتفاق 
الجميع على أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء. 

مسألة : [جناية العبد فيما دون التفس] 

قال أبو جعفر : (والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفعه مولاهء 
أو بفديّه منه بالأرش"). 

وذلك أن الجناية ثبتت في رقبة العبد إذا كانت مما لا يجب فيها 
القصاص» كما ثبتت في رقبته إذا وجب فيها القصاص» وتستحق بها 
الرقبةء فكذلك في الخطأء يثبت في الموضع الذي يثبت فيه العمدء إلا أن 
العمد يستحق به إتلاف الرقبة بالقصاص» والخطأ تُستحق به الرقبة لولي 
الجناية إلا أن يفديّه المولئل؛ لأنه إذا حصل لولي الجناية أرش جنايته» فقد 
استوفیٰ حقه. ٠‏ 


(۱) كتاب الحجة »۲٠٠/٤‏ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ١/٠١‏ 

() الأرش: دية الجراحات» والجمع أروش. ينظر المصباح المنير (أرش)ء 
مختار الصحاح (أرش). وشرعاً: اسم للواجب على ما دون النفس. كتاب الأصل 
04/4. 
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مسألة : [جناية الحر على العبد فيما دون النفس] 

قال أبو جعفر : (وجناية الحر على العبد فيما دون النفس توجب علي 
ما نقصه لمولاه فی ماله» لا علیٰ عاقلته). 

وإنما لم يلزم العاقلة ما جنى على العبد فيما دون النفس. من ّل أن 
حكم ما دون النفس من الجناية عليه حكم الأموال» والدليل عليه: أنه لإ 
قصاص في عَمّده» فصار كالجناية على الدابة ونحوهاء 

مسألة : 

(فإن فقأ عيتيه» ففي قول أبي حنيفة : مولاه بالخيار: إن شاء أمسكه. 
ولا شيء له وإن شاء سلّمه إلى الجاني» وأخذ جميع قيمته)". 

وذلك لأن موجَّب الجناية هو جميع القيمة والدليل عليه أن العين 
من العبد نصفه» ولا حلاف بينهم أنه لو فقاً إحدی عینيه: کان عليه نصف 
قيمته» فوجب أن يكون أرش العيئين جميع القيمة. 

ثم إذا لزمه جميع القيمة فأداهاء لم يجز بقاء العبد على ملكه مع أخذ 
القيمة» لأنه لا يجوز اجتماع الشيء وبّدله في ملكه فيما يصح تمليکه» 
فلذلك لم يكن له شيء إذا لم يسلم إليه العبد. 

# وأما في قولهما: فالمولئ بالخيار: إن شاء ضمن" الفاقىء نقصان 
الفقء. وأمسك العبدء وإن شاء سلمه العبدء وأخذ القيمة. 


(۱) الهداية مع البناية ۱۰ .۲۹٤/‏ 
9 الهداية مع شرح فتح القدیر .۴١۱/۱۰‏ 
(۳) وفي (ق.ج): «اخذ من». 


كاب القصاص والديات في الجراحات 
FI -‏ 


وشهاه برجل خرق ثوب رجل خرقاًء > فأتیٰ على أكثره: 2ف 
الغوب بالخيار عندهم جميعاً : إن شاء أخذ النقصان. وأمك ال 


اب وان 
شاء أخذ القيمة وسلم إليه الوب ا 2 


وفرق أبو حنيفة بينهما من جهة أن أرش العيتين مقدر» وهو القيمة. 
كما أن أرش إحداهما مقدر وهو نصف القيمةء ۰ فلم یکن له آن يعدل عن 
موجب الجناية إلى غيرهاء وليس نقصان الخرق مقدراً فلذلك كان له 
الخيار في تضمين القيمة مع تسليم الثوب» وإن شاء ضمن النقصان. 

مسألة : [جناية الحر على العبد] 

قال أبو جعفر : : (وقال أبو حنيفة فيما جناه الحر على العبد من فطع 
عضو» أو فقء عَيْن: : فعليه فيه جزء من قيمته إلا حصته مسن عشرة درام 
من قي ا 

قال أبو بكر : هذا الإطلاق في النقصان غير صحيح في قول أي 
حنبفة ؛ لان أبا حنيفة إنما يعتبر ذلك فيما زاد على دية الحرء أو أرش 
عضو یده» أو کان أرشه مثل أرش الحرء فيْقَص منهء فإذالم يبلغ دية 
الحر: فإنه لا نقص منه شيئاً. 

نحو أن يقطع يد عبار قيمته خمسة آلاف» فيجب عليه ألفان وخمس 
مائةء لا ينقص منها شيء» فإن كان قيمة العبد عشرة آلاف أو أكثرء فعلى 
الجاني خحمسة آلاف إلا خمسة دراهم» وكذلك لو قتله: كان عليه عشرة 
آلاف إلا عشرة دراهم في قول أبي حنيفة ومحمد. 


(1) الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۳٠۲/۱۰‏ 
() کتاب الأصل ٥۹۲/٤‏ بدائع الصنائع ۷٤۹۷/۱۰‏ 


۳۸ كتاب القصاص والدبات في الجراحاتن 


٭ وقال أبو يوسف: عليه قيمته بالغةً ما بلغت" 

وروي نحو قول أي يوسف عن عمرء وعلي» وابن عباس 

وروي مشل قول أبي حنيفة عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم 
وعطاء» وسنخيد بن المسيب»والشحبي". 

* والكلام في هذه المسألة من وجهين: 

أحدهما: في ملع ضمان قيمته بأكثر من الدية» والآخر في النقصان 
عن الدية. 

فأما الدليل على امتناع مجاوزته الدية: فهو أن قيمة التفس في الجناية 
لم تجعل أكثر من الدية» والدليل عليه: أن مَن ّل من الأحرار لم يجاوز 
به الدية» مع تفاضل الأنفس» وتفاوت ما بينهماء بت آن قيمة النفس في 
الجناية لا يجوز أن تكون أكثر من الديةء وضمان العبد بالقتال من طريق 
الجناية» ولا يجوز أن يضمن بأكثر من الدية. 

والدليل على أن ضمانه من طريق الجناية: أن العاقلة تتحمله» وتجب 
فيه الكفارة في الخطأء والقوّد في العمد. 

ولا يشبه الغصب» فيضمن الغاصب قيمته بالغةً ما بلفت» من ّل أن 
ضمان الغخصب ضمان الأموالء وله أصل متفق عليهء فهو مردود إليه. 

وأما ضمانه بالقتلء فهو من طريق الجناية» فكان مردوداً إلى اتسر 


(۱) المبسوط ۲۹/۲۷. 
() مصنف عبد الرزاق .۹/٠١‏ السنن الكبری .٠١٤/۸‏ 
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق ۰۹/٠١‏ السنن الكبرئ .٠١٤/۸‏ 


باب القصا الديات في الجراحات 
كناب القصاص والديات في الجراحات 2 


الأحرار» في أن قيمتها ليست بأكثر من الدية. 

فإن قال قائل: لما اتفق الجميع على حطها عن دية الحر إذا كانت 
لفيمة ناقصةء وجب مثله في الزيادةء لأنها قد أشبهت الأسوال في جراز 
النقصان. 

قيل له: وجوب النقصان لا يخرجه من ضمان الجنايات؛ لأن دبة 
المرأة أنقص من دية الرجلء وضمانه ضمان الجنايات» ولا يجوز أن تزاد 
ديتها مع ذلك على دية الرجل الحر. 

وكذلك دية الجنين أنقص من دية الحي» ولم ينف أن يكون ضمانه 
ضمان الجنايات» ولا يزاد على الدية من حيث نقص منها. 

فإن قيل: لما لم يعتبر فيه قدر معلوم» وکان حكم التقويم فائماً مع 
إتلافه بالجناية» صح أن حكمه حكم الأموالء دون الجنايات على 
الأحرار. 

قیل له: وجوب التقویم» وکون بدله غير مقدرء لا یخرجه من حکم 
الجنايةء ألا ترئ أن ما تجب فيه الحكومة""“ من الجنايات على الأحرار 
غير مقدر» بل هو مقوّم» ولا يُخرجه ذلك من أن یکون ضمانه ضمان 
الجنايةء وأنه ليس بمال. 


(1) حكومة العدل: هي الأرش غير المقدر في الشرع٠‏ ولا فصاص فه بالاعتداء 
على ما دون النفس» من جرح أو تعطيل وغيرهماء وبترك أمر دی لک بعر 
أهل الخبرة والعدولء مثل قطع لسان الأخرس» والعين القائمة الذاهب نورهاء وال 

ر ا ن ۰۷4/77 
الشلاءء والرجل الشلاءء وذكر الخصي والعتين وغيرهم. بنظر المبسوط ٠٤/٠١‏ 
بدائع الصنائع .٤۸۲١/٠١‏ 


.۳۷ کتاب القصاص والديات في الجراحن 


وكذلك تقويم العبد بالقتلء لم يمنع لزوم قيمته العاقلةء ووجوب 
الكفارة في الخطأء والقود في العمد»ء وكذلك لا يسلبه حكم ضمان 
الجناية في المنع من المجاوزة به الدية. 

# وإذا ثبت أنه لا يجاوز بقيمته دية الحر: وجب النقصان؛ لأن الاس 
فيه على قولين: منهم من يجاوز بها الدية» فيوجبها بالغا ما بلغ» ومنهم 
من لا يجاوز بها الديةء وكل مَن لم يجاوز بها الدية: نقص عنهاء فلما 
صح عندنا بما ذكرنا" أنه لا بجارز بها الدية: وجب آن ينقص عنها. 

# وإنما كان النقصان عشرة دراهم؛ لأن كل مَّن أوجب النقصان. لم 
يقدر بغير ذلك. 

مسألة : [دية أعضاء العبيد] 

قال أبو جعفر : (وفي أذنٍ العبد إذا طعت وحاجبه إذا ئف فلم 
ينبت : | لنقصان)". 

قال بو بکر : ورو محمد في إملائه عن أبي حنيفة: أن في إحدى 
و 
ّي العبدء أو إحدى حاجبيه: نصف القيمة» كما يجب في الحر نصة 
الد“ ۹ 

وهذا الذي حكيناه عن أبي حنيفة من رواية محمد» هو مرجوعٌ عنه» 
وحاصل الجواب فيه هو ما ذكره أبو جعفر. 


(۱) وفي (ق.ج): «نقص عنهاء لاتفاق الجميع أنه لا یجاوز». 
2 بدائع الصنائع .٤۷۹۷/٠١‏ 
(۳) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .TA/1°‏ 
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روئ الرجوع أبو يوسف. 

وفي قول آبي يوسف ومحمد في ذلك مثل قول آبي حنيفة الأخر. 

والأصل في ذلك: آن الجنايات على الأحرار يعتبر فيها ذهاب الزينة 
على حيالهاء والنفع على حياله. 

والدليل على صحة ذلك : اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار آذ في 
إحدئ أذني الحر: نصف الدية» وعَظم ما يراد منها الزيةء فقد روي عن 
النبي عليه الصلاة والسلام «أنَ في الأذن نصف الديةم“ aS‏ 
إسحاق عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. 

وكذلك الأنف: فيه الدية٠‏ والمبتغى منه الجمالء وفي اليدين: 
الديةء وكذلك العين إذا ذهب ضؤوهاء والأسنانء وسائر الأعضاء التى 
فبها المنافع. 

وكذلك في ذهاب العقل» أو ماء الصلب“ من ضربة: ففيه الديةء 
وإنما أبطل المنفعة» فثبت بذلك أن الجنايات على الأحرار يعبر فيها 
الجمال على حياله» والنفع على حياله. 


() الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ٠۲۷۹/۱۰‏ 

(۲) السنن الكبرى ۸٥/۸‏ قال الزيلعي في نصب الراية :۳۷۱/٤‏ إنه غريب ٠‏ 
وقد ذكره من مراسيل سعيد بن المسيب. . 

(۳) مصنف ابن أبي شیبة ٠٠١٤/٩‏ ستن النسائي 9۲/۸. 

.٤٤١/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 

() وفي (ق.ج): «إذا ذهب عقله أو ذهب ماء صلب 

0( بداتم الصنائنع 74£/1 
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وأما الجنايات على العبيد : فإنما يعتبر فيها المنفعة فحسب؛ لأن 
ذلك عَظم ما يراد منهاء وشعر الحاجب واللحية والأذن إنما أعظم ما يرار 
منها الجمال» فلا يجب فيها أرش مقدرء وإنما يجب النقصان. كما يجي 
في الدابة وسائر الحيوان التي هي أآموال. 

وأيضاً: فإن الجناية فيما دون النفس على العبيد» لما كان حكمها 
حكم ضمان الأموال» من جهة سقوط القصاص في عَمْدهاء أشبهت 
الجناية على سائر الأموال من غير بني آدم» إذ كان عَْظْم ما يراد منها 
وجود النفع. 

مسألة : [لا قصاص بين العبيد فيما دون التفس] 

قال أبو جعفر : (ولا قصاص بين العبيد فيما دون النفس» ولا بين 
الأحران اين" : 

قال أبو بكر : وذلك لوجود اعتبار المساواة فيما دون النفس» فلا 
تؤخذ يد الحر بيد العبدء لعدم المساواة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد الحر» لمعن آخر» وهو أن حكم اليدين 
مختلف في باب تقويم إحداهماء وعدم تقويم الأخرئء» فلم تؤخذ 
إحداهما بالأخرى وإن كانت يد القاطع أنقص» كما لم تؤخذ يد اليسرى 
باليمنئ» لاختلافهما فيما يتعلق بهما من الحكم. 

ألا ترئ أن اليمنى تقطع في السرقة وقطع الطريق» ولا تقطع اليسرى 


() المرجع السابق ص۷4۷٤‏ 
() کتاب الحجة ۳۱۹-۲۱۰/۴ 
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عندناء فلما اختلف حكمهاء لم تؤخز إحداهما بالأخرئ. 

وكذلك يد الحر والعبدء ويد الرجل والمرأة. 

ولا تؤخذ يد العبد بيد العبد؛ لأن المساواة بينهما إنما تعلم من طریق 
التقويم والاجتهاد » ولا يجوز إيجاب القصاص على هذا الوجه. 

والدليل على صحة ذلك: أن من قطع يد رجل من نصف الساعد: لم 
يفنص منه ؛ لأن المساواة فيه لا تعلم إلا من طريق الاجتهادء فصار ذلك 
أصلاً في امتناع إيجاب القصاص من جهة الاجتهاد. 

مسألة : [القصاص بين النساء] 

قال : (والقصاص واب بين النساء الحرائر في الأنفس وسا 
ون 

وذلك لتساويهن في الأعضاءء لأن أروشها مقدرةء ولَسْنَ كالعيد 
فيما بينهم فيما دون النفس؛ لأن أرش يد كل واحد منهم لا بعلم إلا من 
طريق التقويم. 

مسألة : [القصاص بين الرجال والاء] 

قال : (ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس» والقصاص 
بينهن وبين الرجال في النفس). 

وتما لم تپ فیا دون اش ۰ لعا ی ا ا 
والرجل» والتساوي معتبر فيما دون النفس»٠‏ » ولا اعتبار به في النقس 


(۱) بدائع الصنائع ٤٠۱۸/۱١‏ 
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فلذلك وجب القصاص في الأنفس”'. 

وقد رویٰ سعید بن آبي عَروبة عن قتادة عن انس ١ن‏ النبي صل الى 
عليه وسلم: نَل رجلا امزاي ۰ وروي عن أنس من طرق. 

وقد رویٰ موسئ بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا يونس 
عن الحسن أن رجلا جرح امرأته» فترافعوا إلى النبي صلى اله عليه 
وسلم» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: القصاص مرتين. فأنزل ال 
تعالی: الجا ورموس عَلَ الاي ). الآية". فقال النبي صل الله عليه 
وسلم : «أردنا أمرأًء وأراد الله غيره». 

فصار أصلاً في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون 
النفس. 

مسألة : [قتل الجماعة بالواحد] 

قال آبو جعفر : (وتقتل الجماعة بالواحد» ولا تؤخذ يدان بيد). 

قال آبو بكر : روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من أهل اليمنء 


(1) كتاب الحجة ٤٠1/٤‏ مصنف عبد الرزاق .٤0١/۹‏ 


(۲) صحیح البخاري ۰٤۰/۸‏ صحیح مسلم ۱۲۹۹/۲ 

() تفسير الدر المنثور ١/١٠ه.‏ 

.۳١ النساء:‎ )( 

() وفي (ق.ج): «إِلیٰ قوله تعالیٰ من آموالهم». 

(0) تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠۹۸/١‏ 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للمؤلف 10/1 بدائع الصنائعم 11۲۹/٠١‏ المغني 
والشرح الکبیر .۳٣۷/۹‏ 
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وقال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء ء لقتشّهم به»" ٠"‏ وذلك بحضرة الصحابة 
من غير خلافر ظَهّر من أحار منهم عليه » فصار إجماعاً. 


ضاً: قال اله تعالی: 9ن رتا ر ب 
وأيضاً: قال اله تعالی: من تک تفا بر یں از فساو فلار 


قان َد الاس جَهِيًا 4 فجعل قاتل الواحد كقاتل جما“ 
ذا اشترك جماعة" في قل رجل» > فصاروا كلهم في حكم من قتلوا 
الناس جميعاًء فیقتلون کلهم. 


ا 2 


وأيضاً: قوله: «وسفل مظلوًا تا ِء سلطا ۰4 ولم فرق 
بين من قتله واحد أو اثنان» وقد ثبت أن السلطان المذكور هر القود 


ES 
وأبضاً : النفس لا تتبعض في الإتلاف» وكل واحد متهم في‎ 
ألا تر أن التطليقة‎ O الحكم كأنه أخذ بجميعهاء‎ 
لمالم تتبعض» كان إيقاعه لبعضها إيقاعا لجميعهاء كذلك‎ 
مشاركته لغيره في أذ النفس» وهي لا تتبعض كأخذ جميعهاء‎ 

فلزمه القود. 


(۱) السنن الكبرى ٤۱/۸‏ 
(۲) سورة المائدة: ۳۲. 
(۳) وفي (ق.ج): «الناس“ 
() كتاب الأصل .٤۸5/٤‏ 
)٥(‏ الإسراء: ٣٣‏ 
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ويدل عليه أيضاً: قول النبي صل الله عليه وسلم: *العمد قو . 

فإن قال قائل: روئ يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: «لا بُقتل اثنان بواحده. ت 

قیل له: یحتمل أن یکون في رجلین قَیلاء وأحذهما مَن لا يجب علي 
القصاص» وتكون دلالته ما قدّمنا. 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: «ألتَفْس يالنّفي € ينفي أخذ التقسّن 
بالنفس. 

قيل له: إنما أوجب أخذ التفس بالنفس» والنفسان بالنفس لا ذَكَرّ له 
في الآية» فهو موقوفً على دليله. 

وإن قيل: قوله: كيب عَليَكم الوصا في ألْمَنَنَ 4: ينفي قتل الأنفس 
بالواحدء لأن القصاص يقتضى الممائلة والمساواة» والنفس الواحدة غير 
مساوية للجماعة. 

قيل له: لا دلالة فيها على ما ذكرت؛ لأن القصاص ليس هو أن 
يستوفي مثل ما أتلف عليه في مقادير أجزائه» لأن الكبير بقتل بالصغيرء 
انماع افف اة ان حلت عك ق كما أتلف نفس المقتول» وقد 
قلنا إن كل واحد من هؤلاء متف للنفس في الحكم. 


(۱) سبق تخځریجه. 

() مصنف ابن أبي شيبة ۳٤۹/٩‏ مصنف عبد الرزاق 4۷4/۹ء وهذا قول 
بعض العلماء» وما وجدت الحديث بهذا اللفظ . 

(۳) سورة المائدة: .٤٠٥‏ 
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قلنا له : إن هذا إنما أتلفنا عليه مشل ما تناول؛ + لأنه متناول لجميع 
النفس في الحكمء إذ كانت النفس لا تتبعض في الإتلاف فبستحق عليه 
مثل ما أتلف. 

# وأما اليدان فلا تؤخذان بيد واحدة” a‏ 
فيما دون النفس» بدلالة أن اليد الصحيحة لا تؤخة بالشلاء بالاتقاق 
فكذلك لا تؤخذ يدان بیر“ 

مسألة : [القصاص بين الوالد والولد] 

قال : (ولا قصاص بين والدر وولده فيما جناه الوالد في النفسء و 
فا دونو : 

وذلك لماا زو عرو بن ق ب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي 
صلی اله عليه وسلم يقول : لا يقل وال بولده. 


(۱) سورة البقرة: ۹٤‏ . 

() كتاب الآصل .٤۹۱/٤‏ 

() تکملة شرح فتح القدیر ۳۳۷/۱۰. 

٠٠١٠/٠١ الهداية مع تكملة شرح فتح القدير‎ ٤۹1/٤ كتاب الأصل‎ )٤( 

() سنن الترمذي ۱۲/۴ ح١٠٤٠‏ وسکت عنه» سنن ابن ماجه ۰۲٣٠۱‏ مسند 
أحمد ,1۹/١‏ سنن الييهقي ۳۹/۸ وينظر تحفة المحتاح لابن الملقن ٤٤/۲‏ 


۷),) وقد آفاد صحته. 
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ولقول النبي صل الله عليه وسلم: «آنت ومالك لأبيك" ٠‏ فأضان 
إليه كما أضاف إليه ماله» وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود. قا بن 
المولى بالعبد؛ لإضافته إليه بالملك". 

وكون الأب غير مالك لابنهء لا ينفي استدلالنا من الوجه الذي قلنا, 
لأن القود تسقطه الشبهة» وصحة إطلاق الإضافة كإضافة الملك شبهة فو 
سقوطه. 

ويدل عليه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أولادکم من کسبکم» فكلوا من كب أولادكم؟" فأضاف الولر 
إليه» وسماه كسباًء كما أن عبده كسبّه» فصار ذلك شبهة في سقرط 
القود. 

وأيضاً: لا حلاف بين الفقهاء في أنه لو حَدَّفه بسيفه» فقتله: لم بقل 
به» فكذلك إذا ذبحه. 

كما لم يختلف حكم القود في الأجنبي في حذّفه إياه بالسيف. أو 
حه فلما نتف القود في أحدهما: دل على أنه إنما لم يقل في حذفه 
إياه بالسيف » لأنه ممن لا يقتل به بحال. 


(۱) أہو داود ۸۰۱/۳ ح۳۰٥۳‏ صحیح ابن حبان ۱٤۲/۲‏ ۰۷۲/۱۰ وینظر 
لتصحيحه فتح الباري .۲٠٠/١‏ عمدة القاري .٠٤١/١۳‏ 

() في الأصل: «كما ينفي أن يقاد المولى بعبده؛ لإضافته إلبه بلفظ يقتضي 
الملك في الإطلاق»؛. 

(۳) ابو داود ۸۰۱/۳ ح۳۰٥۳‏ سنن الترمذي 1۳۹/۳ ح۱۳۹۸ فال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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فإن قال قائل: لأنه يملك تأدیب ابته» وحذفه إياء بالسیف عل وج 
التأديب. 

قیل له: لا يجوز له تأدیبه بالسیف بلا خلاف» فلا فرق فی هذا ین 
وبين الأجنبي. 

فان قیل: فأوجب القود عليه إذا ّل اينه وهو عبد لحق المولی 

قیل له: : لا يجوز ذلك من قل أن المولى لا يملك هذا المع" من 
عبده» ألا ترئ أنه لا يجوز له قتله» ولا يجوز إقراره أيضاً عليه بالقعل. 
فلا فرق بین أن يكون حرا آو عبد ني نفي القصاص عن الاب 

وأيضاً: فإن أحداً لم فرق بينهما. 

ويدل على صحة قولنا: أن الابن لو ورث قوداً على الأب من جهة 
غیره: لم یکن له أن یقتله» فدل على أنه لا يملك القود عليه بحال. 

مسألة : [قَطََ يمين رجلَيْن عمداً) 

قال : (وإذا قطع يمين رجلَيْن عمداً: كان لهما أن يقطعا يده اليمنيٰء 
ویضمناه دية يلر ینا" . 

ولو قتل رجل رجلين: فل بهماء ولا شيء عليه لهما غير ذلك). 

قال أبو بكر : وإننا كان هذا هكذاء من قبل أنهما إذا أخذا اليد 
ینهماء فكل واحد منهما مستوفر لنصفهاء واعتبار المساواة واجب فيما 
درن النفس»ء فلم يجز أن نجعله مستوفباً لجميع حقه» وهو إنمااستوفى 
نصفه» فبقي له إلى تمام حقه النضف» فيستوفيه من المال؛ لأن القاطع 


() بدانع الصنانع ۰ 
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ممسك" لذلك لنفسهء لأنه قضئ به حقاً علبهء فانتقل حق المقطوع إل 
المال. 

# وأما النفس: فلما سقط فيها اعتبار المساواة: جاز أن يكون 
مستوفيا لحقه بأخذ بعض النفس مع صاحبهء كما لو اقتص منه وهو 
مریض» کان مستوفیاً لحقه» ولم یکن له خيار في العدول عنه إلى المال 
قبل القتل. 

ولو قطع يدء» ويد القاطع شلاء: كان له أن يعدل عن القصاص إلى 
المالء لأجل نقصان يده عن يده. 

افا فا كانت اليد ربخب ق امال هن غر هة اشن 
الجناية على الأموال من هذا الوجه. 

والدليل على أنه قد يجب فيها المال من غير شبهة: أنيد القاطع إذا 
كانت شلاء: كان للمقطوع يده خد الدية» ولا يجب مثله في النفس إذا 
كان القاتل ناقصاً عن المقتول. 

ويدل على الفرق بينهما: ما قدّمناه من أنه لا يجوز أخذ اليدين باليد 
الواحدة» ويجوز أخذ النفسين بالنفس الواحدة. 

ومن أجل ذلك قال أصحابنا فيمن َل رجلين عمداء ثم حضر ولي 
أحدهماء فاستوفى القصاص لنفسه: أنه لا شىء للآخر. 

ولو قطع يديهماء فحضر أحدهماء واستوفئ اليد بالقصاص: كان 
للآخر دية البد؛ أنه قد يت بحااقد متاه أن إستحقاق بعقى اليد برجت 


(1) وفي (ق.ج): القاطع كأنه ممسك. 
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الالء فكذلك استحقاق جمیعها. 

ولما کان استحقاق بض ال 3 لا يوجب المال تلك ن 
استحقاق جميعها » شت بدا اعرا یجاب اشرق بین من قمع يذ رجاب 
فطع لهما » وبين فَتّل رجلين إذا فل لهما 

مسألة : د اج رت وا و ا لو 
نفرد بها لم يجب القصاص] 

قال"": (وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص فيها. 
رمن لو تفرد بهالم يلزمه القصاص: لم يكن عليهما فيها قصاص. 

وكان عليهما الدية: على الذي لو تفرد بها كان عليه القصاص : فى 
ماله» وعلى الآخر: على عاقلت)". 

قال آبو بکر : الأصل فیه: أن | لنفس لما لم تتبعض في الإتلاف. 
وكانت محظورة في الأصل» ثم اجتمع فيها سبب الإباحة» وهو قت من 
يجب عليه القود» وسبب الحظرء وهو قتل مَّن لا قود عليه: كان سقوط 
القود لوجود جهة الحظر أولى من وجوبه» لوجود جهة الإباحةء أعني 
إباحة دم القاتل. 

والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أن أحدهما لر كان 
مخطئاًء والآخر عامداً: لم يقل العامدء وكذلك إذا كان أحدهما 
مجنوناء والآخر صحيحا» أو أحدهما بسيف» والآخر بعصا: وجب 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۳۱. 
() کتاب الحجة ۲٠۱۹/٤‏ 
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آن يكون وجود فعل مَّن لا يستحق عليه القود بفعله مسقطاً للقود عن 
الآخر. 

ويدل عليه: الجارية بين رجلين» إذا وطئها أحدهما: لم يجب علي 
حدً؛ لأن ظهره محظور» فلا يستباح مع وجود سبب" الإباحة والحظر 
معا وكان اعتبار جهة الحظر أولى. 

ووجه آخر في أن سقوط القود فيما وصفنا اول من وجوبه: وهو اأَنٌ 
القود قد يتحول مالاً بعد ثبوته» والمال لا يتحول قصاصاً وجه فکان ما 
لا ينفسخ إلى غيره» أولى بالإثبات مما ينفسخ. 

وليس هذا كرجلين تّلا رجلا عمدأء وعفا الولي عن أحدهما: فيقتل 
الآخر» من قَبّل أنهما قد استحقا القود بدءاء وسقوطه عن الآخر بالعفوء 
ليس بشبهة في سقوطه عن الآخر» ولو كان هذا موجباً للقصاص في 
مسألتناء لأوجبه"" إذا كان أحدهما مخطتاًء والآخر عامداًء فلمالم يدل 
ذلك على وجوب القصاص على العامد فيما إذا كان الآخر مخطئاء كذلك 
فيما وصفناه. 

وأيضاً: فإنه إذا عفا عن أحدهماء فقد سقط حكم قتله» وصار بمنزلة 
مَن لم يشارك فيه فلذلك وجب القود على الآخر. 

وأما المجنونء فحكم فعله ثابت على وجه الخطأء وذلك موجب 
لحظر الدم» فلذلك اختلفا. 


(1) وفي (ق.ج): «السببين أي سبب الإباحة وسبب الحظر وكانت جهة الحظر 
أولئ». 
() وفي (ق.ج): «لأوجب القصاص أيضاً في القاتلين؟. 


كناب القصاص والديات في الجراحات e‏ 
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واا : فان كلامت فيما يتعلق حكمه بالفعل من الإيجاب. فلا يجوز 
أن بلزم عليه البقاء» لأن البقاء غير 


الوجوب بدءا وقد يختلف حكم 
الابنداء والبقاء في كثير من الأصولء نحو العدة تمنع ابتداءً عقد النكاح. 
راذا طرأت عليه لم تمتع بقاء وإباق العبد يمنع ابتداء العقد. ولو أبق 
بعد البيع“ لم يفسد العقد. 

فإن احتجوا بظواهر الآي والسنن الموجبة للقود على العامد. 

قبل لهم: ما وصفنا من الدلالة يخصه. 

وأيضاً: فإن الظواهر إنما أوجبت القود في العمد»ء وهذافي حكم 
الخطأ بما وصفنا. ٠‏ 

وأيضاً: كما لا تلزمك ظواهر الآي والسنن في إسقاطك القود عن 
العامد مع المخطىء»ء كذلك لا تلزمنا في العاقل" مع المجتون. 

# قال أبو بكر : وأما قوله: إنما يلزم العامد الذي لو انفرد لزمه 
القصاص : في مالهء وما لزم الآخر: فعلى عاقلته: فمن قبل أن فعل 
العامد لا شبهة فيه» وهو يوجب القصاص لو انفردء وإنما سقط بفعل 
الآخر» فصار كأحد وليي الدم إذا عفا: فيلزم القاتل نصيب الآخر في 
ماله. 

وأما فعل الآخر: فإنه لم يكن مما يوجب القود لو انفردء فصار خطأء 
فلزم عاقلته. 

ولهذا المعنىٰ قال أصحابنا في الأب إذا قتل ابلّه عمدا: أن عليه الدية 


() وفي (ق.ج): «القاتل؟. 
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في ماله ؛ لان فعله عمد لا شبهة فيه فاستحق به القصاص. وسقط في 
الثاني حين تعر استيفاؤه. 
كذلك إن قطع رجل يد رجلِ من نصف الساعد عمداً : فعليه 


الأرئر 
في ماله؛ لأن فعله عمد لا شبهة فيه» ؤشقوط القود التغذر امتيقافة. 


HHR HR 


() كتاب الأصل .٤٤٤/٤‏ 


ىاب القصاص والديات في الجراحات چ 
ر A0‏ 


باب كيفيات القتل والجراحات 


(» 


قال أبو جعفر : (والقتل على ثلاثة أوجه: عمد وخطأء وشيبه عمد 

فأما العمد: فهو ما تعد بسلاع» أو بغیره مما یجرح» فقتله به: ففیه 
القوّد"» وهو القصاص بالسيف. لا بما سواه ولا دية فيه إلا أن 
بصطلح على ذلك الجاني وولي المجني عليهء فيبطل القَوّدء ويكون ما 
اصطلحا عليه على الجاني في ماله حالاء إلا أن يكون وقع الصلح بينهما 
على أنه إلى أجل» فيكون إلى ذلك الأجل). 

قال أبو بكر : قد جمع عدة مسائل في هذا الفصل قبل استيفاء أحكام 
وجوه القتل الذي بدأ بذكرهاء فالوجه" أن نتكلم في كل مسالة منهاء ثم 
نرجع إلى باقي أقسام القتل التي ابتداً بھا. 

فمنها: حقيقة قتل العمد الموجب للقود باتفاق من أصحابنا. 

ومنها: أن قتل العمد لا يوجب الدية إلا بتراضيهما عليهاء وهذه 
المسألة قد اختلف فيها فقهاء الأمصار“ء فقال بعضهم: للولي أن يختار 


() مختصر الطحاوي ص ۲۴۳۲ء أحكام القرآن للمؤلف ٠٠٠/١‏ 

() كتاب الأصل .٤۳۷/٤‏ 

(۳) وفي (ق.ج): «فنحتاج؟. 

() آحکام القرآن ١/۹٤۱ء‏ بداية المجتهد »٠1/١‏ مغتي المحتاج ٠٤۸/٤‏ 
فنح الباري ۰۲۰۹/۱۲ نیل الأوطار ٠۹/۷‏ 
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الدية بغير رضا القاتل 

ومنها: جواز الصلح من قتل العمد على مال. 

ومنها: أن ما يقع عليه الصلح من مال» فهو حال في ماله ما لم پشتریز 
فيه الأجل". 

# فأما حقيقة العمد الذي وصفه»ء فلا خلاف في وجوب القود به 
ويقتضيه عموم قوله تعالیٰ: «كُيبَعَيكم ألقِصَاص ف لقنل ٠)‏ وقول 
#ون فل مظلوما همد جما ولیو سلطا 4 ا الَف 
بالقیں € وقول البي صل اله عليه وسم : «العمد قود" 

وأا الدليل على أن القتل العمد لا تُستحق به الدية إلا بتراضيهما: 
فقوله تعالی: یت اگم صاش ف آنقن 4 ". 

فأوجب القصاص بالآية» ولم يذكر المالء فلا يجوز إثبات المال 


() وإلىٰ هذا القول ذهب الإمام مالك في رواية عنه» والشافعي في المشهورء 
والإمام أحمد في رواية عنه» والأوزاعي» وأبو ثور» وإسحاق» وابن سيرين» انظر 
المراجع السابقة 

() ینظر آحکام القرآن للمؤلف .٠٤۹/۱‏ 

. ۱١۸ البقرة:‎ )۳( 

() الإسراء: ۳۳. 

.٤٥ المائدة:‎ )١( 

() سبق تخریجه. 

(۷) البقرة: ۱۷۸ . 
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ea: N SE 
اه زد في النص ولا يجوز عندنا الزيادة في التص إلا بمثل س‎ 4 
بجوز به النسخ.‎ 


تی کاش 


وقوله: 9 ومنفیل مظلومًا َد جمَلَّا وير شاعا € وقد ثبت 
باتفاق الجميع أن القود مرادء فصار القود كالمنطوق به في اللفظء إذ کان 
مراداً بالاتفاق» فصار تقدیره: : ومن قل مظلوماًء فقد جعلنا لوليه قود 
فیکون هو الواجب دون غیره. 


ویدل عليه قولہ: النفس پالقیں 4 ”. 

ومن جهة السنة: حديث إسماعيل بن مسلم عن عمرو بسن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «العمد 
قود إلا أن يعفو ولي المقتول“"“ فلم يجعل للولي إلا أحدً شيئين: القودء 
أو العفوء وموجب الدية مخالف للخبر. 

وروی سليمان بن کڻير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال :قال رول آل لى اه غلب ويام زان قول في ياء 
أو رمیا یکون بینهم بحَجّر أو بوط أو بعصاء فعقله عَقل خطا» ومن 
قل عمد فقر د ب فشن حال ته وبينة عليه الخنة اف والملاتكة 


() احکام القرآن ٠٥۰/۱‏ 

() الإسراء: ۳۳ 

.٤١ المائدة:‎ )( 

(8) مصنف ابن آیي شيبة ۳٣۵/۹‏ ومن طریقه ابن حزم في المحلیٰ ۰٤٥۴/۱۰‏ 
وينظر نصب الراية .۳۲۷/٤‏ 
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,0 
والناس أجمعين" . 


فأوجب في العمد القرد» لا غير» ولَعَنَ من ّح منه» فانتفی به الخيار 
في أخخذ الدية من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن في إثبات الخيار زيادة في النص» ولا يجوز ذلك عندنا إلا 
مثل ما يجوز به النسخ. 

والثاني: أن في الأصول: أن کل مَن ثبت له حق على غیره» فليس له 
قله إل البدل إلا بتراضيهماء ألا تریٰ ان من کان له علیٰ آخر دراه 
فليس له نقلها إلى الدنانير إلا برضاه» وكذلك سائر الحقوق لا تنتقل إلى 
الأبدال إلا بالرضا. 

والثالث: أن قوله: «مَن ّل عمداً فقَوَدٌ به»: يقتضي وجوب القود 
أبداًء إلا في حال يقوم الدليل على جواز إسقاطه. 


ا اوو مہ لم ویو 


فان قال قائل: قوله تعالی: # نعف لَه من أَجْيهِ سىء باع بالمعروفي 


واه بسن 4 بعد قوله: گیب عکیک لصا ف ألمَتَلّ 4: يدل على 
أن للولي خد الدية بغير رضا القاتل ؛ لأنه قد أوجب المال بعد العفو عن 
القصاص» وألزم الآخر الأداء إليه بإحسانء وقد أثبت ااا 
على وجه التخيير. 


(۱) بمعناه أبو داود ۰1۷1/٤‏ سنن ابن ماجه ۸۸/۲ ح٥۳٣۲‏ شرح السنة 
۰ءء ومعنی: عِمیًا أو رمیا آن یترامیٰ القوم فیوجد بینهم قتیل لا بُدری من 
قاتله» ويعمئ آمره» فلا يتبين٠‏ فيه الدية. 

() البقرة: ۱۷۸ . 


مَنَم منه» فانتفی به الخيار 


ولا يجوز ذلك عندنا إل 


تی على غیره» فليس له 
ےه على آخر دراهم» 
الحقوق لا تنتقل إلى 


حضي وجوب القود 
۾ شىء ی“ فاع بالمعروني 
لقتل ): يدل على 


مال بعد العقو عن 
المال م القصاص 


١‏ شرح السنة 
م فتیل لا بُدریٰ من 


والدیات في الجراحات 
ج ر 
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قيل له: ليس في الآية دليل على ما اذأعيت؛ لاذاام ضوفي انب 
يقع على التسهيل والتوسعة والفضلء > کقوله: فاب ر 
re‏ معناه: سهّل علیکم» وکقوله: ام4 : يعنى 

فاحتمل أن کون عفواً من جهة القاتل» E‏ بإ 
الدية برضا الوليء فتدب الوليٌ إلى اتباعه بالمعروف وأمَر القاتل بأدان 
إلبه بإاحسان» وتكون فائدته: : تسهيله عليناء وتخفيفه عنا في إباحة أخذ 
المال عن القصاص. 

وقد روي عن ابن عباس أنه لم يكن في بني إسرائيل غير القصاص في 
العمدء ولم يكن بينهم الديةء فقال الله تعالى لهذه الأمة: < تالز 
کیب مینک الماش ف انل 4 الآية. 

قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الولي الدية في العمد. فالباع 
بالمعروف. وأداء إليه بإحسان. 

قال: على هذا أن يتبع بالمعروف» وعلىٰ هذا أن يؤدي بإحسان“ 
وديك نوی ن کم وَرَحْمَةٌ€ فیما کان کتب علیٰ مَن قبلکم. رواه مجاهد 
وغيره"“ عن اين عباس 


(۱) البقرة: 1۸۷. 

.٠۹۹ الأعراف:‎ )( 

(۳) شرح معاني الآثار 4/١۱۷ء‏ أحكام القرآن ٠١١/١‏ قتح الباري شرح 
صحیح البخاري .۲۰٠/۱۲‏ 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «مجاهد وجابر'. 
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راحات 

وقال فيه جابر بن زيد: «العفو: أن يقبل الدية في المد برضا أهله 

فأطلتق ابن عباس اسم العفو على إعطاء القاتل الدية ‏ وأبان فائدة الآية 
في تخفیفه عنا ما كان مغلَظاً" على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا 
غير 

فإن قيل: العفو في اللغة هو: ترك حق له إلى بدل. 

قيل له: إن العفو يقع على ما ذكرت» وعلى ما قلنا أيضاًء ولولا أن 
اسم العفو يحتمل ما وصفناء لما تأوله ابن عباس عليهء إذ غير جائز لأحارٍ 
أن يتأول الآية على معن لا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه بحال. 

وعلى أن" ابن عباس حين قال: إن العفو يقع على بذل القاتل الديةء 
فليس يخلو من أن يكون قاله من طريق اللغة أو الشرع» فإن قاله من جهة 
اللغةء فهو حجة فيهاء إذ کان من أهلهاء اة ن ج ان لم 
يقله إلا توقيفاً؛ لأن أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفاً. 

وعلى أنه إن كان اسم العفو يقع على ما ذكرت من إسقاط حق إل 
بدل» فقد هدمت أصلك ونقضَه على لسانك؛ لأنك إذا جعلت له الديةء 
فإنما أسقطت القود إلى بدل آخر غيره» وذلك خلاف ما يقتضيه اللفظ 
فيدل على أن المراد ما وصفناء وأنه لو كان الأمر على ما زعم" لقال: 


و و 


فمن عفیٰ عنه)» ولم يكن يقول: «فَمَنَعيَِ ل )۰ ومعناه صحيح؛ لأنه 


(۱) وفي (ق.ج): «نُعبّد به بني إسرائيل؟. 


(۲) وفي (ق ج) «وعن اين عباس خبر آخر: : أن اسم العفو يقع على ما تدل 
الآيةه. 


(r)‏ وفي (ق۔ج): «قالوا» 
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قال: فمن سل له بإعطاء المال» فليأخذه 

ويعضد هذا التأويل قول النبي صلی اله عليه وسلم: ٣لا‏ يحل مال اي 
ملم إلا بطیب نفس منه“" وقول اللہ تعالی: < ایا آلررے ١ائ‏ بر 
تاڪلوا آن وٽک بتڪم باک ال ن کت در عن زا یکم" 

فحَظّرَ أخذ مال الغير إلا بالتراضي» فوجب أن يحمل معنن ما 
اختلفنا فيه على موافقة" هذه الألفاظ وهو مع ذلك عموم يصح 
الاحتجاج به ابتداء في المسألة. 

ووجه آخر في تأويل الآية: وهو أنه يحتمل أن يكون المراد عقو بعض 
الأولياءء فيع من لم يعف بحصته من الديةء ودلالة هذا التاويل ظاهرة 
في فحوی الآية من وجهين: أحدهما: قوله فمن عفی يِه 4 . 
و«مِن٤:‏ للتبعيض. 

والآخر: قوله: تن ): لم بقل: «الكل». 

ويصححه أيضاً: أن الذي أمر بالاّباع هو غير العافيء فدل أن المال 


ثبت له بعفو غیره. 
ودليل آخر: وهو أن النفس مما له مثل يستحقه الوليء وهو القود. 


فوجب أن يكون القود هو الواجب» لقوله: اغد عنم اداع 


(۱) سنن الدارقطني ۳۰۰/۲ 
(۲) النساء: ۲۹. 


(۴) وفي (ق.ج): «علیٰ عموم؟. 


۳4 كتاب القصاص والديات في الجراحات 


بيْلِمَا ادى عَيَکٌ 4 . 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: اتفاق الجميع على أن من استهلك ما ل 
مثْلّء كان اليل هر الواجب دون القيمة» فوجب أن يكون المسنية 
بالقتل هو القود لا غير وأن لا يُنقل إلى القيمة إلا بالتراضي. 

ويدل عليه أيضا: أن ما دون التق لما كانرلة ول ؛ لم بجر نقله إل 
القيمة إلا بالتراضي. 

وأما ما رویٰ أبو شريح الكعبي وآبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم «أن من قتل قَتيلاً فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العَقل» وبين أن 
يقتلو ا“ فإن معناه عندنا: إباحة الدية برضا القاتل. 

والدليل عليه: ما ذكر في حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن 
الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صل 
لله عليه وسلم قال: «مَن أصيب بقْل» أو بخَبّْل فإنه بختار إحدى ثلاث: 


إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية»". 


فسوى بين القتل وبين الخبْل» والخَبل: الجراح“. 


.٠۹٤ البقرة:‎ )( 

(۲) سنن آي داود 1٤٤/٤‏ ح٤۰٥٤‏ سنن ابن ماجه ح۲۳٣۲‏ وتقدم. 

(۳) شرح معاني الآثار ۰۱۷٤/٤‏ سنن أبي داود 1۳٣/٤‏ ح1٩٤٤.‏ 

() الخبل: بسكون الباء: فساد الأاعضاءء ويقال: رجل خبل: أي من أصيب 

الخبل: بسكون الب ويقال: رجل خبل: آي من أصيب 

بقتل نفس» أو قطع عضوء يقال: بنو فلان يطالبون بدماء» وخبّل: أي بقطع يد آو 
رجل. النهاية لابن الأثير ۸/۲. وفي القاموس المحيط (خبل): الحبْل: فساد الأعضاءء 
والفالج» وقطع الأيدي والأرجل. اه. 
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وقد اتفق الجميع أنه لا يأخذ الأرش فيما دون التفس إلا ف 
الجارح كذلك النفس. 8 

فإن قيل : العموم يقتضي إيجاب الخيار فيهما جميعاًء وإنما خصم.: 
ما دون التفس بدلالة » وبقي حكم العموم في النفس. 
قيل له: وجميع ما قدمناه دليل على أن رضا القاتل شرط فى | 8 
الد 

ويدل على صحة تأويلنا: ما روي في بعض ألفاظ الحديث: «إما أن 
يقتل» وإما آن يفادي» ٠‏ والمفاداة تون من اثنین» وهو کقول الله تعالی: 
وابد نات 4 فكان رضا الأسير شرطاً في الفداء» وإن لم يكن 
مذكوراً في اللفظء إذ كان لفظ المفاداة يقتضيه. 

فإن احتجوا من جهة النظر بأن في دفع الدية إحياء نفسه» ومن قَدَرَ 
على إحياء نفسه كان عليه إحياؤهاء فتلزمه الدية شاء أو أبى. 

قيل له: الموضع الذي يلزم فيه إحياء النفس لا يختلف فيه حكم 
الجاني وحكم غيره» في أن على كل واحد منهم إحياء نفس مَّن قد أشرف 
على التلف كالمضطر إلى الطعام والشراب» فيلزم على ذلك أن بُجبر 
الولي على أخذ الدية للإحياء نفس القاتل. 


() بدائع الصنائع ٠.٤٦۳٤/٠١‏ 
() سنن ابن ماجه .۸۷٦/۲‏ 


.٤ محمد:‎ )۳( 


ا4 
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الجراحات 

وأيضاً: كان ينبغي أن لا يختلف حكم الدية وما فوقها' ٠‏ لأن من كان 
عليه إحياء نفسه لم يختلف فيه حكم الدية وما فوقها". 

وأيضاً: كما يلزمه إحياء نفسهء فعليه إحياء أعضائهء وقد اتفقوا أنه لو 
يؤخذ منه الأرش إلا برضاه. 

فإن قيل: لما جاز الصلح من الدم على مالء دل على أن القتل يوج 
المال باختيار الولي» كما يوجب القود. 

قيل له: يجوز إيقاع الطلاق بمال برضا المرأة» ولا يدل على أن له أن 
يلزمها المال بغير رضاها". 

فصل : 

وأما جواز الصلح مِن قتل العمد على مال" فالأصل فيه: قول الله 
تعالی: ممن ع ل ِن َو ی ام امروف وداه اخس 4 . 

وقول التبي صلى الله عليه وسلم: «مّن فيل له قتيل فأهله بالخيار: إذ 
شاؤوا نلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية»“ 


تسخ بذلك ما كان على بني إسرائيل من وجوب القصاص لا غيرء 


( وفي (ق.ج): وما دونهاا. 
(۲) وفي (ق.ج): وما دونهاه. 
(۳) أحکام القرآن .٠٥٤/۱‏ 
() أحکام القرآن ٠١۷/١‏ . 
(۵) البقرة: ۱۷۸. 


(7) سبق تخریجه. 
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تخفيفاً من اله عنا 
فصل : 
واا چول : إن ما وجب من المال بالصلح من دم العمدء ۽ فهو في ماله 
ا : من بل آن هذا مال يستحقه بعقد» وکل مال وجب عن ن عمد فهو 
حال حتیٰ بُشترط الأجلء كأثمان البياعات» والمهور وساتر الأبدال لا 
تبت الآجال فيها إلا بالشرط» كذلك ما وصفنا. 
وليس هذا كقتل الخطا" ومن تل ابنه عمدا ء فتكون الدية في ثلاث 
سین هن قبل أن المال في هذا الوجه وجب بنفس القتل لا بعقد. وقيمة 
النفس الواجبة بالقتل لا تجب إلا مؤجلة. 
مسألة : [لا كفارة في القتل العمد على الجاني] 
قال أبو جعفر : (ولا كفارة في ذلك على الجاني). 


قال بو بكر : والأصل في ذلك عندنا: أن المنصرص لا يقاس على 
غيره» ولا تصلح الزيادة فيه إلا بمثل ما يجوز به َسخه» لأن الزيادة في 
النص الذي يمكن استعماله على ظاهره» يوجب النسخ » فلما نص الله 


() بدائع الصنائع 100/1۰. 

() مختصر الطحاوي ص۲۳۲. 

اختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة في قتل العمد» فعند جمهور الفقهاء مر 
الحنفية والمالكية والحنابلة لا تجب الكفارة في القتل العمده لأنه لا قياس في 
الكفارات. انظر بدائع الصنائع ۷/٠‏ بداية المجتهد 1۸/١‏ المغني مع 
الشرح الكبير ٠١‏ وعند الشافعية: تجب الكفارة في القتل العمدء كه تجب في 
شبه العمد والخطأ. انظر مغني المحتاج ٠٠٠١/٤‏ 
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تعالٰ على قتل العمد بإيجاب القَوّد» دون الكفارة" ٠‏ كما قضى علي 
حكم الخطأً بإيجاب الكفارة والدية: وجب علينا إجراء حكم كل واحدٍ من 
القتليّن على ما ورد به التوقيف» دون قياسه على صاحبه في زيادة فيه. أو 
نقصان منه. 

كما أنه لما نص على حكم الوضوء في أربعة أعضاء» وعلى حكم 
التيمم في عضوين» لم يُرَدً أحدهما على الآخر في إكمال الأعضاء. 

وكما أنه لما نص على قطع يد السارق» ونص على قطع يد قاطع 
الطريق ورجلهء لم يُحمَل أحدهما على الآخرء إذ كان كل واحد منهما 
منصوصا على حکمه. 

فإن قال قائل: ليس قياس العامد على المخطىء قياس المنصوص 
على المسكوت؛ لأن الكفارة في العمد غير منصوص عليها. 

قيل له: حكم قتل العمد منصوص عليه من غير إيجاب الكفارة» فلا 
تلحق به الكفارة مع القود؛ لأنه لا يخرجه ذلك من أن يكون قد قاس 
المنصوص على المنصوص. كما أن العضوين في التيمم وقَطع الرّجل 
في السرقة وإذلم يكن مذكوراً في الآيةء لم يجز إيجابها قياساً على 
المذكور في الوضوءء إذ كل واحد منهما منصوص على حكمه. 

فإن قيل: لما ذكر الشهادة في بعض المواضع مقيدة بوصف العدالة٠‏ 
ثم أطلقها في موضع غير مقيدة بشرط العدالةء كانت العدالة مشروطة في 
الجميع» وكان المسكوت عنه" من صفة العدالة» محمولا على 


() انظر تفصيل المسألة في أحکام القرآن .۲٤٠/۲‏ 
() وفي (ق.ج): «عنه من العدالة مقيساً على المنصوص عليه منهاء 
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قيل له: ليس كذلك» لأنا إنما شرطنا العدالة في الج يع بعموم لفظ 
ننظم سائر الشهادات› وهو قوله : کان جا کا قبت بنرا 

فإن قيل: حملتم خطأ قتل الصيد على عمد وإن كان المنصوص 
عليه هو العمد. 

قيل له: لأن الخطاً غير منصوص على حكمه في الكتاب. 

فإن قیل: : قستم الآكل والشارب في شهر رمضان على المجامع في 
إيجاب الكفارة"". 

قیل له: ليس كما ظننت» بل بعموم لفظر يقتضيها » وهو ما روي أن 
رجلاً قال: يا رسول الله! أفطر تفي شهر رمضان فأجابه عن الجميع 
بإيجاب الكفارة» فصار ذلك كعموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجابها على كل مفطر» إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: : قد اتفق الجميع على أن كفارة شهر رمضان غير مقصورة على 
ما ورد به الأثرء ألا ترئ أن هناك معني مطلوباً به تعلق وجوب الكفارة 
فساغ الاجتهاد في طلب المعنى. 

فإن قيل: حمل التيمم على الوضوء في استيعاب اليدين إلى 
العرفقين. 


ر چ 


.٦ الحجرات:‎ )( 


الهداية مع شرح فتح القدیر ٠۳۳۸/۲‏ 
(۳) ينظر نصب الراية ۲٤ء‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة البخاري وغيره 
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قيل له: ليس كذلك» بل لأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسل 
في استيعابهما إل المرفقين» منهاً: ما روي في حديث عمار"» ق 
حديث الأسلّع» وحدیث ابن عباس" . 

وأيضاً: فإن من أصلنا: أنه لا يجوز إثبات الكفارات قياساًء وإنى 
طريقها التوقيف. 

فإن احتجوابما روئ ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عَبْلة عن 
اريف بن الديلمي عن واثلة بن الأسقع قال: آتينا رسول الله صلى اله 
عليه وسلم في صاحب لنا قد اجب - يعني النار - بالقتلء فقال: «أعتقوا 
عنه یعتق الله بکل عضو منه عضواً منه من النار»". 

قيل له: هذا الحديث لا يصححه أهل المعرفة بالحديث. وذلك لأن 
الغريف بن الديلمي مجهول لا يُدرى من هو؟ ولا يعرف إلا من هذا 
الذي 


وعلٰ أنه لو صح تشبت الزيادة المذكورة في رواية ضمرة» وهو 
قوله: «أوجب - يعني النار - بالقتل؛: من قَبّل أن ابن المبارك» وهاني بن 


)0( وفي (ق.ج): في التيمم في حدیث الإسلامء وحدیث محمد بن ثابت 
العبدلي عن نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما). 

(۲) نصب الراية ٠١١/١‏ . 

(۳) آبو داود ٤4‏ ح٤۳۹1‏ الفتح الرباني .٠٤١/٠٤‏ 

() وهو الغريف بن عباس بن فيروز الديلمي ابن آخي الضحاك بن فيروزء وقد 
ينسب إلى جده» روئ عن جده فيروز» ووائلة بن الأسقع» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: من أهل الشام له عندهما حديث واحد في فضل العتق. وقال ابن 
حزم: مجهول» وذكره بالعين المهملة. انظر تهذیب التهذیب ٠٠٤٠/۸‏ 
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ی ا ا اام بن ا ل فد ریا جا حدر مین ا 

ی عبلة > فلم یذکروا آنه وجب بالقتلء ٠‏ وأكثر ما قالوا: : في صاحب انا 
O TN‏ 

وعلى أنه لو ثبت» وسلّم لهم لفظ الحديث» لم يصح الاحتجاج به 
لما في لفظه من الدلالة على أنه تأويل من الراوي؛ لأنه قال: أوجب _ 

يعني النار - بالقتل". 

ان قل تا فال: يعي في آلا اة دون از 

قيل له: بل هو عليهما جميعاً. 

وعلى أنه لو ثبت اللفظ علي ما ادعوه» لم يكن فيه دلالة عل موضع 
الخلاف» وذلك لأنه صل الله عليه وسلم قال لهم: «أعتقوا عنه»» ولم 
بقل: عليه أن يعتق عن نفسهء ولا خلاف أن السائلين لم يكن عليهم أن 
بعتقوا عنه إلا بعد سماعهم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلمء لاقل 
ذلك فأين موضع الدلالة من الخبر على وجوبها على القاتل؟ وليس له 
ذكر في الخبر» وما في الخبر فغير واجب بالاتفاق» وكيف يدل على 


وجوبها في غیره؟. 
فإن راموا إثباتها من طريق القياس» فقد ببّا أنه لا تثبت الكفارات 
بالقياس. 


0 الفتح الرباني :1٤١/٠١‏ «وللمام أحمد أيضاً عن أبي موسي عن الي 
صل الله عليه وسلم قال: من أعتتق رقبة أعتق اله بكل عضو منها عضوا منه من 
الناره» ورجاله ثقات. 

آحکام القرآن .۲٤٠/۲‏ 


f‏ كتاب القصاص والديات في الجراحاتن 
وعلى أنا مع ذلك نبين لهم فساد قياسهم في إثبات هذه الكفارات . بان 
نقول لهم: ببنوا وجه القياس فيها. 
فإن قال: أقيسه عل الخطا بمعني: آله تلف تفساً محظورةء وذلن 
موجود في العمد. 
قيل له: هذا غلط؛ لآن الحظر لا يتناول فعل الخطأء قال الله تعالئ: 
کن دتا ار عا 4 . 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”. 
فان قیل: لما قال: 9سن مک قا بعَبرٍ یں 4ء کان کالمخطیء. 
قيل له: فيجب إيجابها على من قتل مرتداً أوحريياً؛ لأنه فل نفساً بغير 
فإن قيل: المعنئ في المخطىء: أنه ّل نفساً لم يؤمر بقتلها. 
قيل له: اعتبار الحظر والإباحة» وعدم الأمر ووجود النهي» ساقط في 
المخطىءء لأنه لا يلحقه حكم الحظر فيما تناول» كالناسي والنائم فإذا 
لم يكن الوصف الذي جعلته علة للعامد موجوداً في المخطىء» لم يصح 
للقياس وجه. 


وأيضاً: الواقف في صف المشركين من المسلمين» لنا قتله إذا لم 


.۲۸١ البقرة:‎ )( 


(۲) سبق تخریجه. 
(۴) المائدة: ۴۲. 
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لا ومع ذلك تجب الكفارة“ 4 
بتعلتق بالأمر والنهي. 

فإن قيل: لما وجبت على المخطيء ء مع عدم المائمء فالعامد أو 
بهاء مع اكتسابه المأثم بالقتل. 

قيل له: هذا الذي ذكرت بعينه» يمنع قياسها على المخطى؛ لأا قد 
بنا أن موضوعها لا مائ إذ لا مأثم على المخطىء» فلو أوجبناها عل 
العامد قياساً على المخطىء» لوجب أن يكون وجوبها متعلقاً بالمأائي 
وليس ذلك موضوعها في الأصل. 

وعلى أن سجود السهو وجب في الأصل على الساهي» ولم یجب 
على العامد وإن كان أغلظ من السهو فيما يتعلق به من الإساءة. 

وعل أن قياسهم لو ساغ في إثبات الكفارةء أو سلمناه لهم: كان 
معارَضاً بقياس مثله في نفيهاء وهو اتفاق الجميع على أن من قل رجلاً 
قوداً: لم يكن عليه كفارة» والمعنىْ فيه: أنه قتله غير مخطىء في قتله» 

ويستدل على المسألة من جهة العموم: بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا یحل مال امریء مسلم إلا بطيب من نفسه»""» فلا يجوز إثبات 
الكفارة في ماله إلا بطيبة من نفسه بحق العموم. 


فعلمنا أن وجوب الكفارة لر 


() الهداية مع تكملة فتح القدير TAD‏ 


() سبق تخریجه. 
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فصل : [قتل الخطأًا 

قال أبو جعفر"": (وأما الخطا" فهر ما أصابه فقله مما لم يردي 
وإنما أراد غيرّهء ففي ذلك الدية على العاقلة في ثلاث ستين). 

قال أبو بكر : الخطأً ضربان: أحدهما ما قال»ء والآخر: أن 
یقصده بعینه بالضرب والقتل» إلا أنه یظنه ممن يجوز له قتله» کالذي 
یرمی رجلا في صف الكفار يظنه كافراًء فإذا هو مسلم» فهذا أيضاً 
Ps‏ ی 

وقد روي أن المسلمين قتلوا يوم خد أبا حذيفة بن اليمان ظنوه 
مشركاًء فجعل النبيٌ صلى الله عليه وسلم فيه الدية». 


ونظیره: ما ذكره أبو جعفر: أن يرمي صيداً أو كافرآًء فيصيبً مسلماًء 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۳۲. 

(۲) قتل الخطأً: هو الذي لا يقصد به القتل أو الضرب» وهو نوعان: 

-١‏ خط في القصد أو ظن الفاعلء وهو أن يرمي شخصاً بظنه صيداً فإذا هر 
اتياق أو بط جريا فإذا هو مسلم» أي أن الخطأً راجع إلى فعل القلبء وهر 
القصد. 

۲ خط في الفعل نفسه» وهو أن يرمي غرضاًء أو صيداً» فيصيب آدماًء أو 
يقصد رجا فيصيب غيره» أي أن الخطأً راجع إلى أداة الرمي. انظر بدائع الصنائع 
۰ح رد المختار .٥۴۳٠/١‏ 

() انظر التفصيل في أحکام القرآن ۲۲۳/۲. 

)٤(‏ فتح الباري ۰۳۹۱/۷ ۰٥4۹/۱۱‏ ۲۱۱/۱۲ء نصب الراية ٠۳٤٤/٤‏ سير 
أعلام النبلاء ۳٣١/۲‏ . 


ىاب القصاص والديات في الجراحات 2 
٠ ّ‏ 


نهذا أيضاً خطأء والدية فيه على العاقلة" لما روي أن النبى صلي انه 
عله وسلم جعل الدية على العاقلة". م 

وهي عليهم في ثلاث سنين» لما بيا فیما سلف وهو ما روي فی 
ذلك عن عمر بحضرة الصحابة » من غير نكير من أحار منهم عليه ولا 
ظهور حلاف منهم إیاء". 

فصل : [دية الخطاً]) 

(ودية الخطاً أخماسا: عشرون أبن مخاض» وعشرون ابة مخاضر © 

: BETA 0. A 

شرو اب ون 6 وعشرون ا وعشرون اع 

قال أبو بكر : هي أسنان الإبل في الصدقات» وزادت سن» وهو ابن 
مخاض» وهذا قول أصحابنا جميعاً“» وهو قول عمر بن الخطاب» 


(۱) بدائع الصنائم ۰ /1110. 


(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أحکام القرآن ۲۲٠/۲‏ مصنف عبد الرزاق ٤۲۱/۹‏ التلخيص الحبير 
FUE‏ 

)٤(‏ ابن مخاض أو ابنة مخاض: وهي من الإبل ما كانت في الثانية. مختار 
الصحاح (مادة مخاض). 


الإبل ما كانت فى الثالثة» مختار الصحاح مادة لبن؟. 
الرابعةء المصدر 


)٥(‏ ابنة لبون: وهي من 

(0) َة : ما كانت من الإبل ابنة ثلاث سنين» وقد دخلت في 
السابق مادة «حقق). 

(۷) جَعة: وهي من الإبل ما كانت في السنة الخامسة. المصدر السابق مادة 
«جذع». 
القرآن ۲ تكملة شرح فتح القدير 


(۸) كتاب الأصل ٠٤٤٤/٤‏ أحكام 


t4‏ كتاب القصاص والديات في الجراحان 


وعبد الله بن مسعود. 


وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن علي في دية الخطأ أرباى". 
خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخم 
وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» أربعة أسنان مثل أسنان الزكاة ‏ 

وروي عن عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت"" في الخطا: ٿلانون 
جذعة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون» وعشرون بنت مخاض. 

وروي عنهما مكان الجذع الحقاق". 

فأما الحجة لقول أصحابنا: فهي ما رواه الحجاج بن أرطاة عن زير 
بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «في دية الخطأ: عشرون حِقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنات مَخَاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو 
مخاض ذکوراه". 


VE 

(۱) مصنف ابن بي شیب ۱۳٤/۹‏ . 

() آبو داود 1۸٦/٤‏ ح۳٥٥٤‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۳٤/۹‏ مصنف عبد 
الرزاق ۲۸۸/۹. 

(۳) مصنف ابن بي شیبة ۱۳١/۹‏ . 

() بو داود 1۸1/٤‏ ح٤٥٥٤.‏ 

(9) وفي الأصل: يزيد بن جبير» والمثبت من (ق.ج). 

() آبو داود ۸٦/4‏ ح٥٤٥٤»‏ سنن الترمذي ۱۰/٤‏ ح۱۳۸۱ مصنف ابن 
أبي شیبة ۱۳۳/۹ء نصب الراية .۴١۷/ ٤‏ 


کاب القصاص والديات في الجراحات 


8 
وقال بعض من وافق أصحابن" في الأاخماس. ۰ عشرون ابن لبون 
مکان بني مخاض › وهذا الحديث قد نص على بني مخاض» وأبان 
خطاً قوله. 

وآيضا: في حديث الزهري عن بي کر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أيبه عن جده في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسم 
وَعّث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن أن في النقس مائة من الإبل». 

E ER 

وعمومه يقتضي أدنى GS‏ 
ما دون الأخماس على الوجه الذي ذكرناه لا يؤخذ في الدية» ثبت هذا 
القدر من الأسنانء وما فوقها لم نثبته إلا بدليلء وفي إيجاب ابن لبون 
مکان بني مخاض »۰ زیادة سن» فلا نثبتها إلا بدلیل. 

وأيضاً: فابن لبون مساو لابنة مخاض» لما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسللم أنه قال: «فإن لم تجد بنت مخاض فابن لبون». 

در في | صدقة» فيصير في معنى إيجاب أربعين بنت مخاض.٠‏ 

وهذا" فاسد بالاتفاق. 


فإن قيل: ابن اللبون له أصل في الوجوب في الزكاةء ولا يؤخذ ابن 


() ومنهم الحنابلة. انظر المغني والشرح الكبير ٠٤۹٥/٩‏ 
() سنن النسائي ۰٥۱/۸‏ تلخيص الحبير ١۷/٤‏ 

() وفي (ق.ج): «کل۲. 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «لا یجب». 

(۵) سنن أبي داود ۲۱٤/۲‏ ح۹۷٥۱‏ . 


() وفي (ق.ج) «وهو خلاف». 


۹ كتاب القصاص س والديات في الجراحان 


مخاض فيهاء فكان ابن اللبون أولى. 

قيل له: إنما يؤخذ ابن اللبون على وجه البدلء فهو بمنزلة الشانين لما 
أخذنا على وجه البدل في الزكاةء لم نوجب في الدية. 

وأيضاً: لما كانت دية الخطا في الأعصل موضوعة على التخفيف. 
فجعلت في ثلاث سنين» وعلىٰ العاقلة"» وألزم كل واحد ثلاثة دراهم أو 
أربعة» كانت أخف من الزكاةء لأنها تلزم وقت الوجوب» فلما كان في 
الزكاة أربعة أسنان» وجب تخفيف دية الخطأً عنهاء فيزاد فيها سن آخر 

فصل : [مقدار الدية من الفضة] 

قال أبو جعفر : (ومن الورق: عشرة آلاف درهم» ومن الذهب: ألف 
دينار » ولا يؤخذ في الدية شيء غير هذه الأصناف الثلاثة). 

فأما الحجة في أنها من الدراهم عشرة آلاف درهم: فهي ما رویٰ 
الشعبي عن عبيدة السلماني «أن عمر بن الخطاب جَمَل الدية على أمل 
الذهب ألف دينارء وعلى أهل الوّرق عشرة آلاف درهم»"" 

وذلك بمحضر من الصحابة» فصار ذلك أصلاً كسائر العقود التي 
عقَدَها على كافة الأمة» وقد اها فيما تقدم. 


() انظر المغني والشرح الكبير .٤۹٥/۹‏ 

(۲) كتاب الأصل ٠٥۲/٤‏ وهو قول أبي حنيفة فقط. ينظر التفصيل في أحكام 
القرآن ۲۳۷/۲. المبسوط .۷٠/۲١‏ 

() مصنف ابن أبي شیبة ۱۲۷/۹ مصنف عبد الرزاق ۲۹۲/۹ كتاب الأصل 
٤/٤‏ نصب الراية .۳1۲/٤‏ 


یاب القصاص والديات في الجراحات 
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وأیضاً: کما ثبت تقدیره للدنانیر 

كذلك الدراهم. 
ذا 

فإن قيل: في هذا لحديث أنه جعل على أهل البقر ماني بقرةء وعلين 
أمل الشاة الشاةء وعلى آهل اللّلٍ | 

وأبو حنيفة لا يرئ أخذّ شيء من ذلك في الدیات إلا بال اراسي 
يكن محجوجاً بقضية عمر» كذلك الزيادة على عشرة آلاف 

قیل له: : لان تقديره الدية من الدراعم علن جهة قري ير ۰ کتقدیرها 
من الدنانير» إذ هما أثمان الأشياء» وبهما تقوم المستهلكات. 

وأما الشاة والبقر والحلّلء فغير جائز أن يكون علىٰ جهة التقدير لقيمة 
الإبل؛ لأن هذه الأصناف لا تقوم بها المستهلكات. فدل على أنه أده 
برضا العاقلة عن الدراهم والدنانير» كمن له على آخر دراهم فيأخذ عنها 
عروضا. 

فإن قيل : فقد روي عن عمر أنه جعل الدية اثني عشر ألفا 

قیل له : لم يبين في الخبر من أي الأوزان أوجبها التي غشر ألا ء 
وتصحيح الخبر يوجب أن يكون اثني عشر ألفاً وزن سنة» فيكون عشرة 
آلاف وزن سبعةء لأن" الدراهم كانت مختلفة» بعضها: وزن ستةء 


٠‏ ولم تجز الزيادة عليها بالاتفاة 


1 
ولم 
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() المصادر السابقةء والحلّل: جمع: حل وهي إزار ورداءء ولا تسى خلة 
حت تكون ثوبين. ينظر مختار الصحاح (حل)ء والمراد: وعلى اهل عروض التجارة 
من الألبسة والحلَل الزكاة منها 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۹ نصب الراية .۳٣۲/ ٤‏ 


(۳) وفي (ق.ج): «وذلك لأن أوراقهم؟. 


ok‏ كتاب القصاص والديات في الجراحاتن 


OM 


وبعضها: وزن سبعة 
وأيضاً: لما اتفقوا على أنها من الذهب ألف دينارء ثم اختلفوا في 

تقويم ذلك» كانت العشرة آلاف أولى بان تكون هي القيمة» ا 

الدينار حبنئذ كانت عشرة» والدليل على ذلك : أن كل دينار عله عشرة 


دراهم في الزكاة. 
وعن علي رضي الله عنه: «لا قطع في أقل من دينارء أو عشرة 
دراهي» 


وعن علي أيضاً: في خطبته حين قال لأصحابه: «وددت أن لي بكل 
عشرة منكم رجلا من بني راس بن عَم» وصرف الدينار بالدراه 
فجعل العشرة بأداء الدينار«". 
e - 6 3‏ 2 
وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على من بلغ الحلم أربعين 
ورتا أو رة اة 


فثبت بذلك أن قيمة الدينار كانت يومئنر عشرة دراهم. 


ور 


وقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز أن يتَعدَى بالدية القيمة التي كانت 
في الصدر الأول من أجل زيادة قيمة الإبل» فثبتت العشرة آلاف على ما 


.۳٠۳/ ٤ نصب الراية‎ )۱( 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۳۳/۱۰. 

(۳) نقل قریاً من هذا النص الزركلي في الأعلام ۳۳۹/١‏ وعزاه لمعجم ما 
استعجم ص۳۹۹ وغيره» وقال في ترجمته هو: فراس بن عَلْم بن ثعلبة من كنانة جد 
جاهلي عرف بنوه بالشجاعة. ینظر الأعلام ۳۹/۰. 

() كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٥٥‏ السنن الکبریٰ ٠1۹٥/۹‏ 


ب الفقصاص والديات في الجراحات 
قلا ولم تثبت الزيادة. 

وقد روئ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن الدية كانت على عهد 
رول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعيرء كل بعير أوقية» فذلك أربىة 
رات نلا کات زم ن قرغت ايل : ورخص الورق» فجعل عمر أوقية 
ونصغاء ثم غلت الإبل» فجعل عمر أوقيتين» ثم لم تزل تغل وي رخص 
الورق» حت جعلها عمر اثني عشر ألفاًء ومن العين ألف و 

ذل دلا ای أن الورق قيمة الإبلء واتفق الجميع على أن تقويمها 
غير جائز الآن» وأن الدية قد استقرت من الدراهم والدنانير على مقدار 
معلوم؛ لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان » فلما روي عن عمر المقداران 
جمبعاًء وجب التوفيق بينهماء فقلنا: اثنا عشر ألفاً وزن ستة. 

وأيضاً: لو اختلف الخبران» وتعذر الجمع بينهماء لكان الواجب 
إثبات ما اتفقوا عليه وإسقاط ما اختلفوا فيه» فثبت العشرة آلاف» 
ورقط ما عداها. 


وقد روئ محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس «أن رجلا قټل علیٰ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلمء فجعل 
النبي صلی الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا». 


وهذا حديث واهى السندء لأن محمد بن مسلم الطائفي ضعيف 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۹۱/۹ 
() آبو داود 1۸۱/٤‏ ح٤٤٥٤۰‏ سنن الترمذي ۱۲/٤‏ ح۳۸۸١‏ وقال الترمذي: 
لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحدیث عن ابن عباس غير محمد بن ملم 
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جد وقد روئ هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة ولم يذكر فيه ابن عباس . 

وعلیٰ أنه لو صح» لم يكن فيه بيان موضع الخلاف. لآنه لم يبين من 
أي الأوزان كانت» وجاثز أن تكون كانت وزن ستة على ما قدمنا 

فصل : 

ولم يجعل أبو حنيفة الدية في شيء من غير هذه الأصناف ٠‏ وذلك 
لأن سبيل إثباتها التوقيف» لاتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز إثباتها من سائر 
العروض والحيوان» ولا توقيف معنا فيما عدا ما وصفناء ولا اتفاق» فلم 
نشبته. 

وأيضاً: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدية مائة من الإبل" 
ثم تلت عن الإبل إل غيرها على وجه التقويم» وكان التقويم إنما يقع في 
الأصول بالدراهم والدنانيرء دون ماعداهاء وجب أن تكون الدية 


(0) 


مقصورة عليها دون غيرها . 


(۱) محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي روی عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن 
دينار وابن جريج وغيرهم» وعنه ابن المبارك. قال ابن معين: ثقة لا بأس به قال 
الميموني: ضعفه أحمد على كل حال من كتاب أو غير كتاب» انظر تهذيب التهذيب 
4 

() انظر سنن الترمذي المصدر السابق. 

(۳) كتاب الأصل .٤٥١/٤‏ 

() بو داود 1۷۷/٤‏ ح٤٤٥٤‏ سنن الترمذي ۱۰/٤‏ سنن ابن ماجه ۸۷۸/۲ 


() وفي (ق.ج): «دون ما عداهما». 


كاب القصاص والديات في الجراحات 
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فإن قيل: : إذا لم يكن طريقه الاجتهادء ثم روي عن عمر آنه جعله 
فن 

الحلّل والشاة والبقرء ء فهلا ذلك هذاء على أنه قاله توقيفاًء إذ لا بظ. 
أله قاله تظنناً وتخميناً. 

قیل له لو لم یکن فيه وجه غیر ما ذکرت» للزم ما قلت إلاأنه لا 

بمنع أن يكون فعل ذلك تخفيفاً عل من لزمه ذلك لان تلك کانت من 
أبوال من آوجبها علبهم» فتراضى الجميع به. 

كما روي «أن ابي صلی انه عليه وسلم أمر معاد أن يأخذ من كل 
حالم دیناراء أو عدله معافِرفي الجزية)". 

وکما قال معاذ لأهل اليمن: «ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فى 
الصدقة مكان الذرة والشعير» فإنه أيسر غليكلم؛ وغير الس بالمذينة رمن 
المهاجرين والأنصار؛" 

لا على معني أن ذلك هو الواجب عليهم شاؤوا أو أبَواء لكنه أخذه 
على معن تحرّي المصلحة للفريقين» فكذلك فَعَل عمر في ذلك فلما 
احتمل ما وصفناه: لم يجز أن نبت توقيفاً. 

# وال أي توف و محمد الذي من العا الغا فة تة فة٠‏ 


(۱) وفي (ق.ج): «عن أرباب الأموال؟. 

() أبو داود ۲۳٣/۲‏ ح۷۱٥۱ء‏ سنن الترمذي ۲۰/۳ وقال: هذا حدیث 
حسن» والمعافر : ثياب يمنية. 

() صحيح البخاري EEA‏ 

(8) أي خالصة له ثابتة عليه. ينظر مختصر الطحاوي المطبوع صر ٠"۲‏ 
ونعليقات الشيخ أبو الوفا الأفغاني رحمه الله 
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ومن البقر ماتتا بقرةء ومن الحلّل مائتا له > ومن الأصناف الثلاثة علن 
ما قال أبو حنيفة» وذهبا فيه إلى ما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك 
من غير خلافٍ من أحد من الصحابة. 

فصل : ر الخطاً] 

قال أبو : (والكفارة: تحرير رقبة مؤمنةء فإن لم يجد : فصيام 
ا 

لقول الله تعالى: $ ومن فل مما حًا ُتَر َة مُوْمِسَةٍ َو 
مسلا رک آھیی۔ إل آن سگ دا کان کات ین قوم عدو کی وهو مير 
َر رة مڙڪ ون ڪاڪين هوم بتڪم وييتهم مين ريه 


لمال هری دصر َة موم ممن اَم َج د هَمِيَام هر 
مسسَابعَبنٍ 4ء وهذا هو المتفق عليه. 

مسألة : [تعريف العاقلة] 

قال أبو جعفر : (والعاقلة هم : أهل الديوان الذين يأخذون الأعطيةء 
ولا يدخل فيهم النساء والصبيان ولا المماليك ولا من لا عطاء له في 


ن وان 


(۱) مختصر الطحاوي ص۲۳۳. 
(۲) آحکام القرآن ۲؛+ بدائع الصنائع .٤10۹/٠١‏ 

(۴) النساء: ۹۲. 

() كتاب الأصل .٠٥۸/٤‏ تبيين الحقائق ٠۷۷/١‏ وعند جمهور الفقهاء من 
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قال آبو بکر : موضوع الدية في الأصل على العاقلة على التنام . 
وقد کانوا ارون بالانساب والقبائل» فكانت الدية عليهم. نم لما کان 
عبر فرض الأعطية ٠‏ ودون الدواوين صار التناصرُ بالذراونن فجغله 
على أهل الديوان في أعطياتهم» ولذلك جعلها في ثلاث سنين؛ أنه جع 
في كل عطاء الثلث منهاء فصارت الدية كلها في ثلاث سنين 8 وکان ذلك 
منه بحضرة الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه» فصار إجماع”. 

ومما يدل على آن موضوع الدية على التناصر» لا على الب 
فخت ان النساء والصبيان لا يدخلان" في العقل؛ لأنهم لا نصرة 
فيهم. 

یدل عليه آيضاً: أنها حين كانت على القبائل» كان الحليف يدخل 
معهم في العقل مع عدم النسب؛ لأنه من أهل النصرة. 


فإن قال قائل: المسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم» وعلى 


المالكية والشافعية والحنابلة: العاقلة هم: قرابة القاتل من قبل الأب وهم العصبة 
كالإخوة لغير أم والأعمام» دون أهل الديوان» ويدخل عند المالكية والحنابلة: الآباء 
والأبناء» واستثناهم الشافعية. انظر بداية المجتهد .٤٠٥/۲١‏ مغني المحتاج ٠۹9/٤‏ 
المغني والشرح الکبير .0۱٤/۹‏ 

() الديوان: دفتر يكتب فيه أسماء العطاء والعساكر على القبائل والبطونء وكان 
عمر رضي اله عنه هو أول مَّن دون الديوان للمسلمين ورّب الناس على سابقتهم في 
المطاءء وفي الإذن والإكرام. ينظر التراتيب الإدارية للكتاني .۲۲٠/١‏ رسيأني بعد 
قلبل في كلام المصتف كيف رتبهم على القبائل والبطون 

(۲) نصب الراية ٤‏ /۳۹۸. 

)۳( وفي (ق.ج): «لا يجب عليهم؟. 
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الجراحات 
بعضهم نصرةً بعض إذا احتاج إليه» فما معن قولكم: إن العقل علين 
التناصر؟ 

قیل له: إن عمر لما دون الدواوين» جعل آهل كل ديوان يدا واحداً 
في نصرة بعضهم لبعض في القتال والغزو» وحقظ الحريم» وس اللفر. 
ونحو ذلك من الأمور التي تهمهم » فيحتاجون فيها إلى التناصرء فكان 
الرجل من أهل الديوان أخص بنصرة أهل ديوانه ممن لا ديوان له: معه 
قرابةٌ كان أو غير قرابة. 

ألا ترى أنهم تميّروا بالدواوين» فقيل: تميم الكوفةء وتميم البصرة 
وضبة الكوفة» وضبة البصرة» فكانت تميم قبيلة واحدة في الأصلء ت 
تميزوا باختلاف دواوينهم وأعطياتهم» فكان أهل ديوان البصرة بعضهم 
أولى بنصرة بعض من غيرهم» وكذلك أهل ساثئر الدواوين. 

مسألة : [اشنراك الجاني مع العاقلة في الدية] 

قال أبو جعفر : (ويَعقل الجاني مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلاً 
حراً صحيح العقل). 

قال آبو بکر : وذلك لما رویٰ یحییٰ بن زکریا عن سعد بن طارق عن 
نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن الوليد يرم 
اليمامة» فضربت رجلا بالسيف» فقال: إني مسلم بريء مما عليه مسيلمة. 


() المبسوط ۲۷/١٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٦٤١/١‏ وعند جمهور الفقهاء لا 
يتحمل الجاني الدية مع العاقلة. انظر المراجع السابقة. 
() وفي (ق.ج) «سعیده. 
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قال : فذكرته لعمر بن الخطاب فقال: عليك وعلیٰ TT‏ 

رزوي نجوه عن حمر ين عبد العزيز؛ ولم برو عن أحار من السزف 

وأبضاً: فإن العاقلة إنما تعقل عنه على جهة التصرةء وهذا أولى بنعرة 
نفسه. 

وأيضاً: فإنها تعقل عنه عل جهة المواساة والتخفيف عنهء فينبغي أن 
يدخل فيها معهم؛ لأنه لا أقل من أن يكون كواحار منهم. 

با ؟ [دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان] 

قال أبو جعقر : (فإن لم یکن دیوان: عادت الدية على القبائلء على 
ما کانت عليه على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حتیٰ ردّها عمر 
إلى الدواوين)". 

قال آبو بكر : وذلك لما يتاه أن التناصر كان بالقبائلء ثم صار 
بالديوان» فانتقل العمل إلى أهل الديوانء فإذا ارتفع الديوان: صار التناصر 
بالقبائل » فصارت الدية عليهم. 

مسألة : [مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة] 

قال أبو جعفر : (والذي يَغرمه كل رجل من الدية: ثلاثة دراهم أو 
أربعة دراهمء لا أكثر من ذلك فإن تجاوز ذلك في التقسيط إلى ما هو 
أكثر» م إلى العاقلة آقرب القبائل إليها في النسب» حتى يصيب كل 


(۱) أحکام القرآن ۲۲۹/۲ المحلىٰ لابن حزم ٥٥/١١‏ 
() تكملة شرح فتح القدير ۰ بدائع الصنائع ٤٦٦۷/۱۰‏ 
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رجل ما ذکرنا) . 

وذلك لأنها موضوعة على التخفيف فلا يلزم كل رجل منهم ما 
جف به» وإنما یلزم کل رجل منها ما پُخفف به علیه» آلا تریٰ ان 
العاقلة إنما تحملها عن الجاني تخفيفاً عنه» فلان يُخمف عنهم. وليسوا 
جناة أولى. 

ويْضَم إليهم أقرب القبائل ؛ لأنهم أهل نصرته عند عدم الآخرين. 

مسألة : [دفع الدية حال عدم وجود العاقلة] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الجاني لا عاقلة له» فقد روى محملاً عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن الدية عليه في ماله» ولم يحك في ذلك 
خلافاًء والمشهور عنه ما ذكره في غير موضع من كتبه: آن الدية في بيت 
مال المسلمين)". 

قال أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن اللصحيح 
من قولهم : إن الدية في بيت مال المسلمين» وأن رواية مَن روئ في ماله 
شاذة". : 1 

ووجه إيجابها في بيت المال: أن جماعة المسلمين هم آهل صرت 
إلا آنه ليس بعضهم أخص به من بعض» فوجب أن يكون في مالهم» وهو 
بيت المال. 


() المراجع السابقة. 
)0( الهداية مع البناية : 44/1۰ بداثم الصنائم £11۸/1° 
() المراجع السابقة. 
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ويدل عل ذلك: آنه لو مات» لکان ماله لبت المال. 
مسألة : [دية الخطأ إن كان القاتل ذمياً] 
رقال أصحابنا في الذمي إذا لم يكن له عاقلة: إن الدية عليه في مال 
إذا قتل رجلا خطاء وليس فيه اختلافة روايةء وذلك لأنه لا ولاية ين 
وبين المسلمين»؛ ولا توارث» ولا يعْقل عنهم بيت المال؛ لأنه مال 
المسلمين. 
فان قيل: فلو مات الذمي» ولا وارث له: كان ماله لييت المالء 
فوجب أن یکون عَمَله علیهم. 
قيل له: لا يستحقه بيت المال من جهة الولايةء وإنما يستحقه من جهة 
آنه مال في دار الإسلام» لا مالك لهء مثل مال المعادن» وكنوز المشركين 
إذا ظهر عليها الإمام. 
ولأن مال الكفار مغنوم في الأصل» وإنما ترك في أيديهم بالذمةء فإذا 
زالت الذمةء ولم يكن هناك مستحق له من جهته: عاد إلى حكم الغنيمة. 
وأما المسلم إذا مات» فإنما كان ماله لبيت المال على جهة الموالاة 
E o Te AZ 24 ea ۱ ۳ 5‏ 
التي بينهم» كما قال الله تعالى: 9 وألمومِون ألمت بعصم اليا بع € . 
مسألة : [قتل شبه العمد] 


قال : (وآما شيبّه العمد: فهو ما تعمد ضربّه بغير سلاح» سواء كان 


(۱) العناية مع تكملة شرح فتح القدير T/1‏ 
() التوبة: .۷١‏ 


(۳) مختصر الطحاوي ص۲۳۳٠‏ 
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مما يفنل مله أو لا یقتل» بعد آن لا یکون له خد يجرح ويقطع؛ مسل 
الحجرء والعصاء ونحوهماء ففيه الديةٌ معلظة في قول أبي حنيفة'“ 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما كان الغالب من ذلك أن يقتل: فهو 
عمد» وفيه القود). 

والحجة لقول أبي حنيفة: ما رواه سفيان وشعبة وزهير وقيس عن جابر 
الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «كل شيء خطأً إلا الف 

وقال زهير وقيس: سوئ الحديد» وفي كل خطأً أرش». 

فان طعنوا قي من جاب الجعفي» وه قد تكلم في 

قيل له: قد وثقه سفيان الثوري» وحمل عنه قوم ثقات جل 

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن علي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جار عن أبي 
عازب قال: سمعت النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يحي بن سهل بن 
محمد العسكري قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يوسف بن 


° 


() کتاب الأصل ٤۳۷/٤‏ أحکام القرآن ۲۲۸/۲. 

(۲) مسند أحمد .۲۷١/٤‏ البيهقي ٤۲/۸‏ سنن الدارقطني ٠٠٠/۳‏ مصتف 
ابن آبي شيبة .۱٤١/٩‏ وينظر نصب الراية ٠۳۳/٤‏ الفتح الرباني .٠۴/١١‏ 

(۳) انظر تهذیب التهذیب ٤1/۲‏ . كتاب الحجة .۳۹۱/٤‏ 

(4) المصادر السابقة. 
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الجعفي عن 


الله صلی انه عليه وسلم: 


يعقوب الضبيعي قال: حدئنا صفيان الثوري وشعبة عن جابر 
آبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول 
كل شيء خطا إلا السيف» ولكل خطا أرش». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شية قال: 
حدنا عقبة بن مکرم قال: حدٹنا یوس بن بکیر قال: حداثنا فیس بن 
الربيع عن أبي حسين بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء سوئ الحديدة خطا 
ولكل خطأً أرش». 

ودليل آخر: وهو ما روئ سفيان عن علي بن زيد عن جدعان عن 
القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم يوم 
الفتح : ”ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسّوْط والعصا مائة من الإبلء“. 

وروئ أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «قتيل السَوط والعصا شه عمد" . 

وروی سليمان بن کثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قل في عِمًيا أو رمَيّا يڪکون 
ينهم بحجر أو بسوط أو بعصاء فعقله عَقّل خطأء ومن قل عمدا فقود 
(m0‏ 
به . 


قال آبو بکر : قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «قتيل عمد الخطأ قتيل 


(۱) بو داود 1۸۲/٤‏ ح۷٤٥٤‏ نصب الراية ٠۴۴٠/٤‏ الفتح الرباني ٠9⁄١‏ 
(۲) مصنف ابن یي شیبة ۱۳۹/۹ نصب الراية ٠۲۳۲/۴‏ 


(۳) آبو داود ٩۷٦/٤‏ ح٩٤٥٤‏ وتقدم. 
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الوسط والعصا): فيه دلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله: «في العصا»: فهو على ما يتل في العادة. وما 
لا يقتل» بحق العموم. 

الثاني: جَنْعه بين السوط والعصاء معلوم أن السوط مما لا يقتل فى 
الغالب والعصا الكبير مما يقتل في الغالب» وفائدة جمعه بينهما إعلامنا 
بتساوي حكمهما وإن كان أحدهما مما لا يقتل» والآخر مما يقتل. 

دلیل آخر: هو ما رویٰ يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي 
سلمة عن أبي هريرة قال : «اقتتلت امرآتان من هُذّيلء فقتلىت إحداهما 
الأخرى بحجرء فقتلنها وما في بطنهاء رسو ا ا اع 
وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على العاقلة»“. 

وروی سقيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المخيرة 
بن شعبة «أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسنطاط» فقتلتهاء 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة» وقضی 
فيما في بطنها بالعرّی. 

ومعلوم أن عمود القسطاط يقتل في الغالبء ولم وجب به قَوداً. 

وقد روئ ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن 
عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنينء » فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: «إني بين امرأتينء وإن إحداهما ضربت 


0 صحیح البخاري ٤9/۸‏ صحیح مسلم ۱۳۰۹/۲ أبو داود ۷۰٠/٤‏ 
ج0۷1 


(۲) آبو داود 1۹7/٤‏ ح۸٩0٤‏ وغیره. 
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الاحرئ بجع فقتلتها وجنیتهاء » فقضی رسول الله صلی الله عليه وسم 

في الجنين بعْرّةء ون تقل مکانها»”. 

قال أبو بكر : وليس هذا مضاداً للحديث الأول» لأنا نصححهما 
غا > فقول إنهما خبران كل واحد مهما في امراة عل جدة. 

فأما الأول فإنها قلت بعمود الخشب ٠‏ فلم يوجب النبي صل اله 
عليه وسلم فيه القَودء وأما الأخرئ فإن من الأعمدة ما يكون في رأسهة 
حديدة» فجائز أن تكون قتلتها بحديد العمودء فأوجب النبي صلى الله 
عليه وسلم فيه القودء وكذلك قولنا. 

ویحتمل أن یکون کان في رأس العمود حِدّة» جنها بهء كالرمع 
فهذا عندنا فيه القود. 

وإن كان الخبران وردا في قصة واحدةء فجائز أن يكونوا أخبروا النبيٌ 
می ا وام أنها قتلتها بالعمود ضرباًء فلم یوجب فيه فوداء ثم 
أخبر أنها بَعَجتّها به» فأوجب فيه القودء فكان جواب النبي صل اله عليه 
وسلم على حسب ما ظهر من سؤال القوم. 

وأيضاً: رویٰ سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث"" عن علي رضي 
لله عنه قال: «شيبه العمد الضربة بالخشبةء والقذفة بالحجّر العظيم؛ وه 

لدية أثلاثاً»". 


(۱) ابو داود 1۹۸/٤‏ ح۷۲٤۰‏ نصب الراية ۳۴۳/٤‏ وقال: هذا حديث حن 


صحیح. 
() وفي (ق.ج): «عن الحسن؟. 
وفي (ق.ج): «عن الد 
شية ۱۳۸/۹ و عبد الرزاق ۸/4 


(۳) مصنف ابن آبي 
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ورواء أيضاً سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بسن ضمرة عن علي 
رضي اله تعالیٰ عنه. 

ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعي مفهوم المعنى من جهة اللغة قيال 

مجيء الشرع» وأسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفاًء » فعلمنا أن علا إنما قال 
ذلك توقفاً. 

فإن قال قائل : إذا كان مثله يُقتل» فهو عمد محض. ولیس شبه عمد. 

قيل له: لا يجوز فيه غير ما قلنا؛ لأنه لو كان مثله لا بقتلء مثل 
اللطمة ونحوهاء لسقطت فيه جهة العمدء وكان خطا محضاًء إذ هو غير 
عامد به إلى القتلء وما قلناه صحيح موافق لمعنى الخبر؛ لأنه جَمَّع فيه 
العمد والخطأء فهو عمد في الفعل» خطأ في الحكم. 

ويدل على ذلك: أن العمد والخطا إنما هو صفة الفعل؛ لأنه قال: 
«قتيل خطأ العمد»» فينبغي أن يكون القصد إلى القتل موجوداً مع الفعلء 
حتیٰ يصح وصفه بأنه عمد ويكون خطأ مع ذلك من طریق الحکم» حتیٰ 
يسقط القود عنه. 

ومما يدل على أن للآلة تأثيراً في وجوب القود وسقوطء وأن الحكم 
متعلق به دون القصد إلى القتل: اتفاق الجميع على أن السكين الصغيرة 
التي لا تقتل مثلها في الغالب» والكبيرة التي تقتل» لا يختلفان في وجوب 
القود بهماء وأن السوط واللطمة ونحوهما لا يجب بهما القود وإن عمد 
بهما إلى الضرب. 


.FAt/1° 


(۱) وفي (ق.ج): «غیر مفهرم». 


ناب القصاص والديات في الجراحات 
ي rr‏ 


وليس هاهنا معنى برق بينهما غير اختلاف الآل E‏ 
الحكم متعلقاً بهاء وزم اعتبارها فیما اختلفنا فی۰ وآن لا عر ما پت 
مله أو لا يقتل » دكاد الج لا شای یه رلا تانر ك فت وبر ن 
المعنىٰ يعتبر تصحيح العللء وهو ما يوجد من تأثيرها في الأصول. 
وعلق الأحكام بها. 

فإن قال قائل: فأنت تقد بالحجر والعصا إذا كان لهما ح* 

قيل له: لأنه قد صار في معني السلاح والحديد فلأجل أن الآلة 
نفسها قد صارت في معني الحديد : وجب القود بهاء ء فلم يتعلق الحكم في 
الخال انا إلا بالآلة. 


فإن احتجوا بعموم الآيات الموجبة جبة للقود» نحو قوله: گیب عله 
الصا ف المت ۰4 وقولہ: اللَفس پالتفیں 4 وفوله تعالی: 9ون 
ل مظلوما مد قد جانا رلته لم چ 

قیل له: قد اتفق REE‏ 
دون الخطأًء وما ذكرناه خطأ لا يطلق عليه اسم العمد؛ لأن النبي صلق 
الله عليه وسلم قال: «ألا إن قتيل الخطاً العمده“. 

وأيضاً حبرنا متأخرٌ عن الآيات؛ لأن فيه بيان حكم القود» والخطاًء 


1۷۸ البقرة:‎ )١( 
4٥ المائدة:‎ )۲( 


7 السرا ۴ 


)٤(‏ سبق تخریجه 


tf‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


وشبه المد وذلك يعد اقرا سكم وجوت القوداقي المد واخطًا. 
فذكر شه العمدء وهو فل بينهماء لا عمد محض» ولا خطا محض 

فإن احتجوا بما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل 
قتیلاً فأهله بین خيرتين: إن شاؤوا قتلوا» وإن شاؤوا أخذوا العمل" . 

وهو عام في سائر وجوه القتل إلا ما قام دليله. 

وبما روي عن التبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «العمد قود" . 

قيل لهم: أما قوله: «العمد فَرّدا: فإنما يتناول عمد محضاًء ولم 
يدخل فيه ما لا يسمئٰ عمداً عل الإطلاقء وفي هذا الخبر بعينه» وهو 
خبر ابن عباس -الذي تقدم ذكر سنده ومتنه - وذكر القتل بالعصا 
والحجر» وأن فيه الدية» فعلمنا أن العمد المطلق المذكور في هذا الخبرء 
غير داخل في شبه العمد. 

وأما قوله: «مّن قتل قتیلاً فأهله بين خيرتيْن»: فإنما ذكر فيه حكم ما 
يجب عن القتل العمد» وليس فيه ذكر السبب الذي يقع به القتل. 

وفي خبرنا ذكر الآلة التي يقع بها القتل» وكل واحد من الخبرين وارد 
في معنى غير ما ورد فيه الآخرء فلا يتعارضان؛ لأن التعارض إنما يقع إذا 
وردا في معنیٰ واحد. 

وهذا أصل صحيح يعتبره أصحابنا في احتلاف الأخبارء ترهبا 
روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن نام عن صلاةٍ أو نسيها 


(۱) سبق تخریجه. 
() سبق تخریجه. 
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فلبصلّها إذا ذكرها» 

فهذا حكم وارد في يجاب القضاء ء عل تارك الصلاة في وقتهاء و 
فيه بيان حكم الأوقات التي 1 CE‏ 

تجوز فيها الصلاة من التي تُحظر فيها. 

e‏ عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه انه عن الصلاة عند طليع 
الشمس» وعند الغروب) e‏ 
تحظر فيها الصلاةء فلم يكن قوله: «فليصلًها إذا ذكرها»: ١‏ مارا ل 
لورود كل واحد منهما في معنئ» غير ما ورد فيه الخبر الآخر. 

وأيضا: قد اتفقنا جميعا أن قوله: «مَّن قل له قيل فأهله بين 
خييرتين؟: في العمد» وكذلك قوله: «العمد قود»: فلا یدخل فيه ما سماه 
النبي صلى الله عليه وسلم خطأً. 

فإن احتجوا بحديث أنس: أن يهودياً قتل جارية من الأنصار علي 
أوضاح لها بحجر» فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم منها». 

قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ لأنه لم ينقل إلينا صفة الحجر 
الذي به قتلهاء وجائز أن یکون کان له حد. 

وليس فيه عموم لفظٍ من النبي صلل الله عليه وسلم فيّجرى على 
ظاهره» وإنما فيه حكاية فعل من القاتل وقع على وصف لا يدرى كيف 


(1) صحيح البخاري ۱ صحیح مسلم ۱ , ح٤1۸‏ بلفظ: من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وينظر نصب الراية ٠١١/۲‏ 

(۲) صحیح البخاري ۱٤١/۱‏ 

(۳) صحیح مسلم ۲۹۹/۴ ح۰۱۷۲ سنن أي 
فح الباري .۲٠۰/۱۲‏ 


داود 117/٤‏ ح۲۹٤۰‏ وینظر 


E‏ كتاب القصاص «الديات في الجراحات 


هو ٠‏ وإيجاب فَوَدٍ من النبي صل الله عليه وسلم. فإذا احتملل أن يكون 
كما قلناء واحتمل غيره: سقط الاحتجاج به. 

وأيضاً: بحتمل أن يكون اليهودي نقض العهدء فقتله النبي صلى اق 
عليه وسلم من أجل ذلك» ويدل عليه ما روي أن النبي صلى القه علي 
وسلم رَجَمَه"'» ولیس هذا حکم من یقتل قودا. 

فإن قال قائل: عندكم ذا العهد لا ينتقض عهده لقتل الم حت 
يرجع إلى دار الحرب. 

قيل له: قد كانت حول المدينة قرىئ اليهودء وهي كانت دار حَرب 
فليس يمتنع أن يكون اليهودي لما قتل الجارية هرب» فأخيذ في حدود دار 
الحرب» ومن كان كذلك» فهو ناقض للعهد» يجب قتله إذا ظفر به. 

فإن قيل: فأنت تقتل الخانق إذا كر منه ذلك" وقاطع الطريق إذا 


قتل غفا 


قيل له: إنما أقتلهم حدآء لا قودآء وقد يقتل قاطع الطريق وإن لم 
يقتل إذا كان ردءا لمن قل . 

قال آبو بكر : وقد أقاد أبو حنيفة ممن أحرق رجلا بالنار؛ لأن تأثيرها 
في تفريق الأجزاء أكثر من تأثير السلاح» فكان حكمها حكمه“. 


(۱) صحیح مسلم ۱۲۹۹/۳ء ح۷۲٦۱‏ سنن أبي داود ٦1/٤‏ ج0۲۸٤.‏ 
() حاشية ابن عابدین ۱۱۸-۱۱۷/۴ . 

() تبیین الحقائق ۲۳۸/۴. 

(0) رد المختار .٥۲۸/١‏ 


جاب القصاص والديات في الجراحات 
EY‏ 


غر وو ا ارو فک ی ا 

OT e‏ ك مما يسقط بالشبهةء وجب أن 
یکول س في نفس القتل: هل هو عمد آو غير عمد؟ 
سقوطه» کما کان اختلافهم في الوطء: هل هو زنیٰ أ 
في سقوط الحد» ألا ترئ أن 


هة في 
و ليس بزنئ؟ شبهة 
رى اك عمر بن الخطاب لما قال في المتعة: «إنى 
زنل واني لو تقدمت فیها ل رجت . 

وقال غیره: ليس بزنئ: كان اختلافهم في الفعل على هذا الوجه شبهة 
في سقوط الحد عن الواطىء على وجه المتعة. 1 

فصل 

قال أبو بكر : ويحكىٰ عن بعض أهل المدينة أن القتل خطاء أو 
عمد وأنه لا يعرف شبه العمد: وفيما روي عن النبى صلى الله عليه 
وسلم في حكم خطاً العمد» واختلاف الصحابة بعده في كيفية أسباب شبه 
العمدء ووجوب تغليظها على دية الخطأء ما يقضي بفساد قول مَن أباه. 

فصل : [وجوب الكفارة في قتل شبه العمد] 

قال أبو جعفر : (وفي شبه العمد الكفارة). 

قال آبو بکر : وذلك لأن الدية وجبت فيه بنفس القتلء كقتل الخطأء 
رليس ذلك كالعمد إذا دخلت فيه شبهة» فأوجبت الدية؛ لأن الدية هاهنا 
لم تجب بنفس القتلء وإنما وجبت لدخول الشبهة. 


() الموطأً »٥٤١/۲‏ مصنف عبد الرزاق ١٠٠/۷‏ السنن الكبرى ٠1⁄۷‏ 
(۲) کتاب الحجة .۳۹۹/٤‏ 
( بدانع الصنائم oV‏ . 


۸ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


فصل : [صفة الدية في شبه العمد] 

قال : (والدية في شبه العمد مغَلَّظة إذا كانت من الإبال - دون سائر 
الأصناف - أرباعاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف: خمس وعشرون بت 
مخاض» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقةء وخمس 
وغشرون جذ 

وفى قول محمد: أثلاثاً: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون ما 
بين ثنية إلى باذل عامهاء كلها حَلِفة في بطونها أولادها). 

قال أبو بكر : اختلف السلف من الصدر الأول في دية شبه العمدء مع 
اتفاقهم على تغليظها على دية الخطاً في الأسنان: 

ڈروی عن عبد اھ بن مود آراعا فی سا یتاه عن آي اة 

وقال عمر» وعلي وأبو موس والمغيرة بن شعبة نحو ما حكيناه ممن 
قول 0 

ويُروىٰ عن علي أيضاً في شبه العمد رواية أخرئ: ثلاث وثلائثون 
حقة» وثلاثون جذعةء وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى باذل عامها في 
بطونها أولادها”“. 


(۱) كتاب الأصل .٤٤٤/٤‏ 

() كتاب الأصل .٠٠١/٤‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۸۵/۹ مصنف ابن آبی شيبة .۱۳١/۹‏ 
)٤(‏ المصادر السابق. 


.٠١١/۹ مصنف ابن أبي شيبة‎ ۲۸٤/۹ مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 0 
ي ٤‏ 


وجه قول أبي حنيفة : ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «الديح 
ائة من الإبل». 2 

اقتضى عمومه كل ما يقع عليه الاسم» فأوجبناها أرباعاًء لاتفاق 
الجميع على وجوب هذا القدرء ولم نوجب الزيادة”؛ لأن العموم ينفيها. 

ومن جهة النظر: أن الأسنان لما كانت متساوية في الخطأء وجب مثله 
في شبه العمدء وإذا كانت الأسنان متساوية: وجبت أرباعاء لأن كل مَن 
قال بتساوي الأسنان أوجبها أرباعاً. 

وأما ما روي: «في قتيل خطأ العمد: أربعون منها خلِفة» في بطونها 
أولاذها“"": فإن أَمْر الدية كان مشهوراًء والحاجة إلى معرفتها ماسة لعموم 
البلوى بهاء فلو كان ذلك محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشل 
ذلك المشهد الذي حكوا فيه» وهو فتح مكةء لما اختلف الصحابة في 
أسنانها هذا الاختلاف» كما لم يختلف في عددها. 

فلما لم نجد النقل فيه مستفيضاًء وكان رواية القاسم بن ربيعة عن ابن 
عمر» وإسناده مع ذلك مضطرب؛ لأن خالداً الحذاء برويه عن القاسم 
بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 


.{ كتاب القصاصر س والديات في الجراحات 


وسلم» ولا نعلمه"" روي من غير هذا الوجه: دل ذلك على أنه غير 
محفوظ عنه على حسب ما رواه. 

وأيضاً: فإن ما كان هذا سبيلهء فإنه لا يقبل فيه أخبار الآحاد ولا 
سبيل إليه من طريق الاجتهادء فأثبتنا منه ما اتفقوا عليه » وأسقطا الزيادة 
المختلّف فيهاء إذ لا دليل عليها. 

مسألة : [شبه العمد فيما دون النفس] 

قال بو جعفر : (وكل ما ذكرنا في النفس أنه شبه العمد» فهو فيما 
دون النفس عمد)". 

قال آبو بکر : وهذا الذي ذكره في تفي حكم شبه العمد عما دون 
النفس» فإنما هو في حكم القصاص خاصة؛ لأن رجلا لو ضرب رجلاً 
بعصا أو بحجر» فأوضح عن رأسه» أو لَطَّمَّه» فكَسَر سِلّه: كان القصاص 
قائما بینهما. 

والأصل فيه: ما روئ أنس «انّ ارم لطمت جارية» فكسرت نها 
فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالقصاص. 

فقال نس بن النضر: آتكسر ثنية الربيّم !! لاء والذي بعثك بالحق نياً. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله : القصاص. 


(۱) بو داود 1۸۲/٤‏ ح۷٤٤۰‏ وقال: عن عبد الله بن عمرو» سنن ابن ماجه 
AYY/Y‏ نصب الراية A‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٤1۱۷/٠١‏ 


كناب القصاص والديات في الجراحات 
ثم تراضوا على الأرش ٠٠۲‏ 


فأوجب النبي صل الله عليه وسلم القصاص في السن باللطمة. ومثلى 
إذا حدث عنه القتل: لم يقتص منه. 

ويدل عليه أيضاً: عموم قوله: وَل َل ليصا ي“ 

فأما حكم شبه العمد فيما دون النفس: : فهو ثابت عندهم في تغلیظ 
الأرش فيما لا بُستطاع فيه القصاص» مشل أن يقطع يده من نصف الذراع 
عمدأً» فيكون عليه الأرش مغلظاً وكذلك الجائفة والاَمَةَء ویکون مع 
ذلك في ماله» ولا يكون على العاقلة. 

ولا يكون بمنزلة النفس؛ لأن النفس في شبه العمد تحملها العاقلة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم «أوجب دية المرأة التي فيلت بيسلطح على 
عاقلة القاتلة“"“ وكان القياس في النفس أيضاً أن يكون في ماله» إذ هو 
عمد في الفعلء كالأب إذا قتل ابنه عمداًء فتكون الدية في مالهء إلا أنهم 


(۱) صحیح البخاري ۰۱۸۸/٩‏ صحیح مسلم ۱۳۰۲/۲ ح ۰۱۱۷٥‏ بو داود 
4 ح6040. 

.)٥ المائدة:‎ )۲( 

() الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو ا الجنبين 
أو ما بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق» ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلينء ولافي 
الرقبة» لأنه لا يصل إلى الجرف»ء وغير الجائفة: هي التي لا تصل إلى الجوف كالرقبة 
أو اليد أو الرجل. 

)٤(‏ وفي (ق.ج): «في شبه المد على العاقلة“. 


(۵) سبق تخریجه. 


EY‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


تركوا القياس في النفس» للاثر""» وحملوا أمر ما دونها على القياس. 
كأحد الورثة إذا عفا عن نصيبه من الدم: يكون للباقين حصتهم من الدية 


في مال القاتل۔ 


EHH 


() وفي (ق.ج): «للشبهة». 


كاب القصاص والديات في الجراحات 
3 


باب أحکام المد 


مسألة : [الاشتراك في الت 

قال ابو جعفر رحمه ایل“ (وإذا عدا رجل على رجا شق بطنه. 
وأخرج حشوته» قم ضرب رجل عه بالسيف عمنا : فالقود على الذي 
ضرب عنقه بالسيف» وعلى الأول الأرْش). 

قال آبو بکر أده انش اال يك : اتفاق الجميع من فقهاء 
الأمصار أن من جرح رجلاً جراحة أشرف“ أ منها على التلف إلاأنه 
يرجي بقاۋە يوماً ونو لڭ» ئم قتله آخر: أن القود على الثاني. 

ولو لم يجب على الثاني القود: لكان لو كان ممن يبق شهراً أر سنةء 
لوجب أن لا يقاد من الثاني» وهذا لا خلاف فيه. 

فقلنا على هذا: إنه إذا كان في الغالب: أنه لو لم بقتل: يبق يوماً أو 
بعض يوم: لم يكن الأول قاتلاء وكان الثاني هو القاتل. 

وأما إذا كانت الجراحة الأول بحيث تأتي على نفسه» ولم يبق منها 


(۱) مختصر الطحاوي ص٤۲۳٠‏ 
() بدائع الصنائع ٠.٤٦۲۸/۱۰‏ 

(۳) يظهر والله أعلم أن عبارة: «أيده الله : 
)٤(‏ وفي الأصل: (أشفیٰ) 


من النساخ» أو أحد التلامية . 
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إلا اضطراب للموت كما يبق المذبوح: فالأول هو القاتل دون الثاني 

ألا ترئ أن رجلا لو ذبح شاة وسكًّى: كان ذلك ذكاة صحيحة إذا لم 
يبق هناك من الحياة إلا الاضطراب للموت» ولو وقعت بعد ذلك في ماء 
أو ذبحها مجوسي: لم بطل ذلك ذكاتّه» ولو لم يكن ذلك ذبحا: لما كانت 
مذكاة بالذبح. 

مسألة : [القصاص في الجراح] 

قال : (وإذا قَطَح رَجُل يدي رَجُلٍ ورجلیه عمداًء فن بریء: کان عليه 
القصاص في جميع ذلك). 

وذلك لأن استيفاء القصاص ممكن» والذي حصل من الجناية هو 
القطع فحسب» قال الله تعال: «وألْجُروح قمساض 4 

مسألة : [موت المجروح] 

قال : (وإن مات من ذلك کله: : قّل» وبَطَّل بطل القطع). 

وذلك لأن حكم الجناية موقوف على ما يؤول إليه» والدليل على 
ذلك: : أ من فطع َد رَجْلٍ من نصف الذراعء أو شج مأمومة أو جاثفة: 
لم يكن عليه فيها قصاص» فإ ضازت نفا : فيل وبطل حكم الشجة 
والجراحة» فدل ذلك على أن حكم الجناية معتبر بما يتتهي إليه فإذا 
آلت إلى النفس: كانت الجناية هي النفس» فوجب عليه القصاص في 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 
.٤۸١۱۳١/٠١ بدائع الصنائع‎ )( 
وفي (ق.ج): «متعلق).‎ (۳) 
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التفس» وبطل حکم ما دونهاء لقول الث تعالی: الس لی ه“ 

فان قال قانل: قال اله تعالی: الجر صا 7 يبغ أن 
يستوفی منه القصاص فيما دون النفس إذا كان استيفاژه ممكا ‏ 

قيل له: لو أوجبنا القصاص فيما دون النفس» ثم لم يمت: احتجنا 
أن" نقتله بعد ذلك فليس هذا بقصاص» لأن القصاص أن جرج شل 
جراحته» ولا تزید علیها» وإذا جرحته مثل جراحته» ثم قتلته» فلیس هذا 
بقصاص» فلما لم ينفك من وجوب القتل في جميع الأحوال» علمنا أن 
الواجب هو النفس» وأن حكم ما دونها ساقط في هذه الحال. 

وعلى أن هذا لو كان اعتباراً صحيحاًء لوجب أن يكون ما دون التفس 
لو كانت آمة أو جائفة فمات منهاء أن تقتله» وتوجب فى الاه 
الجا اهبا كما اف ت هة ا أنكن تالاضن سا درن 
النفس وقتلته» فلما لم يجب أرش المأمومة والجائفة مع القتل المتولد 
منهماء دل ذلك على سقوط حكم ما دون التفس فيما وصفنا 


.٤٥ المائدة:‎ )١( 

.٤٥ المائدة:‎ )۲( 

(۳) وفي (ق.ج) «فإن قال: نعم. قيل له: فليس هذا قصاص؛ 

)٤(‏ الآمة: هي التي تصل إلى أم الدماغ» وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 
بداتع الصنائع ٤۷٥۹/٠١‏ 

)٥(‏ الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف. المصدر السابق. 
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مسالة : [حكم مَن قطع يد رَجُلٍ ثم قتله قبل بُرء اليد] 

قال أبو جعفر : (ومّن فطع يد رَجُلٍ عمدأء ثم قتله بعد ذلك عمداً 
بالسيف» فإن كان لم يبر من القطع حتى قتله: فعليه القصاص في النفس 
خاصةء ولا قصاص عليه في اليد). 

قال أبو بكر : هذا قول أبي يوسف ومحمد"» وأما قول أبي حنيفة: 


فللولي أن يقطع يده» ثم یقتله. 


لما ادى َي 4» وققاال: ون عاقَسرفع افوا ييل ما وور 
بو € وقال الله تعال: الجر فصا € فكان له القصاص *“ 
في جميع ذلك» لعموم هذه الآيات. 

وليس ذلك مثل أن يقطع يده» فيؤول إلى النفس» فلا يكون له قطع 
اليد » بل يقتله فحسب: من قبل أن القطع قد صار نفساء وقد بَا أن حكم 
الجناية موقوف على ما يؤول إليه» وفي مسألتنا حكم القطع ثابت لم يصر 
نقساًء وإنما حَّدثت النفس من جتاية أخرئ. 

ذل غل حا آذ إجداها لى كانت عط ولائ عموادوجب 
القصاص في العمد» والدية في الخطأء فدل على أن إحداهما غير متعلقة 


(۱) بدائع الصنائع .٤۷۷٥/٠١‏ 


.٠۲١١:لحنلا‎ )( 


.)٠٥ المائدة:‎ )۴( 


)٤(‏ وفي (ق.ج): «أن يقتص من الأمرين!. 
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بالأخرى. 

# وذهب أبو يوسف ومحمد إل أنهما لو كانتا جميعاً خيلا E‏ 
ج ر ١‏ اھا کا ل ال 
إذا كانتا جميعاً عمدأ تعلق الحكم بالنفس» ٭ وسقط حکم ما دونها. 

اة 

قال بو جعفر : : وان برىء من اليد» ثم قتله: كان عليه القصاص في 
اليد والنفس)'. 

الور ا : وهذا قولهم جميعاًء وذلك لأن وقوع البرء 
ی أ يوجب إفراد كل واحدة منهما بحكمها دون الأخرئ وإذا لم يقع 
البرء : فكأنهما جناية واحدةء ألا ترئ أنه لو شج رجلا عشرين موضحةء 
انود أخرئ قبل البرءء ثم برأ منها كلهاء كان عليه الدية في ثلاث 
سنين إذا كانت خطأ» وكان جميعها جناية واحدةء ولو شجه موضحة 
فبرأ منهاء ثم لا يزال يشجه موضحة بعد البرء حت شجّه عشرين مواضح› 
كانت عليه الدية في سنة واحدة» ولم يتعلق حكم واحدة منهن بغيرها. 

مسألة : [اعتبار السبب فى القتل] 

قال آیو عفر رش ري رجلا ماما سهم فارتدً المرميء ثم 
وقع به السهم» فقتله: فإن عليه الدية في قول أبي حنيفة» ولا شيء عليه 


() بدائع الصنائع VV1‏ 

(۲) يده اء لم تأت في (ق. ج)» وواضح آنها من كلام تلامذته أو ناخ 
الكتاب. 

(۳) وفي (ق.ج) «جميعاً؛. 
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في قول أبي يوسف ومحمد). 


قال أبو بكر : أبو حنيفة يَعتبر في مسائل الرمي حال السبب»ء ويجعل 
ما يتولد عنه كآنه حادث عند وجود السبب» وذلك لأن الرمي لما كان 
سبباً يوجب الوقوع لا محالةء ثم حصل الوقوع في النفس» صار كأنه قتله 
بنفس الرمي. 

فإن كان مسلماً حينئٍ: وجبت الديةء ولم يجب القىصاص للشبهة. 
وحدوث الرد لا يرفع حكم السبب» إذ كان الوقيع موجباً بالرمي لا 
محالة» وما تولد عنه: فمن فعلهء كأنه أوقعه عند السبب. 

وعلى هذا قال في مرم رم صيدأً» ثم حل» ثم وقع السهم بالصيد: 
أنه يضمنهء وإن رماه وهو حلال» ثم أحرم» ثم وقع السهم: لم يضمنه. 
عبار لحال الس" . 

# وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا: لما حصل الوقوع في مرت 
وهو مباح الدم» صار كوقوعه في حائط» أو فیما لا یکون به جانً". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو رماه وهو مرتد» ثم أسلم» ثم وقع به السهمء 
فقتله وهو مسلم: فلا شيء عليه في قولهم جمیعا). 


)1( الهداية مع شرح فتح القدير 7/1۰ 
() المصدر السابق ۲۷٠/٠١‏ 

() وفي (ق.ج): «جناية». 

.۲٠۸/۱۰ المصدر السابق‎ )٤( 
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قال آبو بکر : : أا علي أصل أبي س فهو حح اعلق 
الحكم بالسيب» والسبب وأجد وهو مباح ا فکأنه قتله وهو مرتد. 

وهذا يشهد لأبي حنيفة عليهما في المسألة الأولىء حين علا الحكم 
في هذه بالسبب» ولم يعتبرا الوقوع به بحال السبب. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن رمی عبداء فأعتقه مولاه» ثم وقع به | 
فقتله» ففي قول أبي حنيفة : عليه قيمة لمولاه). 

قال أبو بكر أيّده الله : وهذا مستمر على ما بنا من أصلهء لأنه اعتبر 
السبب» فكأنه قتله وهو عبد. 

(وفي قول محمد: على الرامي لمولى العبد ما بين قيمته مرمياً إلى غير 
مرمي» ولا شيء له غير ذلك). 

وذلك لأنه ذهب إلى أن العبد صار ناقصاً بالرمي في ملك مولاه قبل 
وقوع السهم به» فوجب على الرامي النقصان» إذ كان النقصان حادثاً ممن 
فعله» ثم لما عتق» فوقع به السهم » وكان من أصل محمد اعتبار حال 
الوقوع: لم يكن عليه بالوقوع شيء؛ لأن ابتداء الرمي كان وهو في ملك 
الول وسقط حكم وقوعه بالعتق. 

آلا تریٰ أنه لو قطع يد عبد» فأعتقه مولا ثم مات: أن عليه رش 
البد وما نقصته جنايته إل أن أعنقه» ولا شيء عليه بعد ذلك؛ لأن العتق 
يبطل حكم السراية الحادثة بعد ذلك. 


() المصدر السابق ۲۹۸/۱۰. 
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مسألة : [موت المرند بعد قطع يده] 

قال بو جعفر : (ومن قطع ید مرتد فأسلم» ثم مات: فلا شيء عل 
القاطع). 

قال أبو بكر أيده اله : الأصل في ذلك أن الجناية إذالم تكن مضمونة 
فالسراية غير مضمونة» والدليل عليه: أن مَّن قطع يد حربي» ثم أسلمء نم 
مات" : لم يضمن السرايةء لأن الجناية لم تكن مضمونة» وكذلك لو قطع 
ید عبده» ثم أعتقه» ثم مات: لم يضمن السرايةء لأن الجناية لم تكن 


مضمونة. 

فصل : 

قال : (وإن قطعها وهو مسلم» ثم ارتدّء ثم مات: فعلئ القاطع دية 
اليد لا غير). 


وذلك لآنه لما ارتدٌ صار مباح الدم» بحيث لو ابتدأً الجناية عليه» لم 
يضمنهاء فصارت الردة بمنزلة البراءة من السراية» إذ كانت السراية حادثة 
بعد الردة. 

# قال : (وإن رجع إلى الإسلام» ثم مات منها: فإن على القاطع دية 
النفس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

قال أبو بكر أيّده اله : وذلك لأن الجناية إنما يتعلق حكمها بالابتداء أو 
الانتهاء» وما بينهما لا يتعلق به حكم» والدليل على ذلك: أن رجلا لو 
قطع يد رجل من نصف الذراع: لم يجب عليه فيه القصاص. فإن آلت إلى 


(1) وفي (ق.ج): «من القطع». 


ا ن ا 
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اليفس : وجب عليه القصاص في النفس» فتعلسق الحكم بما اتتهت إل 
الجناية. 

وكذلك لو قطع يده من المفصل» قتاكلىت إلن صف الذرن: نم 

جب القصاص ٠‏ فإن مات منها : قل به فصار حكم الجناية موقوفاً 
على ما تؤول إليه. 

فلما كانت الجناية في مسألتنا مضمونة في الابتداء» وكانت نهايتها في 
حال يجوز أن تكون النفس مضمونة فيهاء سقط حكم ما بينهما من الردة 
الحادثة 

٭ (وقال محمد: لا شيء عليه غير دية اليد)» وجعل الردة بمتزلة 
البراءة من الجناية. 

والاتفصال في ذلك لأبي حنيفة: أن الردة لا تكون بمنزلة البراءة حع 
يموت عليها؛ لأن حكم الردة موقوف على الإسلام والموت» وقد كانت 
الجناية مضمونة» فوقف حكم السراية أيضاً على حكم الردة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان ارتدّء ولق بدار الحرب» ثم رجع إلى دار 
الإسلام مسلماًء ثم مات من القطع: فلا شيء على القاطع غير دية يده في 
قولهم جمیعا). 

ذلك لأن لْحاقه بدار الحرب مرتدأء يقطع حفوقه» ألا ترئ أنا نقسم 
ماله بين ورثته بعد لَحَاقهء ولا نفعل ذلك قبل اللحاق» فصار كالبراءة من 
السراية. 


الجراحات 
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مسالة : 

قال آبو جعفر : (ومَّن قَطًمَ ید عبدٍ خطأء فأعتقه مولاهء ثم مات منها 
فلا شيء على القاطع غير أرش اليد). 

وذلك لأن حكم السراية تابع للجنايةء ولا يجوز أن ينفرد بحکم 
دونهاء والدلیل عليه : ن من قطع يد حربي» ثم أسلم» ئم مات د 
على القاطع شيء» من قبل أن ابتداء الجناية لما لم يكن مضمونً لم یجز 
أن تكون سرايتها مضمونة» فقلنا على هذا : إن الجناية كانت مضمونة على 
الجاني للمولئء فلما أعتقه لم تخل السراية لو كانت مضمونة من أن تکون 
مضمونة للمولى أو للعبدء ولا يجوز أن تكون مضمونة للمولئ؛ لأنه غير 
مالك له بعد العتق. 

وكما أنه لو ابتدا الجناية عليه في هذه الحالء لم يستحقها المولىء 
كذلك لا يجوز أن يستحق ضمان السراية. 

ولا يجوز أن تكون مضمونة للعبدء لأنا قد بسا أن حكم السراية أن 
يكون تابعاً للجناية» فلما لم تكن الجناية مضمونة للعبدء لم يجز أن تكون 
سرايتها مضمونة له. 

فلما لم يصح ضمانها للمولیٰ» ولا للعبد لما وصفناء لم يبق هناك 
وجه آخر للضمان» فبطل. 

ولهذه العلة بعينها قالوا: إذا باعه المولى بعد القطع» سقط حكم 
السراية. 

وليس قطع اليد في هذاء مثل الرمي في قول أبي حنيفة حين أوجب 
عليه بالرمي جميع القيمة وإن أعتقه المولىء ثم وقع به السهم» فمات؛ 
ولم يوجب في القطع إلا أرش اليد: من قَبّل أن الرمي سبب يوجب الوقوع 


_ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 


۴ 


وجود رمي لا يحصل عنه الوقوع. ۰ فمستیٰ حصل 


لا محالةء لاستحالة 


الوقوع في شخص تلفت به نفسه: : صار جانياً به يوم الرمي» إذ كان موج 
من الوقوع متولداً من فعله» لأن ما تولد 


من رمه من فعله. 
وأما القطع فليس بموجب للسراية لا محالة إذ ليس يمتنع وجود 
القطع مع عدم السراية. 
مسمألة : 


قال آبو جعفر : (ولو كان قطع يد العبد عمداء فأعتقه مولا ثي 
مات» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن كان المولى هو وارثه» لا وار 
له غيره: فله أن يقتل الجاني» وإن کان له وارٹ غیره یحجبه عن میراثه 
أو يدخل معه في ميراثه: فلا قصاص على الجائي» وعليه أرش اليد 
للمولیء ولا شيء له" غیره)". 

قال أبو بكر أيده الله: وذلك لأنه لم يكن له وارث غير المولٰ» فإن 
الجناية ابتداؤها كان مضموناً للمولىٰ» وكذلك انتهاؤها؛ لأن المولى هو 
المستحق في هذه الحال لضمان السراية» فلما كان المستحق لضمان 
الجناية والسراية جميعاً هو المولى» كان له القصاص في التفس» كأنه مات 
في ملك المولىٰ قبل أن يعتقه. 

فإن قال قائل: السب الذي به استحق الجناية كان الملك» وقد زاله 
فينبغي أن يبطل حكم السراية» كما يسقط لو كان وارثه غير المولى. 


(۱) وفي (ق.ج): «اعليه). 
() تکملة شرح فتح القدیر ٠۲۲۳/۱۰‏ 
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قیل له: لا يجب ذلك من قبل آنه لا اعتبار بزوال ملکه. إِذ کان هر 
المستحق له في الحالين"» فلا يجوز أن نبطله» ثم نوجبه له لان لإ 
يجوز أن يستحق ذلك على نفسه» وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لزوال 
ملكه حكم في سقوط حكم الجناية. 
* (وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعأء وعليه أرش اليد 
للمولئ» ولا شيء عليه" غير ذلك). 
وذهب في ذلك إلى أ المولى لم يستحق السراية”" بالسبب الذي كان 
به يستحق الجئاية ؛ لأنه استحق ضمان الجناية بدءاً بالملك» وقد زالء 
والعبد لم يستحق لنفسه ضمان السراية بعد العتق» فتنتقل منه إلى المولى 
بالميراث» فلا يجوز أن يثبت حكم السراية للمولئ» إذ لو ثبت ذلك له 
لكان ثبوته من جهة الميراث» والعبد لم يستحق ذلك فيورث عنهء ألا ترى 
أن سائر وره لا يمتحقون ضماك السرايةء فكذلك المول. 
مسألة : [لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء] 
قال : (وإذا قطع يد رَجُل أو غيرها من الأعضاء: لم يقتص منه حت 
پیر 


(۱) في (ق): «إذا كان الحق له في الحالين» لأنه لا يجوز أن يستحق ذلك على 
نفسه فنبطل حقه» ثم نوجبه له» وإذا كان كذلك». 

() وفي الأصل: «له». 

(۳) وفي (ق.ج): «ميراث العبد؟ء وهكذا إلى آخر قول محمد هناك اختلاف في 
الألفاظ بين النسخ» والمثبت من الأصل. 

() الهداية مع البناية ۳/1۰ 
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وذلك لما ر 


وی أیوب عن ا 
إلنبي عليه الصلا ٣‏ ن عمرو بن ديار عن چاپر بين عبد انه ا 


ة والسلام: «نهى أن يستقاد من الجراح حتى تبر 
ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن ديار عن محمد بن طلحة بن پیر 
بن ركانة عن النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ ويجوز أن يكونا قد رويا 

ولأنه لا يُؤمن أن يؤول إلى | لتفس» أو إل موضع يسقط معه 
القصاص؛» فيسقط حكم القطع ويتعلق حكم الجناية بما يؤول إليه. 

مسألة : [القطع من نصف الذراع عمداً] 

قال : (ومن قطع يد رَجْلٍِ من نصف ذراعه عمداً: فلا قصاص عليه 
فيه» وعليه دية والحكومة)". 

وذلك لأن الذراع عضو غير اليد» فينفرد بحكمه فى إيجاب 
الحكومة» ألا ترئ أن القطع في السرقة يتعلق باليد دون الذراع» فقد أتلف 
بذلك عضو ونقص آخر» فيجب في اليد الديةء وفي بعض الذراع 
الحكومة؛ لأنه ليس له أرش مقدر. 

# (وقال أبو يوسف في الإملاء: عليه دية اليد لا غير). 

وجعل الذراع تبعاً لليد غير مقدّر » كما كانت الكف تابعة للأصابعء 
والمعنى فيهما: أن أرش اليد مقدر» وأرش الذراع غير مقدرء فتتبعها 


(۱) السنن الكبرى ۸ مصنف ابن أبي شيبة ۳٠۹/۹‏ المحلى لابن حزم 
.Fvv/1°‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .٤]0۲/۹‏ 

(۳) الهداية مع البناية ٠٠١١/٠١‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحان 


E 
الذراع» كما تبعت الكف الأصابع » إذ كان أرش الأاصابع مقدرأء وأرش‎ 
الكف غير مقدر.‎ 

والانفصال للقول الأول من هذا: أن الذراع عضو على حيالهء منفرد 
عن اليدء ألا ترى أنها لا تقطع مع اليد في السرقةء وأما الكف فهي من 
جملة اليدء غير منفرد عنها بحكم» فكانت تبعا. 

مسألة : [مقدار الدية في قطع الأصابع] 

قال : (ولو قطع أصابع يدد رَجُلٍ كلها خطأء فبرأ منها: فعليه في كل 
أصبع منها عشر الدية» وفي جميع ذلك نصف الدية على عاقلته» في 
السنتين: في السنة الأولئ: ثلثان» وفي السنة الثانية : ثلث). 

قال أبو بكر : وهذا إذا قطعها قبل البرء من الآخر» فتكون كجناية 
واحدة» كأنه قطع يده فيكون عليه أرشها في سنتين» لما بينا فيما 
شف : 

ولو كان قط كل أصبع بعد البرء من الأولئ: كان ذلك كله في سنةء 
من قبل أن حكم كل واحدة منفردةٍ بنفسها بهاء كأنه لم يقطع غيرها فيما 
يتعلق به من التأجيل. 

مسألة : 

قال : (ولا قصاص في عَظْم ما خلا السن). 

وذلك لأن القصاص استيفاء المشل» وذلك غير ممكن في العظم 
المكسور؛ لأنه لا يوقف على الموضع بعينه. 


() الهداية مع شرح فتح القدیر .۲۳٣/۱۰‏ 
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ت EY‏ 


وأما السن فإنما وجب فيها القصاص. لقول الله تعالئ: «وأَل 
٠4ٍ‏ 

ری حدیڈ اصن ین کرت ار عن جار جن امان فن 
النبي صلی الله عليه وسلم: «کتاب ال القصاص»“ 

ولأنه يمكن استيفاء المثل: إن كان فلم جميع السن: قلعت سء وإن 
کسر البعض: فإنه يبرد منه بمقداره. 

مسألة : 

قال : (ولا قصاص في جائفة ولا في آمَة). 

قال أبو بكر أيّده الله: الأصل في ذلك كله: أن كل ما لا يوقف عل 
حده إلا من طريق الاجتهاد: لم يجب فيه قصاص» لأن المجتهد يخطىء 
یضیب والقصاص مما سقطه الشبهةء فلا يجوز إثباته إلا مع حصول 
البقين باستيفاء المثل. 

قال أبو بكر : وما ذكره أبو جعفر من أروش الشجاج والموضحات 
فما فوقهاء ففيها كلها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

بعضها في حديث الزهري عن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه 


.٤٠٥ المائدة:‎ )( 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري ۰۳۰٠/۰‏ ۲۲۳/۱۲ أبو 
ح6040 . 

(۳) كتاب الأصل »٤٥٦/٤‏ الهداية مع شرح فتح القدير 


۷۱۷/٤ داود‎ 


4/1۰ 
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لعَمّرو بن حزم" وبعضها من غير هذا الطريق» وكرهت الإطالة بذكر 
أسانيدهاء ولأنها أخبار مشهورة. 

وما دون الموضحة من الشجاج: ففيها حكومة عدل ولا تكون 
الموضحة إلا في الرأس والوجه» ولا يكون آرشها في سسائر البدن إلا 
حكومة عَدال» ولا يكون فيها مثل ما في الوجه والرأسء وذلك لأن اسم 
الموضحة في الإطلاق إنما يتناول ما كان منه في الرأس والوجه» وفيها 


(r) 


وردت السنة يإيجاب خَمْس من الإبل ٠‏ 

وما في سائر البدن من الجراحات وإن أوضحت العظم» فإنها لا 
تلحق بها من الشَيّن ما يلحقه بها إذا كانت في الرأس والوجهء فلذلك كان 
فيها الحكومةء إذ ليس في مقدار أرشه توقيف. 

مسألة : [عدم القصاص بين اليد السليمة والشلاًء] 

قال آبو جعفر : (ولا قصاص في يدر سليمة بيد شلاً). 

وذلك لما وصفنا من اعتبار المساواة فيما دون النفس. 

# قال : (رمَن قطع يمين رَجُلٍ صحيحة» ويمين القاطع شلاء: 
فالمقطوع بالخيار: إن شاء آخذ يد القاطع الشلاء» ولا شيء له غيرهاء 


(۱) سبق تخریجه. 

() كتاب الأصل .٤٥٦1/٤‏ 

(۳) آبو داود 140/4 .to‏ 

() تكملة شرح فتح القدیر ۲۳۷/۱۰. 
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وإن شاء ضكّن القاطع دية يده الصحيحة). 
وذلك لأنه لما وجب اعتبار المساواة فيما دون التق > كان للمقطوع 
أن يعدل عن القصاص إلى الدية ليستوفي بدل ما أخذ منه سواء إذلہ 
يمكنه استيفاء المثل بالقصاص» كرجل اشترى عبداً فاستحق صحة العبد 
على البائع» فان وجده ناقصاء فلم یمکنه استیفاؤه صحيحاً عل حسب با 
اقتضاه العقد: كان له أن يعدل عنه إلى البدل الذي هو الثمن» فيفسخ البيع 

وهجج الثمن. 

٭ قال : (فإن لم يختر شيئاً من ذلك» حتى ذهبت اليد الشلاء من 
السماءء أو قطعها إنسان بغير حق: بطل حق المقطوع الأول). 

وذلك لأن الواجب في الأصل كان القصاص حتى ينقله إلى البدلء 
كما أن المشتري إذا وجد العبد معيباًء والذي في ملكه الآن العبد دون 
الشمن» فإن هلك العبدء وتعدّر ردّه: لم يكن له الرجوع بالئمنء كذلك 
ذهاب يده من الوجه الذي ذكرنا بُسقط حق المجني عليه الأولء إذ لم 
يكن قد وجب عليه المال قبل ذلك. 

مسألة : [لا قصاص في الشجاج] 


۳ 


قال أبو جعفر : (ولا قصاص في شيءٍ ء من الشجاج غير الموضحة) 
قال آبو بكر أيده اله : قال محمد في الأصل 


(r 


: إن القصاص يجب في 


)١(‏ المصدر السابق. 
() الهداية مع البناية 100/1۰. 
(۳) کتاب الأصل .٤٥٦/٤‏ 


to‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


ال فة راجاق والاضعة و لامي 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا قصاص في ال 3 
إلا في الموضحة والسمحاق إن أمكن القصاص في السمحاق. 

قال أبو بكر : وجملة القول فيها: إن أمكن استيفاء القصاص فيه بان 
یجرح مثل جراحته سوا حقى يبلغ الحد الذي بلغت جراحة الجاني: 
اص منه» وما تعذر فيه ذلك : لم يقتص منه. 

وإذا كان كذلك. فالصحيح ما روئ الحسن عن أبي حنيفة ؛ لآن 
الباضعة والدامية لا يمكن استبفاء القصاص فيها إلا اجتهاداً. 

وقد اتفقوا في الآمة والجائفة والمتلاحمةء أنه لا قصاص فيهاء إذ لا 
يوصل إلى استيفاء المثل إلا اجتهاداً. 

وأما السمحاق» فإنها هي التي بينها وبين العظم جلدة رقيقة» فإن 
أمكن بلوغ ذلك الموضع بالقصاص » لا يتعدى إلى غيرها: ففيها 
القصاص» كالموضحة نفسها. 

# قال : (واختلف أبو يوسف ومحمد في المتلاحمة: فقال محمد: 

هي التي يلتحم فيها الدم» وبالتحامه فيها سيت متلاحمة). 

قال : (وقال أبو يوسف في الإملاء: إنها هي التي تشق الجلدء ولا 
تأخذ من اللحم شيئا). 

قال آبو بکر ز هذا ما ذكره أبو جعفر من وصف قولهماء وقد روي 


عن ابي یوسف أن المتلاحمة دون السمحاق» وفوق الباضعة"'. 


() الهداية مع البناية .٠١٤/٠١‏ 
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قال آبو بکر : وهذا اختلاف في العبارةء ولم يختلفوا أن الجراحة كلم 
کان أعظم» فحكومتها فيها أكثر. 

مسألة : [تعريف الحكومة] 

قال بو جعفر : (والحكومة في كل ما ذكرنا: أن يُقَوم المجني عله 
حين وقعت به الجناية لو كان عبداأء ثم يفوم لو كان عبداً ليس به الجناية. 
فبنظّر: كم بينهما من القيمة؟ فيكون عليه ما يقايله من الدية). 

قال أبو بكر : وقد حك ذلك عن أصحابنا » وكان أبو الحسن 
رحمه الله يأب هذا الاعتبار في الجنايات على الأحرار» ويقول: إن الاعتبار 
فيها: أن يقرب إلى أدنىٰ الشجاج التي فيها أرش معلوم» فينظر كم مقدارها 
منها في قلة الجراحة أو كثرتها؟ فيوجب من الأرش بمقداره من أرش 
الجراحة المقدرة. 

مسألة : [حضور أولياء القتيل القصاص] 

قال : (ولا يقتص من القاتل إلا بحضرة جميع أولياء القتيل إذا كانوا 


کبارا)“. 


وذلك لأن الغائب لا يولّى عليه لأجل غيبته» ولا يجوز للحضور 
استیفاء حقه» ولا یمکنهم استيفاء حقوقهم دون حضور الغائب» فلذلك 

[مسألة :] 

قال : (فإن فيل رجل له ولیان: کبیر وصغیر» فللکبیر أن يقتص قبل آن 


(۱) كتاب الأصل ٠٤۳/٤‏ 


tor‏ كتاب القصاص والديات في الجرای 


يكبر الصغير في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يُقتص حتى يكبر الصغير فيقتص 
ج 

وجه قول أبي حنيفة: أن الحسن بن علي رضي الله عنهمااقئص من 
ابن مُلجم قاتلِ علي رضي الله عنه» وله ورثة صغار غيره» وذلك 
بحضرة الصحابة من غير نكيرٍ من أحار منهم عليه» فصار إجماعاً من 


السلف. 
فإن قال قائل: إنما اقتص؛ لأنه كان إماماًء أو لأنه كان وصيٌ علي 
رضي الله عنهما. 


قيل له: عند مخالفنا: إن الإمام والوصي لا يقتص للصغير في النفس» 
فعلم أنه لم يقتص من حيث هو إمام» وإنما اقتص من جهة أن الصغير 


() الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲۲۷/۱۰. 

() هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي» الحميري» أدرك الجاهلية» وهاجر قي 
خلافة عمر» وقرأ علىٰ معاذ بن جبل» ثم شهد فتح مصر وسکنهاء وکان من شيعة 
علي بن أبي طالب» وشهد معه صفين» ثم خرج عليه فاتفق مع البرك بن عبد الله 
التميمي» وعمرو بن بكير التميمي على قتل علي ومعاوية» وعمرو بن العاص في 
ليلة واحدةء سبعة عشر رمضانء وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفةء 
واستعان برجل يدعي شبيباً الأشجعي» فلما كانت ليلة سبعة عشر رمضان كمّن خلف 
الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجرء فلما خرج ضربه شبيب فأخطأهء فضربه ابن 
ملجم فأصاب مقدم رأسه» وتوفي علي رضي اله عنه من أثر الجرح» وبعد دفن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بعث الحسن بن علي إلى عبد الرحمن بن ملجم فأخرجه 
من السجن وقتله. انظر طبقات ابن سعد ۳۹/۳ الأعلام ۴۹/۳. 


كتاب القصاص والديات في الجراحات tor‏ 
ممن ول عله والنفس لا تتبعض في الإثلاف. 

وأيضاً من جهة النظر : إن الصغير لما كان ممن بون عليهء وكات 
الس لا تتبعض في الإطلاق» صار الكيير مستقاً للقصاص من حي لم 
يتبحّض القصاص» وكان الصغير ممن يولي عله فصار ولياً عليه في 
استيفاء القصاص» ألا تر أن النكاح لما لم يتبمّض» كان لأحد الوليين 
تزويج الصغير بحق الولايةء ولأن هذا مما لا بض وليس كذلك الكبير 
الغائب» لأن الغاثب لا تُستحق الولاية عليه لغيبته» والصغير 
الولاية لصغره. 


مسألة : [عفو بعض الورثة عن القصاص] 


تُستحق عليه 


قال : (ومّن عفا من ورئة المقتول عن القصاص» من رجل أو امرأة: 
بطل القصاص» وكان للآخرين حصتهم من الدية). 

وذلك لان الدم موروث عن الميت كساثر مالهء والدليل عليه قول الله 
تعال: ركم نمف ما رك أزوّجْكم 4 والدم مما ترك المت؛ 
لأن الميت قد بترك ما هو مالء ويترك أيضاً حقاً ليس بمال. 


ر 


فإنقيل: قال الله تعمالى: وسل مظلوما مد جَمََّا وليه 
سلطا 4ء والمرأة ليست بولي» فلا ترث الدم. 


(۱) المبسوط ۰۱١۸/۲١‏ الهداية مع تكملة شرح فح القدير Tf:‏ 
(۲) النساء: .٠١‏ 
(۳) الإسراء: ٣۳‏ 


fof‏ كتاب القصاص والديات في الجراحات 


قیل له: بل هي ولي للدم ولغيره» قال الله تعال: واولا الأزاء َم 
أَرلعَض 4 ولم يغرق بين الرجال والنساءء الاتر ق آنه ني ضا عة 
لها: كان لها أن تقتل القاتلء ولو قطعت امرأة يذها: كان لها أن تقتص. 
فعلمنا أن الولاية في القصاص لا يختص بها الذكور دون الإناث. 

فإذا كان لها نصيب من الدم: جاز عفوهاء وسقط القصاص. لتعذر 
استيفائه للباقين» إذ لا يمكنهم استيفاؤه في بعض النفس» وانتقل حقهم 
إلى الديةء كالعمد إذا دخلت فيه شبهةء فتقجب الدية. 
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وم م 


وهو معن قول الله تعالی: من ع ل من َيه مى فاع بوني 
أله يخسن € يعني والله أعلم: إن عفا بعض أولياء الدم. 

وقد رُوي فيه حديث عن النبي صل الله عليه وسلم» وهو ما حدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن يسار الخياط 8 حدڻنا داود 
بن أبي سيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي أن حصينا حدثه أنه سمع أبا 
سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «على المقتتلين آن ينحجزوا الأول فالأولء وإن كانت امرأة". 

قال الوليد: وتفسير هذا: أن لكل ذي سهم عفواً. 


() الأنفال: .۷١‏ 
() البقرة: ۱۷۸ . 
(۳) السنن الکبریٰ .٥۹/۸‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات 


مسألة : [حكم السراية في الجنايات بعد العفئ] 


ال : ومن قطع يد جل عمد فعا له عن الد نم مات مني 


007 


فعليه الدية في قول أبي حنيفة)'. 

لأنا قد بيا أنه قد عفا عما ليس بحقه؛ لأن حكم الجناية يتعلق بنا 
تؤول إليه» فإذا آلت إلى النفس» علمنا أن حقه كان التفس» فعفا هو عن 
کی ن 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: لما عفا عن اليد سقط ضمان اليد فلم 
يضمن السراية). 

ألا تریٰ أنه لو أمره بقطع يده ابتداءء فقطعها: لم يضمن ما تولد عنها 
من السراية؛ لأن اليد لم تكن مضمونة» فكذلك ما تولد منها. 

ولأبي حنيفة: أنه إذا أمره بقطعها ابتداء: لم تكن اليد مضمونة قط 
فلم يضمن السراية» كمن قطع يد حربي أو مرتد» وفي مسألتنا قد كانت 
اليد مضمونةء ثم اختلفا في سقوط الضمان بعفوه عن اليد» فلم يسقط 
الضمان» لأنه عفا عن غير حقهء فلم يسقط ضمان السراية» وكان القياس 
أن يجب القصاص في النفس»› إلا أنه أسقطه للشبهةء وأوجب الدية. 

مسألة : [حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها] 

قال : (ولو عفا عن اليد وما يبحدث منهاء أو عن الجنايةء ثم مات 


(D/1 


المقطوع: لم يكن على القاطع شيء في قولهم جميعا) . 


() الأصل ۰/٤‏ المبسوط ٠١٤/۲٣‏ الهداية مع فتح القدیر ۲١۱/۱۰‏ 
() المصادر السابقة. 
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وذلك لأنه قد أبرأ من النفسء وتصح براءته لوجود سبب الإتلاف 
كما يجوز تعجيل الزكاة لوجود سبب الإيجاب» وهو النصاب ٠.‏ وكما جاز 
تعجيل الأجرة لوجود العقد الذي هو سبب لاستحقاقها عند استيفاء 
المنافع. 

وإنما كان عفوه عن الجناية عفواً عن التفس» من قبل أن الجناية اسم 
لليد ولما يحدث منها بالقطع » فإذا مات منه: كانت الجناية هي | اسو 
فصحت البراءة منها. 

مسألة : [الصلح في الجنايات] 

قال : (وإذا صالحه عن قطع اليد عمد وما يبحدث منهاء على قليل أو 
کثیر: جاز وإِن کان صاحب فراش» فإذا مات أو برىء: فالصلح ماض؛ 
لأن الدم لیس بمال). 

والدليل عليه: أنه يستوفىٰ من رقبة الحرّء وليست بمال. 

ويل عليه أيضا: أن الوص له لا ناله ف احق ولا رقت فة 
حق الغرماء". 

ولو كان مالاء لثبت حق هؤلاء فيهء وإذا لم يكن مالا فأخرجه: 
جازت براءته في المرض من جميع المال» ألا ترئ أن البْضّع لما لم يكن 
مالاء فأحرجه عن ملكه بالطلاق في المرض» لم يتقوم عليهاء وكان من 
جميع المال» فجازت براءتهء وإذا صح أنه ليس بمال: جاز ما أخذ عه 


(۱) المبسوط .٠١٤/۲١‏ 
() بدائع الصنائع .٤14١/٠١‏ 


كتاب القصاص والديات في الجراحات oV‏ 
ي 0 


من بدل قلیل آو کثیر» کما جاز له إسقاطه بغير بدل. 

مسألة : [موت المقتص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص] 

E‏ (ومّن قطع يد دَجُلِ عمد فاقئص له منه الإمام» ثم مات 
المقتص' منه من القصاص» فإ أبا حنيفة قال: دية نفس المقتصر منه علي 
المقتَ ص له. 

وقال آبو یوسف ومحمد: لا شيء علی). 

قال آبو بكر أيده الله: قد روي فيه حديث عن النبي صل الله عليه 
وسلم» رواه أبو زرعة" في كتابه عن إبراهيم بن موسئ الرازي قال: 
حدثنا أبو ثور عن معمر عن عمرو بن شعيب يرفع الحديث إلى النبي صل 
الله عليه وسلم قال: «مّن استقاد من آخر» ثم مات المستقاد منه» غرم 
المستقاد ديت" . 


فإن ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمط معه قول 


() الهداية مع تكملة شرح فتح القدیر ۲٨۹/۱۰‏ بدائع الصنائع .٤)۷۷۹/٠١‏ 

() أبو زرعة: هو عبيد اله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي مول عياش بن 
مطرف. أبو زرعة الرازي أحد الأئمة الحفاظء روئ عن أبي عاصم وأبي نعيم 
وغیرهم. روئ عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وله مؤلفات كثيرة 
توفي سنة ٤ه‏ انظر تهذيب التهذيب .۴٠/۷‏ انظر كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده 
في السنة مع تحقيق كتابه الضعفاء للدكتور سعدي الهاشمي. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۹ مصنف ابن بي شیبة ۰۳۳۹/۹ مجمع الزوائد 
,٠١‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده منقطع ٠‏ وفيه أبو معشر» وهو ضعيف» وهو 
قول ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم. اه. ولم أعثر علي هنا الأئر 
بهذا السند. 
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کل قائل. 

وأيضاً لأبي حنيفة : أن الجنايات معتبرة بما يؤول إليه» ويسقط معه 
حکم الابتداءء ألا تر أنه لو قطع يده من نصف الساعد» فمات: كان 
عليه القصاص في النفس» وصار قاتلاًء وبطل حكم الجراحةء فلما تناول 
المقتَص له اليد على أنها حقه» ثم سرت إلى النفس: علمنا أنه تناول غير 
حقه» فلزمه ضمانه. 

ولا يشبه هذا الرجل يأذن للرجل في قطع يده فبقطعهاء ثم يوت 
المقطوعء فلا ضمان على القاطع ؛ لأن هذه الجناية لما كانت بأمره» كان 
كأنه هو القاعل لهاء فلا يتعلق ضمان سرايتها على القاطع. 

ولا يشبه أيضاً القطع في السرقة؛ لأن القطع هناك يقع للسارقء ولأنه 
رذع له» ورج عن العود إلى مثله بقوله تعالی: جرا بماك 4 
فأشبه الإذن في قطع اليد. 

فإن قيل: فهل يختلف عندكم حكم ضمان النفس في إذن المقتَص منه 
في القطع» أو عدم إذنه. 

قیل له: لا يختلف؛ لأنه لم يستحق القصاص من جهة إذنهء ووجود 
إذنه وعدمه فيه سواء. 

وكذلك كان يحكي أبو الحسن رحمه الله. 

ودليل آخر: وهو أن المقتص له أَخَذٌ اليد على وجه البدل عن يده 
وفي الأصول: أن الأشياء المأخوذة على وجه الأبدالء تكون مضمونة 


() المائدة: ۳۸. 
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على آخذیهاء كالمقبوض على وجه الييع والقرض ونحرها. 

واا کات اليد فض وتة عل المفتن آله وچب آن رن ما یر 
منها من السراية» كما أن قاطع يد غيره بغير حق» لما أخذه ا 
ضمن ما سرى إليه القطع. 

وايضا: فکل ما تناولهاء وجب أن يكون ما سرت إلبه اليد مضمونا 
آلا تریٰ أن من ضرب امرأته للتأدیب» کان ما تولد منه مضموناً عليه وإن 
كان الضرب مباحا؛ لأنه تناول ذلك لنفس“. 

ووجه قولهما: آنه قطعهاء وله القطع» فلا يضمن ما تولد منهء إذلم 
یکن متعدیا فیه. 

مسالة : 

قال : (ومّن قتل رَجُلاً عمداًء وللمقتول وليء فقَطّحَ الولي يد القاتلء 
ثم عفا عنه: فعلىٰ الولي دية يده في ماله في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأنه قد استوفى حقه بالعفو؛ لأن حقه كان النفس لا غين 
فحصلت اليد مقطوعة بغير حق» ولها قيمة مع العفوء فإذا أتلف ماله قيمة 
من جهة التعدي: ضمن. 

وأما إذا قطع اليدء ثم قتله: فلا شيء عليه؛ لأن اليد لا قيمة لهامع 
إتلاف النفس بالقصاص» فؤإذا أتلف ما لا قيمة له: لم يضمن» وإن تعدى 
فیه» ألا تر أنه لو قطع يد مرتد: كان مسيئاء ولا يضمنها مع ذلك. 


() بدائع الصناتعم ۰ 
() الهداية مع تكملة شرح فتح القدير .Fo۸/1°‏ 
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# (وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه). 

لأنه قد كان مستحقاً لإتلاف النفس» فتتلف به اليدء فلما استحق إتلاف 
اليد بوجهء لم يضمنهاء وصار كمن أخذ بعض حقه» وعفا عن الباقي. 

ولأبي حنيفة: أن إتلاف اليد ليس بح له بوجه» وله قيمة مع العفو 

ومعنى آخر لأبي حنيفة: وهو أنه لا يخلو من أن يكون عافياً عن بعض 
حقه» أو عن جميعه» فإن كان عافياً عن جميعه: صارت اليد مضمونة. 
لأنه أخذها مع سقوط حقه» وإن كان عافباً عن بعض حقه: فالعفو عن 
بعض الدم عفوٌ عن الجميع» فتحصل اليد مضمونة أيضا. 


HEREKE 


فهرس الموضوعات 


فصل : آلفاظ الطلاق الرجعي. وحکمه 
مسألة : بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج 
مسألة : الإشهاد في الرجعة 


مسألة: ما تتم به المراجعة من الأفعال ESER‏ 
مسألة: ما لا تكون به الرجعة Vee‏ 
سال طلاق السنة حال كونه بعد الجماع Teeter‏ 
مسألة: 


مسألة: 
مسالة: 
مسألة: 


مسألة : طلاق الحامل للسنة ree ...٠...............‏ 


مسألة: ألفاظ صريح الطلاق .. ا 
مسألة : ألفاظ الطلاق البائن ... .01 
فصل : أثر النية في ألفاظ الطلاق ONE EES‏ 
مسألة : أثر النية في ألفاظ الطلاق حال الغضب DAs‏ 
مسألة: حكم طلاق الثلاث في كلمة واحدة NEES‏ 
فصل i E E OO OE O ONCE O RINE‏ 
مسألة: خيار المجلس في الطلاق NER‏ 
مسألة RA DSR REE e‏ 
مسألة: ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق eS‏ 
فصل VV AER ESE Ee ARO oR REE,‏ 
مسالة: ألفاظً لا يقع الطلاق بها Ea e EAR‏ 
مسالة: خيار المرأة في الطلاق NEESER‏ 
مسألة: التوكيل في الطلاق N SE sa SOR‏ 
مسألة: خيار المجلس في التوكيل A E ES‏ 
مسألة: حکم اختیار نفسها VES EA Sn EaE‏ 


ألة: لو قال لها: أنت الطلاق 2 
مسألة: لو قال لها: آنتٍ طلاق VR os‏ 
مسألة : تفويض الطلاق للزوجة بصيغة الأمر Veca‏ 
مسألة :قال : طلَقي نفسك» فقالت: أبنت نفسي .... 
مسألة: تكرار لفظ الطلاق بلفظ الواو 
مسألة: تعليق الطلاق الثلاث بدخول الدار 


مسألة: استعمال لفظ : «نم»: في الطلاق Ah‏ 
مسألة : تعليق الطلاق بالشرط ARRAS eee SE‏ 
مسألة : اقتران الطلاق بلفظ بعد REN ESSER‏ 
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مسألة: لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك.. 
مسألة : إضافة الطلاق إلى الأعضاء 


مسألة : الشك في الطلاق Teese Ree as‏ 
مسألة: قال لامرأتيه : إحداكما طالق eS EE A e‏ 


ألة: مشيئة المرأة في الطلاق 


مسألة: التعبير عن الطلاق بالشديد والطويل وغيره ees‏ 
مسألة : الطلاق من ههنا إلى الشام RA RESO RA‏ 
مسألة : الطلاق بلفظ أقبح الطلاق aie‏ 
مسألة : الطلاق بلفظ أحسن الطلاق RS SRS‏ 
مسألة : الطلاق بلفظ حسنة وجميلة EE A‏ 
مسألة: طلاق المخيرة A EERE SSAA A‏ 
مسألة QASE EEE RES ARERR‏ 
فصل : صورة جديدة للمسألة السابقة المخيّرةَ EOS‏ 
مسألة: صورة جديدة لمسألة المخبّرة E O O N‏ 
مسألة : اقتران الطلاق بحرف : «الباء» eT‏ 
مسألة : اقتران الطلاق بحرف: «على» Rene ERAGE‏ 


مسألة: اقتران الطلاق بحرف: «من»» و: «إل» 
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مسألة: اقتران الطلاق بلفظ : «ما لم٠‏ . 


1۰ 
مسألة : اقتران الطلاق بلفظ : «كم»ء و: «ما» VETS‏ 
مسألة : اقتران الطلاق بلفظ : «كلما» 


مسألة : اقتران الطلاق بلفظ : «كيف» ... 


مسألة : تحويل الرجعية إلى الثلاث 
مسألة: طلاق الأجنبية قبل الزواج 


O RASA موانع الخلوة‎ 


مسألة: طلاق الثلاث فى مرض الموت «مسألة الفرار“ I ea‏ 
فصل: عدة مَّن مات زوجها في عدة الطلاق منه NERE‏ 


مسألة: 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
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مسألة: تعليق طلاق امرأتين بالحيض والولادة VTE: SE‏ 
مسالة : الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب ................... ٠١١‏ 
مسألة: مايعتبر في الطلاق والعدة حال اختلاف الزوجين رقا وحرية.. ٠١١‏ 
مسألة : تحليل الزوجة النصرانية EA ae EAN RRS‏ 
مسألة: لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من ستة آشهر۲۹٠‏ 
مسألة: لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من ستتين ٠١١١‏ 


مسألة NON REE RSE a‏ 
مسألة: لو جاءت المطلقة الصغيرة بولد ENES‏ 
مسألة: حكم ما جاءت به المطلقة بعد الزواج الثاني Rens‏ 

مسألة 


باب الرجعة 

مسالة: الرجعة في الطلاق الرجعي EAR‏ 
مسألة: الإشهاد على الرجعة E eas ss‏ 
مسالة : اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة NEF‏ 
مسألة : تصديق المرآة فى انقضاء العدة Ege‏ 
انقضاء العدة بعد الولادة والرجعة Ease esp‏ 


باب الإيلاء . 


فهرس الموضرعات 


EV 
a Ea مسألة : الإيلاء بالحلف بالعتق أو الحج ونحوها‎ 
Biers oR مسألة: مدة إيلاء الأمة‎ 


مسألة: حكم الإيلاء بعد البينو ASA‏ 
مسألة: الإيلاء بلفظ : علي حرام VEER‏ 


ألة: الحلف على الشرى في الإيلاء 


مسألة : الإيلاء بامرأتين بحلفو واحد Sea‏ 
مسألة : الاستثناء في الإيلاء ERRORS‏ 
مسألة REESE‏ 
مسألة: الإيلاء في مجلس واحد مراراً E O OI‏ 
مسألة: إيلاء هل الذمة ARAS ee e‏ 
باب الظّهّار VE AREA‏ 
مسألة : العبد كالحرٌ في الظهار .. Nee ete‏ 
مسألة: تخصيص الظهار بالزوجات ... NV‏ 
مسألة: صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبداً Ee ee‏ 


مسألة : الظهار بالرجال Ere‏ 


مسألة: موت المرأة المظاهر منها VE‏ 
مسألة : المراد من العود في آية الظهار ERS‏ 
مسألة : حكم الظهار بامرأتين 
مسالة : لو ظاهر من امرآته ثم طلقها ثلاثاً 1۸4 
مسألة: تحريم كل مسيس قبل الكفارة 
مسألة A te as es AEE RS‏ 
مسألة: إجزاء عت الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة في الظهار Aertel‏ 
مسألة: عدم جواز الرقبة الناقصة في كفارة الظهار NAVDERE‏ 
مسالة: عدم جواز المدبّر وأم الولد في كفارة الظهار 4۸ 
.1۸۹4 
1۸۹ 
مسألة: عدم جواز عتق العبد المشترك esse EE‏ 
مسألة : الصيام في كفارة الظهار ا 
مسألة: الإطعام في كفارة الظهار NES eha‏ 
مسألة: إطعام الغداء والعشاء N AE E EEE‏ 
مسألة: عدم تكرار الكفارة لو جامع بعد الظهار ARATE‏ 
مسألة جماع المظاهر في ليل رمضان NAVs ERA‏ 


ة: إن آطعم المظاهر ثلائين مسكيناً ثم 


مسألة: حكم المحدود في القذف في اللعان 
مسألة: نفي الولد بعد الولادة 0 


Pewa idee ties RA SSK ae Ra Ea فصل‎ 
tenet eRe مسألة: تفي الحمل‎ 
E مسألة: قذف المرأة وأمها‎ 

مسألة : ابتداء اللعان من الرجل... 

مسألة: قذف المرأة قبل طلاق الثلاث ESAS‏ 
مسألة: نفي التوءم Cat Estea ARER‏ 
باب الدّد والاستبراء e e eA RRS‏ 
مسألة: مدة عدة الحرة EMAAR‏ 
فصل : انتهاء العدة SEs Saale eels E RES e‏ 
مسألة: عدة الزوجة النصرانية EOE‏ 
مسألة: عدة الأمة بعد الإعتاق ES RES‏ 
مسألة: استئناف العدة بعد ارتفاع الحيض eRe‏ 


مسألة: عدة الصغيرة والآيسة.. 


مسألة: عدم الخروج من البيت للمتوفئ عنها. ifet‏ 


مسألة: عدم الإحداد على الصبية E aioe RARER‏ 
مسألة E CDSE SRR CRASS RRS‏ 
مسألة: عدم الإإحداد على المعتدة من نکاح فاسد OE FESR E‏ 
مسألة: عدم إنشاء السفر للمتوفى عنها وللمطلقة الثلاث HET‏ 
مسالة: عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم RMS‏ 
مسألة BEA ESA ES‏ 
مسألة: وقت ابتداء العدة ON ee N‏ 
مسألة: لا سكنى ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها TENS‏ 
مسألة : المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام O‏ 


مسالة : أحكام الرضاع ... 
مسألة: إيجاب التحريم بلين الفحل . 


فهرس الموضوعات ۷1 


فصل : ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة 3 
فصل : مدة الرضاع 


مسألة: لو تزوج زوجتين فأرضعت إحداهما الأخرى VY ss‏ 
مسألة: أثر السعوط والوجور في الرضاع 
مسألة: أثر الحقنة في الرضاع 


WY 


مسألة: إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع NV EE‏ 
مسألة: من أرضعت صبياً من لبن زوجها الأول وقد تزوجت بغيره... ۲۷٤‏ 


RRR مسألة‎ 

مسألة: حكم لبن المرأة الميتة في الرضاع 

مسالة: حلط لبن المرضعة مع الماء ne‏ 
مسألة : حلط لبن امرأتين Neca‏ 


مسألة: لبن غير المرأة EE‏ 


VY‏ فهرس الموضوعات 


مسألة : على العبد نفقة زوجته YAT at ٠٠٠٠٠٠٠‏ 
مسألة: من عجز عن نفقة زوجته YAY‏ 
مسألة: النفقة لا تصير ديا إلا بحكم القاضي... AEE‏ 
مسألة: لزوم النفقة والسكنئ للمطلقة ثلاثا WAS eS‏ 
مسألة: نفقة الأمة المطلقة hE oxy SEDE ERS‏ 
مسألة: لزوم نفقة الأبوين على الولد PSS RAA‏ 
مسألة: لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب N seg‏ 


مسألة : نفقة الأب على البنات المحتاجات» والذكور الکبار الرّمنیٰ .. ۴٠۲‏ 
مسألة : النفقة على كل ذي ررحم هحرم .. 


مسألة : نفقة الأقارب مع اختلاف الأديان.... r.0‏ 
مسألة: لا يشارك الأب أحد في نفقته على ولده PV.‏ 
مسألة: وجوب نفقة الصغار على أبيهم ولو كان فقيراً . ۳۰۸ 
وجوب نفقة الأم على ولدها ولو كان فقيراً . ۳4 
وجوب نفقة الأب الرَمِن على ولده ولو كان فقيرآً ... er‏ 
مسألة: لزوم نفقة الصبي والأب المعسريّن على الأم الموسرة FA as‏ 
مسألة: نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه میت وجده موسر ....... ۴٠۰‏ 


مسألة: لزوم نفقة الرجل الرَيِن على أخيه إن لم يكن ولد Ae‏ 


مسألة: وجوب نفقة الرجل على الاين الموسر دون الأب الموسر ٠٠۲ ٠...‏ 
باب أحكام المطلقات في عِدّتهن في النفقة والسكنى PEs‏ 


فهرس الموضوعات 
مسألة: وجوب النفقة والسكنى للمطلقة فى العدة . 
مسألة : نققة المفارقة لزوجها بحق 
مسألة : نفقة المفارقة لزوجها بغير حق 


مسألة: لا نفقة ولا سكنى للمعتدة من نكاح فاسد eee‏ 
فصل: نفقة أم الولد بعد العتق Tea‏ 
مسألة: لا نفقة ولاسكنى للمتوفى عنها زوجها EF ae RES‏ 
الد WARE‏ 
باب الحضانة AEs eS VERS‏ 
مسألة : الأم أحق بالحضانة . PRs‏ 


مسألة: ترتيب الأحق بالحضانة 
مسألة: مدة حضانة الأم والجدة بالنسبة للصبي والجارية .. 


مسألة: مدة حضانة الآخوات والخالات aE‏ 

مسألة : حضانة المجوسية والنصرانية والبهودية SS‏ 

مسألة: حق أم الولد في الحضانة RES‏ 
مسالة: حق الحضانة بعد التزوج TN Shoah‏ 
مسألة: الأب أحق بالأولاد بعد مدة الحضانة See‏ 
مسألة: زواج الأم من ذي رحم محرم من الصبي BE NEES‏ 
مسالة: انتقال الولد إلى بلد آخر في الحضانة FARE‏ 


مسألة : انتقال الأم بالولد إلى قرية أآخرئ Peas‏ 


۷٤‏ فهر س الموضوعات 
مسألة : نفقة المملوك Ene ea‏ 
مسألة : الإنفاق على البهائم EE Se ES‏ 
باب الزوجين يختلفان في متاع البيت Okabe‏ 
مسألة : اختلاف الزوجين في متاع البيت TER aera‏ 
مسألة RTA SSSR Rat‏ 
مسألة : اختلاف الذمية مع زوجها المسلم في متاع البيت TASE‏ 
مسألة: حكم متاع البيت حال اختلاف الزوجين وأحدهما عبد Fes‏ 
كتاب القصاص والديات في الجراحات o ET‏ 
مسألة : الدية في جناية الصبي والمجنون على العاقلة RENEE‏ 
فصل : جناية الصبي فيما دون النفس EF ere‏ 
مسألة : الدية في الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين BE eS‏ 
مسألة f E E E‏ 
مسألة: ما تحمله عاقلة الجاني من الدية la E E‏ 
مسألة: وجوب القصاص بين المسلم والكافر Osa eS‏ 
مسألة : القصاص بين العبيد والأحرار FRR‏ 
مسألة: لا قصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس EVO‏ 
مسألة: جناية العبد فيما دون النفس FOS‏ 
مسألة جناية الحر على العبد فيما دون النفس Pegg SS‏ 
مسألة BVE SR SRE‏ 
مسألة جناية الحر على العبد a O TE‏ 
مسألة: دية أعضاء العبيد eS aR Er‏ 


مسألة : القصاص بين الوالد والولد 
مسالة: اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو تفرد 
بها لم يجب القصاص FAN ens‏ 


مسألة: اشتراك الجاني مع العاقلة في الدية PEs‏ 
مسالة: دفع الدية حال عدم وجود أهل الديوان OER‏ 


مسالة: مقدار الواجب من الدية على كل رجل من العاقلة e‏ 


a‏ فهرس الموضوعات 
مسألة: دفع الدية حال عدم وجود العاقلة EISLER ESR‏ 
مسألة: دية الخطأً إن كان القاتل ذميا . ease‏ 
مسألة: قتل شبه العمد OVERSEAS‏ 
فصل KV ices te ReaD QR ea E xaa ale e e a‏ 
فصل: وجوب الكفارة في قتل شبه العمد FW oaks‏ 
فصل : صفة الدية في شبه العمد E OPE OO‏ 
مسألة: شبه العمد فيما دون التفس SPSS EEE‏ 
باب أحكام العَمّد PREBLE SAE DTIC‏ 
مسألة : الاشتراك في القتل EEE SRE‏ 
مسألة القصاص في الجراح a O NEE‏ 
مسألة: موت المجروح ee‏ 
مسالة: حکم من قطع ید رَجُلٍ ثم قتله قبل برء اليد Teena‏ 
مسألة a OT‏ 
مسألة: اعتبار السبب في القتل EEE es‏ 
مسألة EEA OSES dan REARS EREK‏ 
مسألة Esai AREAS ERE‏ 
مسألة: موت المرتد بعد قطع يده SEDR‏ 
فصل ESE eni‏ 
مسألة EEN a ASE RS RASD‏ 
مسألة CES EERE eg‏ 
مساألة te‏ 


فهرس الموضوعات EVV‏ 


مسألة: لا قصاص في الأعضاء إلا بعد البرء FEE tea‏ 

مسألة: القطع من نصف الذراع عمداً to‏ 

مسالة: مقدار الدية في قطع الأصابع EU.‏ 

GEV cercer SNe e ا‎ 

متنالة AE eee RS ESSERE‏ 
مسألة: عدم القصاص بين اليد السليمة والشلاًء ERS‏ 
مسألة: لا قصاص في الشجاج ESSERE‏ 
مسألة: تعريف الحكومة WEE Sessa AREER ee,‏ 
مسألة: حضور أولياء القتيل القصاص“ Nese eRe‏ 
مسالة SON Sse sats SSS EES RGSS‏ 
مسألة : عفو بعض الورثة عن القصاص HOF ose‏ 
مسألة: حكم السراية في الجنايات بعد العفو t00‏ 
مسألة: حكم العفو عن الجناية وما يحدث منها too‏ 
مسالة: الصلح في الجنايات ... t01‏ 
مسألة: موت المقتَص منه بقطع يد بعد إيفاء القصاص tov‏ 
مسألة o OO NO ROOTS RINE OOOO‏ 
فهرس الموضوعات E en Su SEE a‏ 


HHHH 


